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الا ان 


ر 185 لاأعتطة كاع6م25 7/2105 عط 02 عدده طات لعسممععممه 5 مومهم كلط؟ 
5اذ الامطع نامعط؟ .وعتاتدم لوءتاتامم عط - صددأة1 نإط لعت2تسدوده دوعط 
قصتدععاد أدباعءة [أعاص1 أمرعلوه 5‏ لعددع10اط 'جتماقتط عتصته1؟1 ,التعسمماع بعل 
رقءأصأعستام لعطوتاطهنوع كاز ه؛ غنا«آ .وعده لدءتعه1مء10 لصة أدءتاتامم عسذل داعم 
تلبت عط ؟ه غامعمرمماء/7ء0 عط ده أعقمصطا أدععع 2 لعتتتمطة وعتعدم عومطا 
له عدده5 .لعجتتدامم أذ طعنطه 5مسمع عطا ده لمة رلع ه211 أقطا كسعئورة 
دز ه2200 مستاكدك8 عط أوستدعة 5ععتعسلكهة عتتتدوعم 20ط 5مدمعع عدمطا 
١‏ لات" 


عا 3 25 76لمه اعاز26 تنقء /(601) عط 01 «ملغةء تاممة عط عدتوعءط لنتتث 

[ ,مك707 تعطأه صآ كاءكاة «متندءتاممة عط 0ع01تنة 1 ,معطا عط غه بواتلمعر 

عط لعتلنطه 1 صعطة ,نتدمأوتط عنسولةة عط صذ وعتعدم [دعتاتلدم فط لعنلناد 

رقع ناكقم [دءتاتامم عط ملموعء؟ 35 أطعدمط لقدعتاتامم عتستداكآ عط عه ,ررمعطا 

عل ذذ وهم دن©طا 2ه ععهقء تمع له عط .دمتاتدمممه عط مده عآبص عط ص تعطااء 

اومتها 0غ وءتأتدم لدعتغتامم عنستداكآ عظا 0ده1 أقطا ماصع سرهاع عل غوم )ةا معطا 10 
تنام لإتتهمر 2ه 6كذ! لدعغتامم عط مذ 


يتناول هذا البحث دراسة جانب من الجوانب المتعددة التي ينظمها ديننا الإسلامي 
العظيم وهو جانب الأحزاب السياسية ؛ فمن المعروف أن التاريخ الإسلامي في تطوره حمل 
اتجاهات فكرية عدة منها العقائدية ومنها السياسية » وكان لها الأثر البالغ في تطور نظم الحكسم 
التي تلتها لما أرسته من مبادئ وما استقطبته من مجموعات ؛ وقد كان لبعضها آثاره الس لبية 
تجاه الأمة الإسلامية عامة » ولما كان التطبيق لا يأتي واقعاً حياً للنظرية تناوات الحديث فسي 
هذا البحث (التطبيق ) أي الأحزاب السياسية في التاريخ الإسلامي ثم تناولت دراسة (النظريسة) 
أي موقف الفكر السياسي الإسلامي من الأحزاب السياسية سواء بالتأييد أو المعارضسة » 
وترجع أهمية هذا البحث للتطورات الأخيرة التي حدثت فسي العالم الإسلامي ؛» وشاركت 
بمقتضاها العديد من الأحزاب الإسلامية في الحياة السياسية في كثير من الدول ٠‏ 
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مقدمة: 


جاء فى لسان العرب لإبن منظور(') ومعجم متن اللغة(') للشيخ أحمد رضا أن 
الحزب معناه النوبه فى ورد الماء؛ وورد الرجل من القرآن (أى حصته) وجاء بمعنى الطائفة 
الجماعة من الناس؛ وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم؛ وإن لم يلق بعضهم بعضا. والأحزاب 
جمع من تآلبوا وتظاهروا على حرب الرسولء فكانت موقعة الأحزاب (") وأحزاب الرجل» 
جنده وأصحابه والذين على رأيه. 


وكلمة سياسى مأخوذة من كلمة 'سياسة". والسياسة لغة تفيد القيام بشئون الرعية. 
وإستخدم العرب لفظ السياسة بمعنى الإرشاد والهداية. وتشمل دراسة السياسة» نظام الدولة 
وقانونها الأسا. ى ونظام الحكم فيهاء بما يتخلله من أنشطة فردية وجماعية تؤثر فى مجريات 
الحياة العامة(') وبالتالى توصف الجماعة بأنها سياسية عندما يكون هدف هذه الجماعة هسو 
الوصول الى السلطة»ء أو البقاء أو الإشتراك فيها. وبالتالى فإضافة وصف سياسسى ضرورة 
للتحديد وعدم الخلط. 


والأحزاب السياسية لم تكن فى الماضى كما هى الآن وحدة معقدة لها من الأجهزة 

الإدارية والموظفين ما يفوق بعض الأحيان أجهزة وموظفين الدولة. وهو الأمر الذى أدى السى 

صعوبة تعريف الحزب السياسى بل أن الأستاذ بيردو810506811 يرى أنه لا يمكن إعطاء 

تعريف واحد شامل للحزب نظراً لأنه يختلف بإختلاف المكان والزمان؛ ومع ذلك فهذا الفقر 

الليبرالى يركز على الجانب العقائدى أى على الهدف النهائى للعملية السياسية التى يقوم بها 
الحزب السياسى. 


ولهذا يعرفه الفقيه الفرنسى بينامين كونستان بأنه 'جماعة من الناس تعتنق مذهباً 
سياسياً واحدا"'(”) ويعرفه 109 .0 ١7.‏ بأنه "هيئة من الأشخاص متحدثين من خلال حماس 
مشترك لمصلحة قومية أو مبدأ محدد يتفقون عليه" (') ويعرفه أندريه هوريو بأنه 'تنظيم دائم 
يتحرك على مستوى وطنى ومحلى من أجل الحصول على الدعم الشعبى؛ يهدف الى الوصول 
الى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة" ('). أما الفقه العربى فيكاد يقترب فى تعريفاته 
مع الفقه الليبرالى إن لم يتفق معه إتفاقاً كاملا فى هذه التعريفات قالدكتور سسليمان الطمساوى 
يعرف الحزب السياسى " بأنه جماعة متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية» 
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للفوز بالحكمء بقصد تنفيذ برنامج سياسى معين"('). وفى المقابل أبرز الفكر الإشتراكى الجانب 
الطبقى حيث أصبح التركيز على التكوين الإجتماعى للحزب والإرتباطات الإقتصادية 
لأعضائه والمراتب التى يحتلونها فى مدارج السلم الإجتماعى. 


٠‏ ومع ذلك فإننا نرى أنه مهما إختلفت الإتجاهات حول تعريف الحزب السياسى فإنها 
تدور حول ثلاثة مقومات أساسية يتعين توافرها حتى نكون أمام حزب سياسي وهى التنظليسم 
والهدف السياسى والوحدات الأساسية("'). 
خطة البحث: ٠‏ 


وبعد هذا التقديم سوف نتناول بالدراسة الفكر السياسى الإسسلامى والأحسزاب 
السياسية. في مطلبين نتناول فى المطلب الأول (التطبيق) أى الأحزاب السياسية فى التاريخ 
الإسلامى. فندرس الخوارج والشيعة وأهل السنة ('') ونستعرض فى المطلب الثانى (النظرية) 
أى موقف الفكر السياسى الإسلامى من الأحزاب السياسية. 


المطلب الأول 
الأحزاب السياسية فى التاريخ الإسلامى 

لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى دون أن يحدد الصورة التسى 
يتبغى أن يترسمها الممنلمون فى نظام الحكم مما كان سبباً فى إختلاف الناس وظهور التيارات 
التى بدأت تقوى وتتطور بسرعة لتتشكل فى صورة مذاهب وأحزاب وفرق. وبوفاة الرسصول 
صلى الله عليه وسلم بدأ الصراع السياسى يطل برأسه منذ نشوء الخلاف حول الخلافة الذى 
بدأ أول الأمر بين المهاجرين والأنصار ثم ما لبث أن إنتهى لقوة الوازع الدينى عند المسلمين 
من ناحية؛ وشعورهم بضرورة الإتفاق السريع على من يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويزاعسى 
أمورهم الدينية والدنيوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. 


ويبقى حال المسلمين هادئاً حتى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
ومبايعة على بن أبى طالب كرم الله وجهه خليفة رابعاً للمسلمين؛ فيستشرى الخلاف بين 
أنصار على وأنصار معاوية إلى أن تتم واقعة التحكيم('')؛ فلا يرضى بها جماعة من حزب 
على فيخرجون عليه ويكونون حزباً جديداً يعرف بالخوارج(”'). وبهذا تكشف لنا الحوادث 
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التى تلت مقتل عثمان ومبايعة على وواقعة التحكيم وتولية معاوية عن ظهور حزبيسن 
متعارضين أحدها يمثل اليمين كما فى لغة العصر وهم الشيعة(') والآخر يمثل اليسار وهم 
الخوارج(؟')؛ أما الوسط وهم المعتذلون فقد سعاهم المؤرخون والفقهاء بأهل السنة أو 
الجماعة. وعن هذا وذاك ورثت الأمة الإسلامية أحزاباً وفرقاً ذات إتجاهات سياسية متعسددة: 
كان على أثرها ظهور الإنفصال فى المشرق والمغرب وقيام النظم السياسية المؤثتدة فى 
الأندلس والمغرب الأقصى ومصر والشامء وتونس وخرسان(”'). بالإضافة الى أنه قد ظهر 
فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر فرق دينية سياسية عدة حملت أفكاراً متعددة الجوائب كلن 
أهمها الوهابية فى الجزيرة العربية؛ والسنوسية فى ليبياء والمهدية فى السودان. وهذه 
الأحزاب وإن إختلفت مناطق إنبعاثها إلا أنها كانت ذات مبادئ موحدة وأهداف متشابهة(١')‏ 
وترجع الى أصل تاريخى واحد وتجتمع حول مبدأ سياسى واحد هو دينى فى نفس الوقت. 
فأما وحدة الأصل التاريخى فهو أنها نشأت فى معترك الخلاف الذى ظهر بين زعماء الإسلام 
الأوائل حول مسألة السلطات والحكم وترعرعت فى ظل الحوادث التى أثارها النزاع بين على 
بن أبى طالب الخليفة' الرابع ومنافسه القوى معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الاموية فى 
الشرق وقد ظهرت بوادر هذا الخلاف فى أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسم يحل 
دون إنفجارها إلا حكمته صلى الله عليه وسلم وبأس قريش ومنعتها. فلما توفى النبى صلى الله 
عليه وسلم إنفجر بركان الخلاف من كل ناحية وإضطر أبو بكر الخليفة الأول أن يقضى 
” شطراً من عهد خلاقته القصير فى محاربة الخارجين والمرتدين وإستطاع الخليفة الثانى عمو 
بن الخطاب بحزمه وعزمه أن يتقى هذه الأخطار. كذلك قتل خلفه عثمان؛ ولعله كان أشد 
الخلفاء الراشدين إستئثاراً بالحكم وأقلهم عناية بإتقاء عوامل الشقاق والفرقة؛ فلما كانت خلافة 
على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين تمبخضت.عناصر الخلاف والتنافس التى لبثت منذ 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تجيش فى صدور البعض عن عدة حركات إجتاحت 
المجتمع الإسلامى وكانت منشأ كل الحركات التى ظهرت فيما بعد. وأما وحدة المبدأ الذى 
تجتمع حوله هذه الأحزاب فترجع الى أن معظمها قام حول مسألة الإمامة أو الخلافة أو 
بعبارة أخرى حول المبدأ الذى يستند إليه السلطان أو الحاكم السياسى فى تولى الرياسة 
والملك؛ وقد كانت الوجهة الدينية لهذا المبدأ مصدر الجدل المستفيض والتأويلات الجمة التسى 
كانت ترجع اليها هذه الفرق فى مختلف العصور تأييداً لخروجها على السلطة أو الأسرة 
القائمة وعلى ما تستند اليه من تعاليم ومبادئ("'). 
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وعلى ضوء ما تقدم فإننا سندرس أهم هذه الأحزاب والفرق السياسية لنبيسن أهم 
الأسس والمبادئ الدستورية التى قامت عليها. لذلك سنتناول فى الفرع الأول الشيعة وفى 
الفرع الثانى الخوارج وأخيراً أهل السنة والجماعة فى فرع ثالث("'). 


الفرع الأول 
الشيعة 

إذا كانت الأحزاب السياسية لم تتجاوز فى أصولها ثلاث أحزاب هى الشيعة والخوارج 
:وأهل السنة فإن حزب أهل الشيعة هو أقدمهاء إذ ترجع نشأة هذا الحزب الى ذلك الفريق مسن 
الصحابة الذى رأى عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن على بن أبى طالب أحق النساس 
بخلافته فى رياسة هذه الدؤلة الإسلامية وذلك لقرابة علي من الرسول صلى الله عليه وسام 
وأصهاره اليه وحسن بلائه فى نصرة الدين وكفايته الخاصة ثم وصاية الرسول صُلى الله عليه 
وسلم له بالخلافة(''). وعلى الرغم من شعور على أنه أولى بالخلافة إلا أنه بايع الخلفاء 
الثلاثة الذين سبقوه بعد ترد نزولاً لإرادة المسلمين أو خضوعاً لنتائج النظام الإنتخابى الذى 
تمت به مبايعة أصحابه. ولند بقى على فى عهد أصحابه مستشاراً لهم يرجعون اليه فى كشير 
من أمور الدولة؛ فلما إستقر الأمر لعثمان الخليفة الثالث ورأى فيه الأمويون إستعادة لمجدهم 
القديم قويت فكرة العقيدة الشيعية؛ حتى إذا قتل عثمان وإنتهى الأمر بغلبة الأمويين إستحالت 
الخلافة ملكأ وراثياً. ومن ذلك الحين عاش الشيعة حزباً معارضاً ورافضاً للحكومة. وأصبحدط 
نرى نظاماً سياسيا ينطوى على تأييد من أكثرية المسلمين ومعارضة من الأقليسة؛ ويستتبع 
سياسة حازمة حكيمة من جانب الحكام وأخرى عنيفة ثائرة رافضة أو مهادنة متربصة من 
جانب المعارضين. وكان على رأس المشايعين فى ذلك الوقت بعض أصحابه الأجلاء كسسلمان 
الفارسى وأبو ذر الغفارىء والمقداد بن الأسود وغيرهم؛ وينكر الشيعة على جماهير الأمسسة 
الإسلامية حقهم فى إختيار إمامهم أو حاكمهم: لأن الإمامة كما يرون ليست مسن الممبالح 
العامة. إذ أن الإمامة كما يتصورنها ركن من أركان الدين وأن النبى ملسزم بتعييسن الإمسام 
للناس(''). وعلى هذا فإن أساس التشيع يدور حول الخليفة من يكون. وعند رجاله أن علسسي 
أحق بخلافة الرسولء ثم بنوه من بعده بطريقٍ التسلسل الوراثى؛ فلا حق فيها لغير العلوبين 
والمسألة على هذا الندو تتمثل فى حبس الحكومة الإسلامية فى بيت واحد هو بيت على مسن 
الهاشميين؛ وهذا يخالف رأى الأمويين الذين حبسوها فى أسرتهم رعاية للكفاية؛ وإستمراراً 


ماد 


لخلافة عثمان؛ وإعمالاً لنتيجة التحكيم ويخالف أيضاً رأى الزبيريين الذين يرونها لقريش عامة 
دون الناس جميعاً ويخالف رأى الخوارج الذين وسعوا أقنها الى أبعد مدى وجعلوهاً حق لكف ل 
فرد مسلم كفء للنهوض باأعبائها يختاره المسلمون؛ فالحكومة عندهم جمهورية لا تعرف 
أرستقراطية الطبقات أو الأسر أو القبائل أو الجنس(''). 


وكان حزب الشيعة ككل حزب سياسى ينضم اليه المخلص لمبادئه ومن يرى المنفعة 
فيهء فتشيع قوم إيمانأ بأحقية علي للخلافة وولده وتشيع قوم كره الحكم الأموى ثم العباسسى 
لأنهم ظلموا منهء أو أن قوماً من قبائل العرب تعصبوا للأمويين فكان العداء القبلى يتطلب أن 
يكون خصومهم فى الجانب الآخرء وتشيع كثير من الموالى لأنهم رأوا الحكم الأموى حكما 
مُصبوغاً بالإستقراطية العربية؛ وأن الأمويين لم يعاملوهم معاملتهم للعرب ولم يعدلوا بينهم؛ 
فاضطروا بحكم الطبيعة البشرية أن يؤيدوا من عاداهم؛ ولا يوجد من هم أكثر عداوة لهم مسن 
الشيعة؛ وتشيع قوم من الفرس لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسى على تعظيسم البيت المسالك 
وتقديسه. وأن دم الملوك ليس من جنس ودم الشعب فلما دخلوا فى الإسلام نظروا الى أهل 
البيت نظرتهم الى البيت المالك» فإذا مات النبى صلى الله عليه وسلم فأحق النساس بالخلافة 
أهل بيته. وهكذا إعتنق التشيع طوائف مختلفة لأسباب ومصالح مختلفة بل إعتنقه أيضاً قوم 
أرادوا الإنتقام من الإسلام؛ فتظاهروا بالغلو فيه خديعة ومكرأء وهذا أمر طبيعى فسى كل 
حزبء ففيه دائماً المخلص والمدلس ومن يعتقده ديناً وميدأ ومن يراه جلباً لمصلحة وتحقيقد 
لهدف وغاية(""). 

يقول إبن خلدون فى مقدمته أعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع. ويطلق فى 
عرف الققهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضى الله عنهم ومذهيهم 
جميعاً متفقين عليه فى أن الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة. بل 
هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه الى الأمة. بل يجب عليه 
تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر؛ وأن علياً رضى الله عنه هو الخليفة 
المختار من النبى صلى الله عليه وسلمء وأنه أفضل الصحابة رض وان الله تبارك وتعالى 
عليهم("). لم يكتف إذأ أهل الشيعة بالقول بأن الإمام ركن من أركان الدين('') وأن النبى 
ملزم بتعيين الإمام؛ وإنما ذهبوا الى أبعد من ذلك: الى أن قالوا بأن الرسول صلى الله عليه و 
سلم قد إختاره خليفة وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه. ويبدو أن الشيعة قد تأثروا 
بيعض المفاهيم السياسية التى كانت سائدة عند الفرس واليهود وإن كان تأثرهم بالفرس عند 
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المفاهيم السياسية التى كانت سائدة عند الفرس واليهود وإن كان تأثرهم بالفرس عند بتعض 
العلماء أكثر وضوحاً خاصة ما إتصل بالنظام الملكى وتقديسه وإعتبار طاعة الحاكم واجبة 
لان فى طاعته طاعة اثه(”'). إلا أن بعضاً آخر من العلماء الأوربيين يقرر ان الشيعة أخذت 
من اليهودية أكثر مما أخذت من الفارسية مستدلاً بأن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الدعسوة 
الى تقديس علي كان يهودي('). 


وينقسم الشيعة الى فرق كثيرة تختلف فيما بينها رأياً وفكراً. فهناك السبئية والغرابية 
والزيدية والكيسانية والإمامية والإثنى عشرية والإمامية الإسماعلية والحاكمية والسدرون 
والنصيرية("). ومن هذه الفرق من غالى فى تقدير علي وأبنائه حتى أخرجتهم تلك المغالاة 
من الإسلام؛ كالسبئية والكيسانية والغرابية؛ ومنهم من إعتدل فى تقديره وتقييمه كبعض مسن 
الإمامية والزيدية فمن الغلاة نجد السبئية التى قالت بألوهية علي وبرجعة النبى محمد السى 
الحياة الدنيا وبأن علي لم يقتل بل صعد إلى السماء(”') ومنهم الغرابية التى زعمت أن الرسالة 
كانت موجهة من الله الى علي؛ ولكن خطأ جبريل هو الذى أوصلها الى محمد. وقد يظسن 
بعضهم أن تسميتها بالغرابية نسبة الى غرابة تفكيرهم وإستهجانه» ولكن تسميتهم فى الواقع 
ترجع الى ما قالوه من تشابه كبير بين الرسول عليه السلام وعلى رضى الله عنه الى درجة 
تشابه الغراب بالغراب(''). ومنهم الكيسانية وإعتقدوا بعصمة الإمام لأنه مقدس؛ وبالتالى ففى 
طاعته طاعة ش('") فالأئمة عندهم معصومون من الخطا('”) ولعل هذه الفكرة فارسية أدخلها 
الفرس الذين درجوا على أرستقراطية الملوك وتقديسهم اذلك سماها العرب نزعة كسووية(”) 
لمخالفتها الطبيعة الإنسانية ولا سيما فى هذه البيئة العربية الإسلامية التى لا تعرف إلا 
الديمقراطية. 


أما الإمامية فهى التى يدخل فى عموميتها أكثر مذاهب الشيعة القالمة حتى الآن فى 
العالم الإسلامى فى إيران والعراق وباكستان؛ ولقد سموا بهذا الإسم نسبة الى الإام لألسسهم 
أكثروا من الإهتمام به وركزوا كثيرا من تعاليمهم حوله؛ فالذى يجمعهم هو قولهم بأن الأدسة 
لم يعرفوا بالوصف كما قالت بعض الفرق كالزيدية وإنما بالتعبين حيث عين النبى صلى الله 
عليه وسلم الإمام علي وهو الذى عين من بعده أوصياؤه الحسن ثم الحسسين ويقولون بأن 
معرفة الإمام وتعيينه أصل من أصول الإيمان؛ وإذا كان علي معينا بالإسم من النبى صللى الله 
عليه وسلْمْ فأبو بكر وعمر مغتصبان ظالمان يجب التبرؤ منهما. 


امات 


كل هذا أدى الى خلاف نتج عنه ظهور أكثر من سبعين فرقة أشهرها الإثنى عشرية 
والإسماعيلية(””) فالإثنى عشرية والتى ما زالت منتشرة فى إيران والعراق فإنهم يجعلسون 
الإمام من الإثنى عشرية إماما يبدأون مس علي إبن أبى طالب الى الثانى عشر وهو محمد بن 
الحسن العسكرى ويلقبونه بالمهدى المنتظر الذى إختفى سنة ٠5‏ ٠ه‏ وسيعود فسى آخر 
الزمان فيملاً الأرض عدلاً. وأهم مسألة يدور عليها كلام الإمامية مسألة الإمام فهم يرون أن 
له صلة روحية بالله من جنس التى للأنبياء والرسل. فالإمام فى نظرهم يوحى اليه؛ والإيمان 
بالإمام جزء من الإيمان بشكل عام. فالأئمة هم الهداة وهم ولاة الله وخزنة علمه ولهم مقام 
لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل(*”) ويهذا النظر يسبغ الشه .3 على الإمام نوعاً مسن 
التقديس؛ فهو بذلك فوق الناس فى طبيعته وتصرفاته وهو مشرع وهو منفذء ولا يسأل عمسا 
يفعل؛ والخير والشر يقاس به؛ وهو قائد روحى وله سلطة تفوق حتى سلطة البابا فى الكنيسة 
الكاثوليكية وبالتالى فله سلطة مطلقة فى التشريع(”') فعقيدة الشيعة بهذا الفكر تعطى للخليفة 
أو الإمام سلطة لا حد لها وليس لأحد أن يعترض عليه أو يناقشه('") ولا لثائر أن يشور فى 
وجهة ويدعى الظلم وهى بذلك أبعد ما تكون عن الديمقراطية الصحيحة التى تجعل الحكم 
للشعب فى مصلحة الشعب وتزن التصرفات بميزان العقل ولا تجعل الخليفة والإمام والملك 
إلا خادماً للشعب؛ ومن لا يخدمهم لا يستحق البقاء فى الحكم("'): ويقول الأستاذ أحمد أميسن 
فى ضحى الإسلام قبل نصف قرن “عام 15175م' أن أفكار الشيعة فى هذا المجال هى أوهام 
جرت على الناس البلاء وجعلتهم يخضعون خضوعاً مطلقاً للظلم والفساد ويرضون به ولا 
يرفعون صوتهم بالنقدء بل ولا يقومون بأضعف الإيمان وهو الإستنكار بالقلب. ويستطرد قائلاً 
أن النظر الشيعى الى الإمام يلقى على تاريخ الفاطميين وعلى كل الدول الشيعية ضوءاً قوياًء 
فنعرف السر لم كان يخضع الناس للخلفاء وكيف ينظرون اليهم نظرة التقديس؛ وكيف كانت 
تقابل أعمالهم مهما جارت وظلمت بالقبول والإستحسان؛ ويدال على هذا الإستعراض ديوان 
إبن هانئ الأندلسى المغربى الشيعى فى مدح المعز لدين الله الفاطمى؛ ومن الأبيسات التسى 


يذكرها("): 
ما شئت لاما شاءت الأقدار . فاحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنما أنت النبى محمد . وكأنما أنصارك الأنصار 
أنت الذى كانت تبشرنا به 0 فى كتبها الأحبار والأخبار 


وترفع الإمامية الإسماعيلية المسئولية عن الإمام؛ لأنهم يرون مع الإثنى عشسرية؛ عصمة 
الإمام وحق التشريع بل يذهبون أكثر من ذلك الى إعتبار أقوال الإمام كنصوص الشرع تماماً 
يجب اعمالها ولا يسوغ إهمالها('”) والإمامية الإسماعيلية ترى أن إنتقال الإمامية من جعفسر 
الصادق ليس لإبنه موسى الكاظم كما هو عند الإثنى عشرية؛ ولكن الى إبنه إسماعيل ولهذا 
سموا الإسماعيلية» ومنهم ظهرت فرقة الباطنية('*) أو الباطنييين وذلك لاتجاهم السى 
الإستخفاء عن الناس وقولهم أن الإمام مستور وأن للشريعة ظاهر وباطن وأن الناس يعلمون 
علم الظاهر وعند الإمام علم الباطن؛ هذا وإذا كانت بعض الفرق التى ذكرناها وغيرها 
كالحاكمية والدروز» قد إتخذت موقفاً مغالياً من علي وبْنيه فهناك من إتسم بالإعتدال والتعقل 
وأشهرها الزيدية. فالزيديون لم يرفعوا الأئمة الى مرتبة الألوهية أو النبوة, بل إعتسبروهم 
كسائر الناس» لكنهم أفضلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهم فى تعاليمهم أقرب الى أهل 
السنة» ولا يقولون بعصمة الأئمة؛ وقد أقر زعيمهم زيد بن عني بن الحسين بن علي بن أبسى 
طالب: .خلافة أبى بكر وعمر ولم يخالف الجماعة فى هذال'*). وعلى هذا إذا كان الزيديسون 
يرون أن الإمام الذى عينه النبى صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبى طالب» إلا أنهم لم يبنوا 
رأيهم هذا على أساس الإسم أو الشخص بل جاء التعيين من خلال الوصفء والتعريف؛ لأنه 
ينطبق على علي بن أبى طالب كل وصف مطلوب فى الإمام كالنسب والسورع والتقسوى 
والعلم. أما إقرارهم بصحة بيعة أبى بكر وعمر فكان مبنياً على إختيار أهل الحل والعقد السذى 
يلزم الأمة بعد ذلك. ومن هنا نرى أن الزيديين هم أقرب فرق الشيعة لاهل السسنة لإعتدالهم 
وعدم مغالاتهم فى تقدير علي وبنيه وما ترتب على ذلك من مبادئ سياسسية تتعلسق بنظسام 
الحكم الإسلامى. 


والخلاصة أن الشيعة حزب سياسى وأنهم حاولوا إقامة حكومة فى البيست الهاشمى 
يضفون عليها قداسة دينية ويسندونها بقرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا فى ذلسسك 
معارضين من بنى أمية. ثم إنقسموا على أنفسهم الى معسكرين؛ معسكر العلويين ومعسسكر 
العباسيين وقام العلويون بمعارضة العباسيين وإن كانت ثورتهم دائماً تقوم بإسم علي وبئيسه» 
إذ أن العلويين كانوا يحتجون يقرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولمسا جاء العباسيون 
نازعوهم هذه الحجة نفسهاء وقالوا أنهم أشد منهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلمء 
فالعباسيون يرجعون الى العباس عم النبى؛ والعلويون ينتسبون الى علي إين عم النبى صلى 
الله عليه وسلم والعم أقرب من إبن العم("”). 
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الفرع الثانى 
الخوارج 


أولاً: ظهور الخوارج: 


قلما يعرض تاريخ الطوائف السياسية فى الإسلام طائفة تضارع فى الغيرة على 
الدعوة والإخلاص للمبدأ والتفانى فى تحقيق الغاية: كطائفة الخوارج الإسلامية» لم يكن 
الخوارج قرقة سرية بل نشأوا فى وضح النهار ودعوا الى تعاليمهم علانية وقد نشأت حركتهم 
منذ مقتل عثمان ثالث الخلفاء الراشدين؛ وهو حادث مازال يحوطه كشير مسن الغمسوض 
والريب. والظاهر أن الخوارج وإن لم يجاهروا وقتئذ بمبدئهم السياسى فقد إشتركوا فى تدبسير 
هذه الجريمة أو على الأقل حرضوا على إرتكابهاء ثم كانوا بعد ذلك عونا لعلي إبن أبى طالب 
فى تولى الخلافة. وهذا ما يفسره وقوفهم منذ البداية الى جانب علي فى محاربة أنصار الخليفة 
المقتول والمطالبين بثأرهء ثم خروجهم عليه بعد ذلك حينما رضى بمهادنة خصومه؛ وقبسل 
فكرة التحكيم حسماً بينه وبينهم؛ وهنا إتخذت حركة الخوراج صبغتها السياسية. 


وأصل هذا الخلاف يرجع الى أنه لما قتل عثمان وتولى على الخلافة ثار عليه فريمق 
من خصومه وعلى رأسهم بعض الزعماء المشهورين طلحة إبن عبيد الله والزبير بن العوام 
ومعهم السيدة عائشة زوج النبى وقد نهضوا فى الحقيقة لاسقاط على ولكنهم إنتحلوا لخروجهم 
مسألة المطالبة بدم عثمان ومعاقبة قاتليه وقد كان هذا إحراجاً لعلي وتحدياً له فى الواقع لأنه 
نال الخلافة بمؤزارة الجناه وأنصارهم؛ بيد أنه حاول أن يهدئ الخارجين بالتبرئ من دم 
عثمان ولعن قائليه فى خطبه وأحاديثه فلم يقنع الثوار منه بذلك وإستعدوا لمحاريته: وإلتقسى 
الفريقان بجوار البصرة» ونشبت بينهم موقعة تعرف بموقعه الجمل سنة 5ه هزم فيها 
الثوار وقتل طلحة والزبير. وكان معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام منذ خلافة إن عمسه 
عثمان. وكان علي حينما ولى الخلافة قد أراد أن ينزع كل ولاة عثمان من الحكم وأن يولى 
مكانهم نفراً من صحبه فبعث الى الشام عامله سهل بن حئيف فرده أهلهاء وأظهر معاوية 
الخلاف» ووجد فى المطالبة يدم عثمان حجة يستر بها مطامعه فى الخلافة والملك فإس تأنف 
دعوة طلحة والزبير» وحاول على أن يحسم الخلاف بينه وبين خصمه القوى بالمفاوضة 
والمكاتبة: فلم يجبه معاوية الى السلم؛ بل تجهز للحرب وتلاقياً بموقعه صفين سئة الاه- 
61٠م:‏ ونشبت بينهما معركة هائلة كادت تسحق فيها جيوش الشام لولا أن لجأ حليف معاوية 
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عمرو بن العاص الى فكرته المشهورة فى الإشارة على اهل الشام برفع المصصساحف فوق 
الرماح: ودعوة أهل العراق الى حقن الدماء وتحكيم القرآن فى حسم الخلاف وكانت هذه حيلة 
صائبة أوقعت التفرق بين أنصار علي إذ رأى بعضهم قبول الدعوى وعارض البعض الآخر. 
وكان علي يؤثر رفضها لأنه أدرك أنها خدعة دبرها خصومه لإجتناب الهزيمة وإغتنام 
الوقت؛ ولكنه إضطر الى قبولها خشية التمرد؛ ولأن القبول كان رأى الأغلبية. وكان أشد 
الخارجين عليه عندئذ وأكثرهم إلحاحاً فى قبول التحكيم جماعة من الزعماء منهم الأشعث بسن 
قيس ومسعود بن فدكى التميمى وزيد بن الحصين الطائى حين قالوا: القوم يدعوننا الى كتبلب 
الله وأنت تدعونا الى السيفء وأوائك هم الفريق الأول من الخوارج(”'). 


ثم إختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى حكماً لهم؛ وإختار أهل الشام عمرو يسن 
العاص وكتب الفريقان وثيقة بالتحكيم نص فيها على تفويض الحكمين لتطبيق نصوص القفرآن 
والسنة وعلى وقف الحرب والقتال حتى يتم التحكيم فى ظرف أشهر من عقد الهدنة وكان ذلك 
فى صفر سنة /الاه. 


وفى رمضان سنة 7ه إجتمع الحكمان بحصن دومة الجندل فى إحدى قرى الشسام 
ومع كل منهما أربعمائة رجل من الفريق الذى يمثله؛ وهنا لجأ عمر الى وسيلة معينة حيث 
إتفق مع أبى موسى الأشعرى على أن يخلعا علياً ومعاوية وأن يكون الأمر بعد خلعهما 
للمسلمين فيختاروا للخلافة من شاءواء ودفع أبا موسى الى البدء بإعلان هذا القرار؛ ثم نهض 
فى أثره ووافقه على خلع علي ولكنه نادى بولاية معاوية فبويع معاوية بالخلافة على أثر ذلك 
وإشتد الإضطراب والتفرق بين أنصار علي. وكان نفر من أهل العراق ممن غضبوا لفكرة 
التحكيم قد طلبوا الى علي أن يرجع عن خطئه وأن يمضى فى الحرب؛ وأوفدوا اليه من 
زعمائهم رجلين هما زرع بن البرج الطائى وحرقوص بن زهير السعدى ف هدداه بالخروج 
والحرب إذا أصر على قبول التحكيم؛ فإحتج علي بالعهد الذى أبرمه وعندئذ أعلن المعارضون 
خروجهم عليه وأولئك هم الفريق الثانى من الخوارج. 


ثم إجتمع الخوارج سواء من قبل التحكيم منهم ومن لم يقبله وإختاروا لزعماتهم عبد 
الله بن وهب الراسى فكان أول رؤسائهم. وإستقر أمرهم على مغادرة الكوفة وإعلان الشورة 
فى بعض الأنحاء إنكاراً لهذه "البدعة المضلة والأحكام الجائرة. وكتبوا الى أنصارهم فسى 
البصرة يستحثونهم على اللحاق بهم ثم إتجهوا نحو الشمال إجتناباً لتدال عامل علسي علسى 


للك 


المدائن وإستقروا بظاهر قرية على دجلة تعرف بالنهراوان.وتبعهم خوارج البصرة بقيادة 
مسعود بن فدكى بعد أن نشبت بينهم وبين قوة من أصحاب علي معركة قصيرة؛ وخشى علسى 
عواقب ذلك الإنقسام الجديد في صفوفه فحاول أن يلاطف الخارجين وأن يقنعهم بخطكهم 
وأرسل إين عمه عبد الله بن عباس الى مفاوضتهم ثم ذهب إلى لقائهم بنفسه فسى حروراء 
بالقرب من الكوفة قبل أن يسيروا نحو الشمال وإستطاع أن يقنع نفرأً مدن هم بالعدول عسن 
ثورتهم وسار الباقون الى النهراوان وأخذوا فى تنظيم جموعهم والإستعداد للحرب. فعاد الى 
الكوفة معتزماً قتال الخوارج منكراً شأن الحكمين وخطب الناس يقول (ألا أن هذين الحكمبين 
نيذا حكم القرآن وإتبع كل واحد هواه وإختلفا فى الحكم وكلاهما لم يرشد). : 


غير أنه رأى أن ينتهى من قتال منافسة بادئ ذى بدء وبذل لدى الخوارج مجهوداً 
أخيراً وإستحثهم على أن يعودوا الى صفوفه لمقاتلة أهل الشام ولكنهم أصروا على الخسلاف. 
فأخذ عندئذ فى.الأهبة لمحارية معاوية وحشد كل قواته فبلغت نحو سبعين ألف مقائل. وبينما 
هو يعتزم السير الى الشام إذ بلغه أن خوارج البصرة قتلوا واحداً من صحابة النبى صلى الله 
عليه وسلم هو عبد الله بن جناب وزوجه وإنهم يعيثون فساداً فى تلك الأنحاء ويقتلون النسساء 
والأطفال فبعث اليهم رسولاً ينهاهم وينذرهم ققثلوه؛ فعندئذ إستقر رأيه ورأى أصحابه على 
مقائلة الخوراج أولاً فسار نحو الشمال ولقيهم وأنذرهم بسوء العاقبة فى خطاب لخص فيه 
أوجه الخلاف بينه وبين خصومه فى قوله (ألم تعلموا إنى نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن 
طلب القوم لها مكيدة وأنبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وإنى أعرف بهم منكمء 
قد عرفتهم أطفالاً وعرفتهم رجالاً فهم شر رجال وشر أطفال وهم أهل المكر والغدر وإنكسم إن 
فارقتموتى ورأيى جانبتم الخير والحزم فعصيتمونى وأكرهتمونى حتى حكمت»؛ فلما فعلت 
إستوثقت وأخذت على الحكمين أن يحبيا ما أحيا القرآن منه فإختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة 
وعملاً بالهوئ قنفذنا أمرهما) فلم يصغ الثائرون الى نصحه. ونشب القتال بين الفريقين ونسادت 
الخوارج (لا حكم إلا لله الرواح الرواح الى الجئة) وكانت قواتهم لا تتجاوز أربعة آلاف: 
إنشق منها فى بدء القتال نحو النصف وإقتتل الباقون قتالاً شرساً وقتل من زحمائهم عبد الله بن 
وهب وزيد بن حصن وحرقوس إين زهير ولم يبق منهم إلا أفراد قلائل فروا الى مختلدف 
الأنحاء سنة !ه. وعاد الى الكوفة ليتم إستعداده لقتال معاوية. ولكنه لقى من جنده إعراضآً 
وتفوراء وإنفض عنه أصحابه وقواده فسكت على مضض ولبث يرقب الحوادث(؛؛).لم تكسن 
معركة النهروان نهاية الخوارج فإن أغراضهم ما لبثت أن شملت معظم النواحى؛ وخرج كشير 

- 1797 


من الزعماء الذين إعتتقوا دعوة الخوارج فى جموع صغيرة ونشبث بينهم وبين قوات علي 
معارك عدة. وكان من أخطر هذه الثورات المحلية قيام زعيم من تميم يدعى أبو مريم 
السعدى خرج فى قوة صغيرة من أصحابه وزحف بها على الكوفة ذاتها ودعا علي الى بيعته 
فبعث اليه علي بالجند فهزم أبو مريم بعد قتال مرير وقام زعيم يدعى الخريت بن راشد صسار 
من الكوفة معلناً الثورة فأرسل إليه علي جنده ونشبت بينهما موقعة إرتحل خريث على أثرها 
إلى الأهواز فى إيران وأعلن دعوته هناك. 


وفى ذلك الحين دبر الخوارج أول مؤامرة منظمة لقتل الرؤساء المخالفين لهم فى 
الرأى فإجتمع بعضهم سراً فى مكة أثناء الحج» وقرروا قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طسالب 
ومعاوية بن سفيان وعمرو بن العاص؛ وتعهد عبد الرحمن بن ملجم المسرادى بقتسل علي 
وتعهد الحجاج بن عبد الله الصريمى بقتل معاوية وكذلك تعهد عمرو بن بكر التميمى بقتسل 
عمرو بن العاصء على أن يكون التنفيذ فى وقت واحد هو يوم ١‏ ارمضان سنة ٠4هء‏ فسار 
إبن ملجم إلى الكوفة سراً وتأهب هناك لتنفيذ الجريمة بمعاونة حسناء من الخوارج هام بها 
وتزوج منها وإثنين من شيعته يدعيان شبيب ووردان. وفى ليلة التنفيذ ذهب مع صاحبيه إلى 
المسجدء فلما خرج علي ونادى إلى الصلاة إنقضوا عليه وضربسه ثسبيب بسيفه فأخطأه: 
وضربه إين ملجم بسيفه على مقدمة رأسه صائحاً (الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك) 
فجرحه جرحاً بالغأ توفى بعده بيومين وقتل إبن ملجم بعد أن عذب وقطعت أطرافه؛ وفقد 
الإسلام بمقتئل علي زعيماً من أكبر زعمائه وطويت صفحة من أمجد صحف الفروسية: أما 
الحجاج بن الصريمى وعمرو بن بكر فسار أولهما الى الشام وكمن لمعاوية فى الليلة المنفق 
عليها وطعنه بسيفه فاصابه فى أعلى الساق بجرح يسير وبرئ منه. وسار ثانيهما إلى مصر 
وكان عمرو قد دخلها منذ بيعة معاوية» وكمن له ليلة التنفيذ» ولكن عمرا لم يخرج الى الصلاة 
فى تلك الليلة لمرض أصابه فقتل إبن بكر رسوله خارجة الذى أنابه للصلاة عنه معتقفداً أنه 
عمروء ولما مثل أمام عمرو قال (أردت عمراً وأراد الله خارجه). 

ولما قتل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب بايع أصحابه إبنه الحسن بالخلافة وبويع 
بها بنفس الوقت معاوية بن أبى سفيان ولقب بأمير المؤمنين وكان قد بويع بها كما قدمنا منذ 
إجتماع الحكمين. ثم زحف فى أهل الشام لقتال الحسن وسار الحسن إلى لقائه فى أهل العواق» 
غير أنه ما كاد يبلغ المدائن حتى ثار عليه الجند وإنفض معظمهم عنه فإضطر إلى مفاوضة 


فيه 


معاوية ونزل اليه عن الخلافة على أن يعطيه ما فى بيت المال بالكوفة ومبلغأ آخر وخراجا 
من دار. إيخرد:من فارس وشروطأً أخرى. ثم إرتحل إلى المدينة وإستتب الأمر لمعاوية؛ 
وإتفق الجماعة على بيعته ما عدا الخوارج ثم الشيعة الذين إجتمعوا فى مكة حول الحسين بسن 
علي(”*'). 

ثانياً: أصل تسمية الخوارج: 


بدأ تاريخ الخوارج السياسى- كما رأينا- عقب معركة صفين سنة 7“اهجرية حين 
أنكروا واقعة التحكيم التى تمت بين أبى موسى الأشعرى ممثلاً لعلي بن أبى طالب وعمرو بن 
العاص ممثلاً لمعاوية بن أبى سفيان» حيث قال بعض الذين خرجوا على علي بن أبى طالب 
رافضين التحكيم (أنه لا حكم إلا اللم) فرد عليهم علي بقوله المشهور (كلمة حق يراد بها 
باطل) وإنما مذهبهم ألا يكون أميراً ولابد من أمير بارا كان أو فاجراً. وقد سمى الخوارج 
بأسماء عدة منها المحكمة والحرورية والشراه ('؛). فأما سبب تسميتهم بالخوارج فهو 
لخروجهم على علي بن أبى طالب بعد واقعة التحكيم؛ أو من الخروج إعتماداً على قوله تعسالى 
فى سورة النساء الآية ١٠٠(ومن‏ يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ققد 
وقع أجره على الله) أما تسميتهم بالمحكمة فيرجع لقولهم الشهير (لا حكم إلا ش) ثم 
بالحرورية نسبة الى حروراء؛ وهى أول بلد خرجوا إليها بعد تمردهم. ثم بالشراة لأنهم شووا 
أنفسهم إبتغاء مرضاة الله تعالى أخذاً من الآية الكريمة ٠١17‏ فى سورة البقرة (ومن الناس مسن 
يشرى نفسه إيتغاء مرضاة الله)("') ومذهب الخوارج مذهب سياسىء لهذا يذهب أغلب الفققه 
إلى إستعمال لفظ حزب بدلاً من مذهب أو فرقة؛ لما يتضمنه هذا الإصلاح من الدلالة على 
المعنى السياسى أكثر من الدلالة على المعنى الدينى وهذا مستشف من مجمل المبادئ التسى 
قامت عليها فرقهم المتعددة(؛؛). 


ثالثا: المبادئ الدستورية ألتى تجمع فرق الخوارج('؛): 


إعتنقت فرق الخوارج مجموعة من المبادئ الدستورية التى تسدور حول الخلافة 
والحكم منها: 
-١‏ أن الخلافة حق لكل مسلم كفءء تجتمع فيه صفات العدل والعلم والزهد. فلا يشترط فى 


الخليفة (الحاكم) أن يكون عربياً كما تذهب إليه بعض الأحزاب الأخرى. ولا يشترط أن يكون 
31-7 


قرشياً كما يراه بعض أهل السنة؛ ولا من بنى أمية كما يراه الأمويون؛ ولا من بيت الرسول 
كما طالبت به الشيعة('"”) فالخلافة فى نظرهم حق مشترك بين المسامين يتسولاه المسالح 
للنهوض به فى أى جنس أو طبقة؛ فليس بلازم أن يكون عربياً ولا قرشياً كما يقول الزبسيريون 
ولا هاشمياً كما تقول الشيعة ولا أمويً كما يقسول الأمويون فالخوراج هسم عكس هذه 
الإرستقراطية الجنسية أو القبلية أو العائلية, فكانوا دعاة المساواة الإسلامية التى تمثلها الآية 
الكريمة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 


1 ان يقوم به جميع المسلمين دون قيسود أو 
شروطل'”). 


*- فترة الخلافة ليست محدودة بمدة زمنية؛ وإنما يستمر الخليفة فى الحكم ما دام قائماً 
بالعدل متبعا للشرع مبتعدا عن الخطأ والزيغ» فإن حاد وجب عزله؛ وإلا فقوتل حتى يقتل(””). 


4- يرى الخوارج أنه لا حاجة الى الإمام إذا أمكن للناس أن يتناصفوا فيما بينهمء فإن رأوا 
أن التناصف لا يتم الا بإمام يحملهم على الحق فإنتخبوه فهو جائزء وبالتالى فالإمامة عندهم 
ليست واجبة وإنما جائزة وإذا وجبت فإنما تجب بحكم المصلحة والحاجة(”*). ونستدل على 
ذلك بقول علي بن أبى طالب فيهم (وإنما مذهبهم ألا يكون أمير ولا بد من أميرء بارأ كان أو 
فاجراً). وقد أقر الخوارج بصحة البيعة لأبى بكر وعمرء بل والثناء على أعمالهم والإعتراف 
بصحة خلافة عثمان فى السنوات الأولى من حكمه والتبرؤ منه فى 'السنوات الباقية. أما علسي 
فقد أقروا أيضاً بخلافته قبل التحكيم؛ أما بعد التحكيم فيقضون عليه بالكفر. هذا وإذا كان 
الأستاذ مصطفى الشكعة يرى فى مبادئ الخوارج أساساً لجمهورية عربية ديمقراطية وذلك 
لمناداتهم بأن الخلافة حق لكل عربى حر فإن ذلك كان فى بداية عهدهم أما وقد إستغنوا عن 
العروبة لإنضمام كثير من الأعاجم لهم؛ وصيرورة الخلافة حقاً لكل, عالم عادل؛ فإننا نرى فسى 
هذه المبادئ الجديدة بعد التخلىعن العروبة: بمثاية أسس لجمهورية إسلامية ديمقراطية(؛”). 


ار ابعاً: أحزاب الخوارج: 

إنقسم الخوارج إلى أحزاب كثيرة متعددة ويقول الدكتور مصطفى الشكعة إن إختيار 
لفظ حزب وعدم إختيار لفظ فرقة يرجع الى ما تقمصته كلمة حزب من الدلالة علسى المعنسى 
السياسى أكثر منها دلالة على المعنى الدينى. ولقد كان أكثر من إعتنق المذهب الخارجى من 
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الأزد اليمائية» ومن تميم المضرية» وإنضم اليها بعض الموالى رغبة فى مذهبهم القائم على 
المساواة بين المسلمين» ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» وأن الحكومة تكون لأكفائها 
من الرجال دون مراعاة جنس أو طبقة. نشأوا فى أول الأمر حول البصرة وإمتازوا ببساطة 
العيش وثقافة الدين» لم تفسدهم الحضارة:؛ فكانوا مثال الشجاعة وصدق العقيدة والإخلاص فى 
التدين لا يخافون لوماً أو هلاكا(””). كل هذه المبادئ كانت تجمع الخوارج فى جملتهم؛ ولكن 
الأحداث والمحن التى توالت عليهم» وكثرة خلافاتهم» كان لها أكبر الأثر فى تطور مذهبهم 
وتفرقهم شيعاً وأحزاباً زادت عن العشرين ومن أشهرها(”): 


-١‏ الأزارقة: وهم من أشد الخوارج بأساً وأقواهم شكيمة؛ وينتسبون الى أبى راشد نافع بسن 
الأزرق الحنفى الذى قتل فى معاركة مع عبد الله بن الزبير ثم تولى القيادة بعده زعيمسهم 
المشهور قطرى بن الفجاءة (””). وكان الأزارقة متطرفين فى أفكارهم وأحكامهم حتى رموا 
بالشرك كل من يخالف مبادئهم وإعتبروا داره دار حرب مستباحة؛ وكفروا علي بن أبسي 
طالب: وإعتبروا قاتله عبد الرحمن بن ملجم شهيدأ(”). ويرى الأزارقة أيضاً أن القعود عسن 
القتال إثم ويقال أنهم كفروا جميع المسلمين وأحلوا قتل أطفالهم. 


؟- النجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفى؛ خالفوا الأزارقة فى إستحلال قتل الأطفال» 
كما خالفوهم فى حصانة أهل الذمة وذلك لإباحة دمائهم كما تباح دماء المسلمين الذين يعيشون 
فى كنفهم. أما المبدأ السياسى الذى تميزوا به عن غيرهم من الفرق فهو أخذهم بمبدأ جوازيسة 
الإمامة على إعتبار وجود الإمام شرطاً مصلحياً وليس وجوبياً('”). وقالوا بعذر المجتهد إن 
أخطأ وصلب الدين عندهم هو معرفة الله ورسوله. 


"- الصفرية: وهم أتباع زياد بن الأصفرء وكانوا أميل الى المسالمة والإعتدال من 
الأزارقة؛ فهم لم يعتبروا مرتكب الكبيرة كافراً وإنما إعتبروه عاصياً وبالتالى فهم لم يبيحوا 
دماء المسلمين('"). 

4- العجاردة: وهم أتباع عبد الكريم بن عجرد؛ الذى خرج على نجدة بن عويمر» وبالتالى 
فآراؤهم تقرب آراء النجدات لأنهم من أصل واحد وإن كانوا لا يرون وجوب الجهاد المستمر» 
وكذلك فهم لا يرون إستباحة الأموال ولا يباح مال مخالفهم؛ إلا إذا قاتلء ولا يقتل إلامسن 
ينتدل”'). 


صسلااست 


ه- الأباضية : وهم أتباع عبدالله بن إباض التميمى وهم أكثر الخوارج إعتدالاً وأقربهم الى 
أهل السنة فكراً وأبعدهم عن الغلو والتعسف. لذلك فهم لا يزالون حتى يومنا هذا يسكنون 
عمان واليمن والمغرب العربى وبعض أطراف الجزيرة العربية('"'). ويقال أن الأباضية 
يغضبون حين يسمعون أحدأ ينسبهم الى الخوارجء لأنهم تبرأوا منهم ويقولون نحسن أباضية 
كالشافعية والحنفية المالكية('') وخلاصة ما يراه الإباضية أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا 
مشركين ولا مؤمنين بل هم كفار لأنهم لا يكفرون بالعقيدة وإنما يكفرون النعمة. أما دمساؤهم 
ودارهم فهى حرام. وإن الإمام لا يشترط فيه أن يكون قرشياً. بل يكفى أن يكون ورعاً تقياء 
وإذا إنحرف ينبغى خلعه(؟"). 


والخلاصة أن الخوارج حزب سياسى له مبادئ فى نظام الحكومة الإسلامية جاهد فى 
سبيلهاء وأقلق رجال الدولة الأموية طول عهدها(*'). وإنا لندهش فى الواقع لطرافة الناحية 
السياسية لهذه المبادئ وعراقتها فى الحرية والديمقراطية بالمعنى المعاصر. حيث يبحث 
الخوارج عن إمام له من الصفات ما يستطيع معه أن يدير شئون المسلمين بإنصاف ونزاهة؛ 
ويخولون للمسلمين أن يبحثوا عنه فى أية قبيلة أو بيئة» ولا يقصرون هذا الإختيار على أسرة 
أو بيت معين مهما سما أصله وحسبه. والخوارج أشد الفرق الإسلامية السياسية معارضة 
لقيام الأسر والحكم الموروث؛ وأشدها مقاومة للملك الجائر وهذا هو عماد النظرية الخارجية 
وفيها تجتمع كل فرق المذهب وقد.لاقت الشعوب الإسلامية فى جميسع أدوار تاريخسها مسن 
بطش الأسر وعسف الحكم الموروث ما يدل على أن الخوارج كانوا فى صوغ مذهبهم 
السياسى أبعد الفرق الإسلامية نظراً فى إدراك مطامع الأسر والمتغلبين من' أصحاب العسهد 
الموروث وأحسنها تقديراً للنزاعات والأهواء البشرية؛ وأوفرها إحتراماً لرغبات الأفراد 
وحرياتهم. بل إنا لندهش,حقاً متى تأملنا رأى الخوارج النجدية فى قولهم بأن ليس على النساس 
أن يتخذوا إمامأ إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم؛ أليست هذه هى أحدث النظريات المتطرفة 
فى شكل الحكومة السياسية؟ إنها اللاحكومية بذاتهاء التى يرفعها دعاتها المعساصرون فسوق 
النظم السياسية المعروفة؛ أفليس من الطرفة حقا والإبتكار المدهش أن يدعو حزب الخفوارج 
المسلمين منذ ثلاثة عشر قرنأ إلى نظام هو أحدث ما يدعى إليه اليوم من أساليب تنظيم 
المجتمع. 


ااا 


كان الخوارج دعاة هذه المثل السياسية يخلصون لها أشد الإخلاص ويذهبون فى 
تأييدها الى أقصى حدود التطرف؛ ويشهرون الحرب على كل حكومة لا تحقق مثلهم العليا فى 
الحكم والزهد والورح» وقلما يذكر التاريخ حركة سياسية إستطال عنقها وجهادها فى سبيل 
إستطالت حركة الخوارج: ققد لبث الخوارج يحاربون الحكومات الإسلامية القائمة زهاء قرنين 
من الزمان» وكانوا فى كل حروبهم مثل الإقدام والجرأة والمخاطرة» ولسنا تبالغ إذ قلنا أن 
الخوارج أشجع جنداً عرفهم تاريخ الإسلام وأشدهم جلداً وبسالة؛ وهذا ما سهد به أعداء 
الخوارج أنفسهم فى مواطن كثبرة(”). 


ونلاحظ أخيراً ما كان لثورة الخوارج من أثر عميق فى مصائر الشعوب الإسلامية 
والدول الإسلامية قند إستغرقت حروب الخوارج نشاط علي بن أبى طالب ومكنست منافسه 
معاوية بن أبي سفيان من الإمتناع والتأهب؛ ثم كان قتل إبن ملجم لعلي فصل الخط اب فى 
تنافس الزعيمين وفى قيام الدولة الأموية؛ وكان من جهة أخرى عملاً حاسماً- كما رأينا- فى 
ظهور حركة الشيعة. 
الفرع الثالث 
أهل السنة 


الخلافة وما يدور حولها من شروط وحقوق وإلتزامات هى أساس الخلاف بيسن 
المذاهب المختلفة فى تاريخ الفكر السياسى الإسلاميء ولذلك وصفت هذه المذاهب بالسياسية 
أو كما يطلق عليها يلغة العصر الأحزاب السياسية؛ وإذا إستطعنا القول أن الشيعة كانوا 
يمثلون اليمين وهم أنصار الملكية الوراثية ويرون فى الخلافة منصباً دينيً» والخوارج يمثلون 
اليسار والدعوة الى الإنطلاق من كل قيد فى الخلافة ويرون فيها منصباً دنيويًء فإن أهل السنة 
يمتلون الوسطء فهم لا يأخذون بالملكية الوراثية ولا بالجمهورية وإنما يرون أن الخلافة 
منصب دنيوى ولكن لا بد منها لإقامة أمور الدين والدنيا وأن إختيار الخليفة يجب أن يكم 
بالإنتخاب الذى يعتبرونه أساس مشروعية وجود الحاكم("') فمن أجمع أهل الحل والربط عليه 
وجبت طاعته على المسليمن؛ فالخلافة عند أهل السنة ليست وراثية؛ وليست حقاً دينياً أو 
شرفاً موقوفاً على أحد بعينه؛ أو وصاية متلقاة. بل هى واجب على الأمة وحق لكل مسلم 
عالم عادل ثاقب النظر معروف بالإستقامة والتفقة فى الدين من كتاب وسنة('"). والحاكم أو 
الإمام عند أهل السنة لا يتمتع بحصانة أو عصمة بل شأئه شان أى قرد فى الجماعة 


1ك 


المسلمة. له حقوق يجب أن تؤدى له وعليه التزامات يجب أن يؤديهاء وإلا تعرض للمسئولية 
والخروج عليه عند بعضهم, أما وجوب الإمامة عند أهل السنة فيستدل عليه بالنصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع('') ققد جاء فى سورة النساء الآية 54 قوله سبحائه 
وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وأولى الأمر تشسمل 
الخلفاء. وأما فى السنة النبوية فيقول الرسول علية الصلاة والسلام (من أطاعنى فقد أطاع الله 
ومن عصانى فقد عصا الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعنى؛ ومن يعصى الأمسير فقسد 
عصانى('"). أما عن الإجماع؛ فهو إستعجال الصحابة بعد وفاة الرسول بالعمل على إقامة 
خليفة له» الأمر الذى أخر من دفنه حتى تمت مبايعة الخليفة الجديد أبى بكر ولم ينكر عليهم 
أحد ذلك العمل فكان إجماعاً على وجوب إقامة الخلافة. 


ويضيف بعض الدارسين الى هذه الأدلة النصية أدائة عقلية ومنطقية تقوم على أن 
وجوب الإمام يمنع الفتن والقلاقل؛ وأن كثيراً من الواجبات يتوقف أداؤها على الإمامةء 
والقاعدة الأصولية أن (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) أو (ما يتوقفف على الفرض 
فرض). وإذا كانت الخلافة فى رأى أهل السنئة واجبة على الامة وحق لكل مسلم الا أن هناك 
شروطاً يجب أن تتوافر فى من يرشح للخلافة حتى يتمكن من القيام بك ل واجباته الدينية 
والدنيوية الثى يقتضيها منصبه؛ أوردها الماوردى فى الأحكام السلطانية وهى (العدالة علي 
شروطها الجامعة؛ العلم المؤدى الى الإجتهاد فى النوازل والأحكام؛ سلامة الحواس من السمع 
والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بهاء سلامة الأعضاء من نقص يملع من إستيفاء 
الحركة وسرعة النهوضء الرأى المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المسالح؛ الشجاعة 
والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو؛ والنسب وهو أن يكون من قريش لورود 
النص فيه وإنعقاد الإجماع عليه('"). 


ويذاب أغلب علماء الفقه الى أن أساس مشروعية الحاكم ينبع من مبايعة أهل الحسل 
والعتّد له» وبالتالى لا طاعة له ولو إستجمع جميع شروط الإمامة؛ الا إذا بايعه أهل الحل 
والعقد. وبهذا الرأى يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف (من إستجمع الشروط المتفق عليها لا 
يصير إماماً له على الناس حق الطاعة الا إذا بايعه أهل الحل والعقد الذين تختارهم الأمة من 
أهل العدالة والعلم والرأى: وتتبعهم فى أمورها العامة وأهمها إختيار الخليفة(''). إلا أننا نسرى 
أن المشروعية لا تستمد فقط من مبايعة أهل الحل والعقدء لأن هذه المرحلة لا تزيد عن كونئها 


-4- 


ترشيحاًء أما الإختيار الكامل فلا يمكن أن يكون إلا بمواققة باقى المسامين (البيعة العانة) 
ومنها يستمد الحاكم مشروعيته ويلتزم العامة يطاعته؛ أى أنه يجب التقاء إرادتين إرادة أهسل 
الحل والعقد فى الإختيار والترشيح وإرادة باقى المسلمين فى البيعة("). 


وأصل البيعة يتفق فى الحقيقة مع نظرية العقد الإجتماعى الى فرضها العصر 
الحديث فى أصل الدولة حيث قرر هوبز ولوك وجان جاك روسو أن الأصل فى قيام الدولة 
هو عقد بين الحاكم والمحكومين على أن يقوم الحاكم بمصلحة الرعية فى نظير طاعتها 
والتزامها بما تفرضه الحكومة» وإن اختلفوا فى تفسير ذلك العقد ما بين مشدد فسى إلتزام 
الحكومة ومشدد فى التزام الحاكم: وأن علماء المسلمين فى ظل النظم الإسلامية المقررة فى 
الإسلام قد إنتهوا الى هذا العقد وقد جعلوه واقعة عملية ولم يكن فرضاً مفروضاً على الأفراد 
وكان الإلتزام فيه على الحاكم أقوى من الإلتزام على المحكوم وأوثق وأشد(””). 


55 


المطلب الثانى 
الفكر السياسى الإسلامى والأحزاب السياسية 
أصبح لفظ الأحزاب فى الفكر السياسى الحديث يمثل مدلولاً هاماً وأداة ضرورية 
تعتمد عليها وتفخر بها النظم الديمقراطية المعاصرة: وعلى هذا فعلى الباحث المتسأنى عدم 
التورط فى اللبس اللفظى والمعنوى لتعبير الأحزاب الذى لم يعد يرمز الى المراع والفتنة 
والتآلب على الشرء بقدر ما يدل على تلك الوسيلة الهامة للممارسة السياسسية فى النظسم 
الديمقراطية؛ نظير ما تؤديه من وظائف وما تحققه من إستقرار فى المجتمعات. 


وبين المفهوم القديم للأحزاب ومعطيات العالم المعاصر اخثلفت وجهات نضر مسن 
تصدى لبحث موقف الفكر السياسى الإسلامى من الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض» 
بين قائل بأن النظام السياسي الإسلامى يسمح بتعدد الأحسزاب من خلال نظركتهم لحق . 
المعارضة فى الإسلام؛ وقائل بأن الإسلام يرفض النظام الحزبى؛ سواء كان على شكل 
الأحزاب المتعددة أو على شكل النظام الواحد. فمن المعروف أن حق أو حرية المعارضة فسى 
أى زمان ومكان ما هى الا النتيجة الطبيعية للتمتع بحرية الرأى والعدل والمساواة. فساذا 
استقامت حرية الرأى فى أمة من الأمم أو سادت حرية الكلمة: فلا بد أن يتبع ذلك نوع مسن 
المعارضة. وما دامت حرية الرأى والعدالة والمساواة تمثل قواعد ومبادئ أساسية لنظام 
الحكم الإسلامى؛ فلا بد إذأ أن توجد المعارضة وتحترم. والمعارضة فى الإسلام لا تعنى 
رفض كل شئ لمجرد المعارضة؛ أو حباً فى المخالفة أو لمجرد الإنتساب لفرقة أو حزب» 
بحيث يصبح الفرد مخالفاً ومعارضاً للرأى الآخر مهما كان صواباً أو مستقيماًء وإنما 
المعارضة فى الإسلام تعنى تصحيح الخطأ وطرح البديل وتكاتف الأيدى من أجل الصالح 
العام فى حدود الأصول العامة للشريعة الإسلامية(”'). يقول عليه الصلاة والسلام (لا يكن 
أحدكم إمعة؛ يقول أنا مع الناس» إن أحسن الناس أحسنت؛ وإن أساءوا أسأت؛ ولكسن وطنوا 
أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءاتهم)("). 

والمعارضة فى الإسلام هى معارضة مواقف وجزئيات وليست معارضة مبسادئ 
وأصول. فهى لا تهدف كما فى النظم الغربية الى ازاحة السلطة الحاكمة للحلول مكانهاء وإنما 
أول ما تهدف اليه هو كشف الخطأ وبيان وجه الصواب بمعنى أنها لا تعنى الخروج عن مبدأ 


المشروعية أو عدم الطاعة لأن ذلك مستمد من البيعة التى يصفها الفقه بأنها عقد تسم بيسن 
الحاكم وبين عامة المسلمين؛ وهذا بطبيعة الحال يفترض فى الحاكم العدل وعدم 
الإنحياز(”"). 

لهذا كان إبداء الرأى حقاً لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامى خصوصاً فيما يهم 
الجماعة؛ بل واجباً عليه كما حثنا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال (مسن 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلب+ وذلك أضعسف 
الإيمان)(). الا أن المعارضة البناءة الناجحة تستدعى التنظيم؛ والتنظيم يستدعى جماعة 
مختارة من المسلمين تراقب الأفراد والجماعة والحاكم لتحاسبهم على الخطأء قال عز وجل فى 
سورة آل عمران الآية 4 ١٠(ولتكن‏ منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئلك هم المفلحون). وأجمع الفقهاء على أن المقصود بهذه الجماعة هم أهل 
الحل والعقد الذين يجب أن تتوافر فيهم صفات العدل والعلم والحرية» حتى يكونوا قادرين 
على تحليل كافة العلاقات القائمة بين الحاكم والمحكوم؛ وبالتالى تتسم معارضتها بعمق التحليك 
وبعد النظر وسداد الرأى(""). 


وبعد هذه العجالة الضرورية حول حق المعارضة فى الإسلام تقسم موقف الفكر 
السياسى الإسلامى من الأحزاب السياسية الى فرعين: الأول ندرس فيه الرأى المؤيد لتعدد 
الأحزاب والثانى نخصصه للرأى المعارض لتعدد الأحزاب فى الإسلام. 


الفرع الأول 
الفكر المؤيد لتعدد الأحزاب 
يذهب بعض العلماء الى إمكانية قيام أحزاب متعددة فى ظل نظام الحكم الإسلامىي لآن 
ذلك لا يتنافى مع ما يقرره الإسلام من أحكام ومبادئ؛ ويستند هؤّلاء الى ما يأتى:("*) 


-1١‏ المبادئ الدستورية العامة التى يتناولها النظام الإسلامى وهى الشورى والحرية 
والعدالة والمساواة...الخ» هذه المبادئ يصعب الحفاظ عليها الا فى نظام يح ترم التنظيمات 
السياسية الشعبية؛ بل ويضمن لها ممارسة نشاطها فى حدود الصالح العام وأحكام الشريعة 
الإسلامية» فالشورى والمعارضة طريقتان لوسيلة واحدة هدفها تبادل الرأى بين الحاكم 
والمحكوم من أجل المصلحة العامة وفى حدود الصالح العام وإذا كان الحاكم فى صدر الإسلام 


قادراً على الإحاطة بكل مشاكل عصره الفقهية والسياسية؛ فان الوضع فى العصر الحديث قند 
تغير كثيراً» فالحاكم فى حاجة الى ما يسترشد به ويسانده من ناحية والمعارضة بحاجة السى 
من ينظمها ويقودها من ناحية أخرى؛ وكلاهما تقوم به الأحزاب السياسية فى الوقت 
الحاضر... وبالعدالة والمساواة يستطيع الضعيف أن يتمتع بالتعامل مثل القوى تمامسأء كذلك 
الشأن بالنسبة للفقير والغنى؛ ولكن ما الذى يحمل الفرد فى عصر تعددث مشاكله وإتسعت فيه 
مجالات تدخل السلطة على إبداء رأيه وضمان وصوله للحاكم. إنها بطبيعة الحال تلك 
التنظيمات الشعبية السياسية القادرة على ضم هذه المجموعات وإعطائها الفرص المتكافئة 
للتعبير عن الرأى وضمان فعاليته. 


والإسلام يقرر حرية الرأى ويحث عليها ويضمن أداءهاء يقول عليه السلام أن أعظسم 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر('*). والأحزاب السياسية هى الوسيلة التى يمكن بها حمل 
الرأى الى الساطة فترشدها اذا كانت عاقلة وتقومها اذا كانت منحرفة ف يزيد الأمان ويعسم 
الإستقرار. 


؟- الإسلام دين عالمى يرعى المسلمين وغير المسلمين » فإذا كانت أحكامه موجهة 
أصلاً لتنظيم المسلمين أولاً الا أنه لم يترك غير المسلمين دون حماية أو رعاية؛ بل هناك مبدأ 
هام يقضى بحسن معاملة الأقليات الدينية والسياسية؛ داخل الدولة الإسلامية» وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته؛ أو إنتقص أو أخذ منه شيئا بغير 
طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) وبمقتضى هذا المبدأ يمنح أصحاب هذه الأقليات حسق 
التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطاتهم الفكرية والسياسية من خلال تنظيمات سياسية شعبية اذا 
طلبوا ذلك ملتزمين فى أهدافهم ووسائل عملهم النظام العام بمفهومه الإسلامى. 


*- الأحزاب السياسية تقوم بوظائف كثيرة أهمها عملية الترشسيح لمختلف المناصب 
السياسية والإدارية بل والقضائية فى بعض الدول. وهذا لا يخالف بل ويتناسب مع عدم تزكية 
النفس قال الله تعالى فى سورة النجم الآية 17( فلا تزكوا أنفسكم) ويقول عليه السلام (أنا 
والله لا نولى هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه)('*) فاذا كانت مشروعية الحاكم تس-تمد 
أساساً من بيعة المسلمين له أو ما يسمى بلغة العصر الإنتخاب؛ فإنه يصعب أيضاً تام هذه 
البيعة اذا لم ترشحه الأحزاب وتعرف به لعامة المسلمين؛ بعد موافقة أهل الحل والعقدء والتأكد 
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من سلامة وتوافر الشروط المطلوية سواء كان مرشحاً للرتاسة أو لغيرها من المناصب 
الإدارية أو القضائية. 


4- الإختلاف فى الرأى من سنن البشرء يقول الله تعالى فى سورة هود الآية ١١4‏ (ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين) ويقول عليه الصلاة والسلام (افسترقت 
اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارة على إثنين وسبعين فرقة» وستفترق أمتسى 
على ثلاث وسبعين فرقة)(”*) ولما كان الأمر كذلك كان الأجدر بالأمة الإسلامية أن تقوم هذا 
الخلاف وتنظمه للإستفادة منه فى صلاح المسلمين» فلا شك أن الجهد الجماعى يعطى أكثر 
من الجهد الفردىء وبالتالى اذا كان الصالح العام فى ظل الشريعة الإسلامية هو هدف 
الجماعات والأحزاب لكانت. النتيجة أكثر إيجابية وأنفع فائدة. 


وليس صحيحاً أن يقال بأن كل خلاف يؤدى الى إفساد المودة وإثارة البغضاء. مما 
يؤدى الى تمزق وفوضى بدلا من الوحدة والإستقرار. فكم كانت الخلافات أسباباً فى الوصول 
الى الحقيقة وكشف الأخطاء وعاملاً من عوامل البناء؛ وليس معولاً من معاول الهدم والفناء 
يقول الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى الشافعى: ما صليت صلاة منذ أربعين سنقء الا 
وأنا أدعو للشافعى رحمه الله تعالى. وكان الشافعى رضى الله عنه يقول فى الإمام مالك: اذا 
ذكر العلماء؛ فمالك النجم الثاقب وما أحد آمن علي من مالك(؛*) 


الفرع الثانى 
الفكر المعارض للأحزاب 
يذهب أنصار هذا الرأى الى أن فكرة التعدد الحزبى لا تتمشسى مسع روح الإسلام 
وأصوله ومبادئه الدستورية» ويستندون الى الميادئ التالية: 


0-١‏ إبداء الرأى يجب أن يتم بصورة فردية. وهذا أيو الأعلى المودودى يقسول عن 
الأحزاب (هذه هى نتائج خطئكم فى إعتباركم مجرد قوم ونسيانكم أنكم حزب عالمى ليس له 
هدف أو مصلحة سوى أن تجعل مبادئه تسود العالم كله وتحكمه؛ فإن أى طريق تسلكونه فى 
أى أمر فى حياتكم لن يكون طريقاً صحيحاً مستقيما(*”). 
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وهذا القول يجعل أبا الأعلى المودودى من الداعين الى الحزبية فى نطاق النظسام 
السياسى الإسلامى اذ أنه لم يستعمل لفظ حزب للدلالة على ما هو دارج بالمعنى السياسى فى 
الوقت الحالى وإنما كان قصده الأمة الإسلامية التى تمثل حزب الله فى مواجهة النظريات 
العربية والشرقية التى تمثل حزب الشيطان. ومما يؤكد هذا أن أبو الأعلى المودودى يقول 
(وفى مجلس الشورى الإسلامى لا:يمكن أن ينقسم أعضاؤه جماعات وأحزاباًء بل ييدى كل 
واحد منهم رأيه بالحق بصفته الفردية؛ فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل الشورى؛ ويكونوا مسع 
أحزابهم سواء كانت على حق أم على باطل)('*) 


02-1 الآيات القرآنية الكريمة فى مجملها تدعو الى وحدة الجماعة وعدم الفرقة والتحزب 
لما فى ذلك من تنازع وإنقسام. قال الله تعالى فى سورة الأنعام الآية 155 (إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شئ) وقال فى سورة الأنفال الآية 48 (ولا تنازعوا فتشفلوا 
فتذهب ريحكم) وقال فى سورة آل عمران الآية ٠١‏ (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) 
وقال فئ سورة الروم الآيات ١”او‏ 7( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شبيعاً كل حزب بما لديهم فرحون) صدق الله العظيم. 


والخلاصة أن الإسلام جاء بمبادئ وأصول عامة تضمن للفرد جميع حقوقه وتحقق 
للسلطة كامل استقرارها مما يؤدى الى إقامة التوازن المستمر بين الساطة والحرية وأن 
الخلاف حول شرعية الأحزاب السياسية فى ظل نظام إسلامى هو خلاف دول جزئية صغسيرة 
فى جانب واحد من جوائب الفكر السياسى الإسلامى ككل وبالتالى فإن كل رأى يقال فى هذا 
المجال يبدو ناقصاً اذا لم يكن متفاعلاً مع الجوانب المتعددة للنظام الإسلامى والمبادئ 
الأصولية التى تقوم عليها شريعتنا الغراء. 


وإذا كان النظام الإسلامى فى صدر الإسلام لم يعرف ولم يستسغ الأحسزاب سواء 
تعددت أولم تتعدد؛ فإن ذلك يبرره عدم وجود أى خلاف فى فلسفة الحكم. أما وقد إنئهت هذه 
الفترة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا وقد نشأ الخلاف وثار الجدل وتعددت الآراء: 
مما ساعد على حرية الفكر ومران الناس على تقبل الأفكار المعارضة بصدر رحب؛ مما كان 
له بالغ الأثر فى مد الفكر السياسى الإسلامى بنظريات سياسية كانت مثسار إعجاب الفكفر 
السياسى الحديث وتقدير الكتاب المعاصرين الذين تبنوا الديمقراطية الحديثة('”). والحقيقة أن 
النظام الحزبى فى العصر الحديث ليس غاية وانئما هو وسيلة لتحقيق أفضل وسيلة للحكسم 
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عن طريق تمكين الشعب من المشاركة فى السلطة لمنع الحاكم من الإستبداد فى الحكم وحمل 
السلطة على تقبل توجيهات مثل هذه الغايات والأهدافء فلسنا بحاجة الى مثل ذلك من 
الوسائل؛ اذا طبقت هذه المبادئ تطبيقاً تامأ وسليماء أما إذا حل زمن وابتعد نظام الحكم عن 
هذه المبادئ والأصول قلا مانع من الأخذ بنظام الأحزابء وذلك لمنع الحرج وتحقيق 
المصلحة العامة للمسلمين: ونرى أن مستقبل الحركات الدينية المعاصرة فى بلاد المسلمين 
يبشر بالأمل لامكانية العودة لمبادئ ديننا الإسلامى الحنيف وذلك عن طريق قدرة هسذه 
الحركات والتجمعات الإسلامية من إستمالة الرأى العام فى مختلف الدول الإسلامية ؛ الأمر 
الذى قد يؤدى الى وحدة إسلامية بأسرع وأكثر الطرق الشرعية؛ مما لا يعطى الحاكم فرصة 
التصدى لها والقضاء عليها(”). وما نراه فى جواز قيام الأحزاب فى الإسلام ليس أساسه 
تمثيل الطبقات أو الفئات؛ وإنما يجب أن تقوم على أساس المناهج والبرامج التى تهدف فسى 
ظل المبادئ الإسلامية الى مستقبل أحسن وحياة أفضل للمجتمع الإسلامى الواحد. 


فإذا كان للأفراد حق إيداء المعارضة من خلال تنظيمات سياسية يضمنها لهم حق 
التعبير وحرية الرأى؛ فإن ذلك مقيد بالنظام العام الذى أرسى قواعده كل من كتاب الله 
والسنة النبوية الشريفة('*). 


م 
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الأدبية» دار المعارف بمصرء سنة ,١937٠١‏ ص .1١5٠-941‏ 

'" - راجع الأستاذ أحمد أمين» ضحى الإسلام» ج؟؛ ص8 ٠١‏ ما بعدها. 

”” - إنظر إبن خلدون: المقدمة ص155ء وكذلك الأستاذ أحمد أمين» ضحى الإسلام؛ ج7؛ ص77 والإمام 
محمد أبو زهره. تاريخ المذاهب الإسلاميةء ج١؛‏ ص8؟. 

“' - أنظر بحث يعنوانء جولة فى الفكر الإسلامى؛ بحث بدن تاريخ؛ ص/117. 

*" - راجع فى شرح تعاليم الشيعة الإستاذ أحمد أمينء ضحى الإسلام ج؟ء ص1775؛ وما بعدها والشسيخ 
محمد أبو زهره؛ تاريخ المذاهب الإسلامية» المصدر السابقء ص٠‏ 4: ويذكر الإمام أبو زهرة أن الأستاذ 
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دوزى يذهب الى أن الشيعة فرقة فارسية فى حقيقتها وجوهرهاء فالفارسى لم يكن يستطيع أن يتصور وجسود 
خليفة بالإنتخاب» فهذه الفكرة غير موجودة له وإنما المبدأ الوحيد الذى يمكن أن يفهمه هومبدأ الوراثة. راجع 
الدكتور ضياء الدين الريسء النظريات السياسية الإسلامية: المرجع السابق» ص١5.‏ 

'' - انظر الإمام أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص؛ ؛ والدكتور محمد فتحى عثمان؛ أصول الفكسر 
السياسى الإسلامى» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانيقء 04٠4١ه-‏ 1584م ص53". 

""' - راجع أبو الفتح الشهرستائى؛ الملل والنحلء ج١ص147‏ وما بعدهاء المصدر السسابق صن 9901-55 
والدكتور مصطفى الشكعة» المصدر السابقء ص51١‏ وما بعدها. 

*" - يقول عبدالله بن سبأ 'اليهودي' واليه تنسب السبائية عجبت لمن يقول برجعة المسيح ولا يفول برجعسة 
محمد أنظر فى ذلك الشيخ محمد أبو زهره؛ تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص47 والدكتور عبد الحميد العبادى 
والدكتور محمد زياده والدكتور ابراهيم العدوى: الدولة الإسلامية» بدون تاريخ؛ ص؟”. 

0 - راجع الإمام محمد أبو زهره تاريخ المذاهب الإسلامية؛ المرجع السابقء ص47. 

''- راجع لبن خلدون المقدمةء ص15 والشهرستانىء الملل والنحل» صس141. 

'" - راجع الإمام أبو زهره ء تاريخ المذاهب الإسلامية؛ صس454» وبحث بعنوان جولة فى.الفكز الشيعى» 
بدون تاريخ؛ صسن١7: .7١‏ 

'' - راجع الإستاذ أحمد أمين ضحى الإسلام؛ ج؟؛ ص 7١4‏ وص717. 

”' - راجع الشهرستانى: الملل والنحلء المصدر السابقء ص145. والشيخ محمد أبو زهره؛ تاريخ المذامسب 
الإسلاميةء ص54؛ والدكتور معسطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهبء ص 116 والأستاذ أحمد أمين؛ للمصدر 
السابق؛ ص7١7.‏ 

“' - أنظر جولة فى الفكر الشيعى؛ المصدر السابقء ص15 »1١‏ والدكتور مصطفى الشكعةعص1717. 

*" - راجع مقدمة إين خلدونء ص154» والأستاذ أحمد أمينء ضحى الإسلامء الجزء الثالث: م١377‏ 
والإمام محمد أبو زهره؛ تاريخ المذاهب الإسلامية» ص04 والدكتور عبد الحميد متولى؛ مبادئ نظام الحكسم 
فى الإسلام؛ المرجع السابق صن .١44‏ 

*” - راجع جولة فى الفكر الشيعى؛ المصدر السايقء ص7١‏ 

'" - راجع الأستاذ أحمد أمين؛ ضحى الإسلام؛ ج؟؛ ص 77١‏ 

*" - للمزيد من التفصيل راجع الأستاذ أحمد أمين؛ ضحى الإسلام؛ ج؟؛ صس777, 174 7176 

*” - انظر ابن خلدون المقدمةء ص 155١ء‏ والشيخ أبو زهره؛ المرجع السابق»؛ صس١5.‏ 

'* - انظر إين خلدون؛ المقدمة»ء ص١٠‏ 7 والشهرستاني؛ الملل والنحلء صس١11»؛‏ وأبو زهرة ؛ تاريخ 
المذاهب الاسلامية ص١1.‏ والدكتور محمد فتحى عثمان؛ أصول الفكشر السياسى الاسلامي: ص4"7: 
والدكتور مصطفى الشكعة: المصدر السابقء ص ١56‏ وما بعدهاء 
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'“ - راجع الأستاذ أحمد أمين؛ ضحى الإسلام؛ ج”؛ ص771؛ وين خلدون المقدمة» ص198ء 
والشهرستانىء الملل والنحل ص45 ١؛‏ وأبو زهره تاريخ المذاهب الإسلامية» ص45» والدكتور مصطفى 
الشكعة؛ إسلام بلا مذاهب؛ ص717. 

- انظر الأستاذ أحمد أمين؛ ضحى الإسلام ج؛ء ص ١/ااو1/41و7147:‏ والماوردىء الأحكام السلطائية 
ص5 والدكتور صبحى الصالح: النظم الإسلامية؛ ص7١‏ 1: والدكتور محمد فتحى عثمان؛ من أصول الفكر 
السياسى الطبعة الثانية» سئة444١‏ ص717؟: والدكتور مصطفى. الشكعة؛ اسلام بلا مذاهب ص44 اوما بعدها 
"* - راجع الدكتور النعمان القاضىء الفرق الإسلامية» مكتبة الدراسات الأدبية؛ دار المعارف يمصر سنة 
٠٠ص‏ 777-10 والدكتور مصطفى الشكعة» اسلام بلا مذاهب؛ المصدر السابق» ص15١١1417-1.‏ 

'* - راجع الدكتور مصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب» ص ١١5‏ وما بعدها. 

5 - راجع فى كل ذلك الأستاذ محمد عبد الله عنان؛ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة» إدارة الهلال 
بمصرء سنة 1976+ ص اوما بعدها. وكذلك راجع أخبار الغوارج: الكامل للسبردء الجزء الثالث: 
ص١٠‏ ١وما‏ بعدهاء وتاريخ الطبرى وإبن الأثيرء وشرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديدء والإستاذ أحمد أمينء» 
ضحى الإسلام» ص١7‏ وما بعدهاء والشيخ محمد أبو زهره؛ تاريخ المذاهب الإسلامية» ص515»؛ والدككور 
ضياء الدين الريس النظريات السياسية الإسلامية صس45. 

'* - راجع الأستاذ عمر فروخ؛ تاريخ الفكر العربى الى أيام إين خلدون؛ بيروت صنة 1917 
ص14 اوص ١٠١5‏ والهامش ١و/او”1»‏ والدكتور مصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهبء ص١17.‏ 

'* - راجع الأستاذ أحمد الشايب؛ تاريخ الشعر السياسى؛ المصدر السابق ص1755؛ والدكتور محمد ضيساء 
الدين الريسء» النظريات السياسية الإسلامية» ص55,: والدكتور مصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب؛ ص9١١.‏ 
*؛ - هذا ليس معناه نفى الإتجاه العقائدى عندهم؛ بل لهم آراء فى ذلك كثيرة أهمها أن العمل باوامر الدين 
جزء من الإيمان» ولكن من آمن بالله ورسوله وإرتكب الكبيرة فهو كافر» راجع الدكتور الشكعة إبسلام بلا 
مذاهب» ص ١77‏ وكذلك يوليوس فلهاوزن؛ أحزاب المعارضة الدينية السياسية فى صد, الإسلامء المرجسع 
السايقء صن /ا/ا. 

** - راجع الإمام أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية» المصدر السابقء ص١/ء‏ والدكتور محمد فتحى 
عثمان: أصول الفكر السياسى» ص٠57.‏ 

'* - انظر الشهرستانى؛ الملل والنحل» ص51 1١؛‏ والأستاذ أحمد أمين؛ ضحى الإسلامء ص؟7”. 

5 - انظر الدكتور عبد الحميد العبادى وآخرونء الدولة الإسلامية» المرجع السابق؛ ص4١.‏ 

” - انظر الشيخ أبوزهرة» تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص١7؛‏ والدكتور ضياء الدين الريس؛ النظريات 
السياسية الإسلاءية»ء ص58 والأستاذ أحمد أمين» ضحى الإسلام الجزء الثالث ص577. 

*” - راجع الأستاذ أحمد أمين ضحى الإسلام؛ ص77 الشيخ أبو زهمرة: تاريخ المذاهب الإسلامية: 
ص الا. 


* - راجع الدكتور مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهب» ص178١؛‏ وفى علاقة الدولة العربيسة بالإسلام؛ 
راجع الدكتور سليمان الطماوى: المصدر السابق» ص14 والدكتور ضياء الدين الريس» النظريات السياسية 
الإسلامية» ص"5. 

” - انظر الكامل للمبردء الجزء الثانىء ص١277 +١78‏ 147.» والأستاذ أحمد أمين؛ فجر الإسلام: 
ص 7٠١9‏ ضحى الإسلام؛ ص 57١‏ والأستاذ أحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسىء ص55١.‏ 

”* - هناك فرق أخرى لم تصل بأهميتها الى ما وصلت اليه هذه الفرق الرئيسية ولنذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: الثمالبة» الميمونية» اليزيدية» الر شيدية؛ الأخنسية؛ الشيبانية؛ المكرمرة؛ البدعية: الحارثية» 
للمزيد من التفصيل إنظر الأستاذ أحمد أمين؛ فجر الإسلامء ص5 ٠١"؛‏ والشهرستانى؛ الملل والنحلىء ص4١١»‏ 
وما بعدهاء والدكتور ضياء الدين الريسء» النظريات السياسية الإسلاميةق» ص18, والدكتور مصطفى الشكعة» 
إسلام بلا مذاهبء صن11١. ١‏ 

* - انظر الشهرستانىء الملل والنحل؛ ص8١١.‏ 

* - راجع الشيخ أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص١4؛‏ والدكتور عبد الحليم عويمس؛ إين حزم 
ص 701١‏ والأساتذة محمود النووى؛ ومحمد خفاجى؛ ومحمود فرج؛ فى ظلال الإسلامء /561 ام؛ ص155. 

** - راجع الشيخ محمد أبو زهرة؛ تاريخ المذاهب الإسلامية» صس87ء والكامل للمبردء الجزء الثائى؛ 
ص 17٠١‏ ١18ء‏ والشهرستائى؛ الملل والنحلء ص6١١.‏ 

'" - راجع الدكتور مصطفى الشكمة: إسلام بلا مذاهب» ص177ء والشيخ محمد أبو زهرة؛ تاريخ المذاهسب 
الإسلامية» ص44. 

'" - راجع الشهرستانىء الملل والنحل» ص78١.‏ 

'" - راجع الشيخ محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية» ص15:84: والأستاذ أحمد أميسن ضحسى 
الإسلامء الجزء الثالث؛ صن7556. 

*" - انظر الدكتور مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهبء ص177: والشهرستانى؛ الملل والنحل ص74١.‏ 

“" - راجع أبو زهرة؛ المرجع السابق»ء ص85» والدكتور الشكعة؛ المرجع السابق» ص45١.‏ 

** - راجع أحمد الشايب؛ تاريخ الشعر السياسى؛ ص147.ء والدكتور مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهسبء 
ص1718. 

*” - راجع فى *لك؛ تاريخ الجمعيات السرية للأستاذ محمد عنان؛ إدارة الهلال بمصر سنة 1575م. 

"” - من هؤلاء أبو سعيد الخدرى؛ مسلمة بن خلدء سعد بن أبى وقاصء عبد الله بن عمر؛ وكعب إين مالك 
وقدامة بن مظعون؛ ومحمد بن مسلمة؛ أسامة بن زيدء حسان بن ثابت؛ والنعمان بن بشيرهء للمزيد مسن 
التفصيل راجع ابن خلدون؛ المقدمة ص4١"؛‏ والدكتور ضياء الدين الزيس» النظريات السياسسية الإسلامية؛» 
ص01: والأستاذ عمر فروغء تاريخ الفكر العربىء الطبعة الأولى سنة 1517/7م؛ ص7097, 

*" - راجع الدكتور مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهب» ص5174. 

** - راجع الماوردى؛ الاحكام السلطانيةء ص5 وما بعدها. 
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'" - انظر صحيح البخارىء الجزء السادس» ص4؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الإمارة » باب ؟لاو57. 
- راجع الماوردى؛ الأحكام السلطائيةء ص5 وما بعدها. 

”" - راجع الإستاذ عبد الوهاب خلاف» » السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية» ص/اه. 
'" - من هذا الرأى الغزالى: وإين تيميه؛ انظر ابن تيميه منهاج السنة النبوية؛» فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية: المجلد الأولء ص١4‏ ١ء‏ والدكتور ماجد راغب الحلوء الإستفتاء الشعبى والشريعة الإسلامية؛ دار 
المطبوعات؛ الإسكندريةء سنة 5417١ء‏ ص1417ء والدكتور محمد عبد القادر أبو فارس النظام السياسى فى 
الإسلام» طبعة »1944٠‏ ص/؟ وما بعدها. 
“" - انظر الإمام أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية ص417: والدكتور مصطفى الشكعة؛ اسلام بلا مذاهب» 
المصدر السابقء ص 475» وما بعدها. 

- راجع الدكتور احمد شلبى» أسس المعارضة فى الإسلام» مقال منشور بجريدة الأهرام» العدد 747١‏ 
لسنة 541ام. 

'" - انظر الترمذى؛ الجزء الرابع» ص4"؟؛ رقم/ا١7.‏ 

”" - انظر الدكتور مجمد البهى؛ الفكر الإسلامى المعاصرء سنة 21956 220111111 
السايق» ص”١٠‏ وما بعدها. 
*" - انظر صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ الجزء الأولء ص15. 
*” - انظر الدكتور أحمد شلبىء أسس المعارضة فى الإسلام؛ المقال السابق بجريدة الأهرام سنة 1941. 
'* - انظر الدكتور فاروق عبد السلام؛ الإسلام والأحزاب السياسية؛ مكتبة افلييو للثشر تسنة 14178؛ ص44 
الذى يشير الى عبد الرحمن الكواكبى؛ رفاعة الطهطاوى؛ ومحمد عبدء وضياء الريس وانظر كذلك الدكتور 
القطب طبليه الإسلام وحقوق الإنسان: دراسة مقارنة» الطبعة الاولى: دار الفكر العربى سنة لاقل 
م2747 
9 - انظر سنن أبى داودء الجزء الرابع ء ص4١5:‏ والترمذى» حديث رقمه711. 
** - انظر صحيح البخارى» الجزء الثامنء ص7١٠؛‏ وصحيح مسلمء الجزء الثالشء ص455١.‏ 
”" - انظر الترمذىء باب إفتراق الأمة حديث رقم 7774: وأبو داود» الجزء الخامس: ص 4. 

* - راجع الدكتور مصطفى الشكعة؛ اسلام بلا مذاهب» ص١8‏ ومابعدهاء والدكتور فاروق عبد السلامء 

الإسلام والأحزاب السياسية؛ المصدر السابقء ص57. 
ع - انظر أبو الأعلى المودوى؛ الحكومة الإسلامية؛ دار المختار الإسلامى: سنة ٠54١؛)ص5.0؟.‏ 
3 - أنظر ابو الأعلى المودودى؛ الحكومة الإسلامية؛ المرجع السابقء ص٠5‏ 7:وكذلك الدكتور فاروق عبد 
السلامء الإسلام والأحزاب السياسية » المرجع السابق» ص75. 
** - انظر الدكتور عبد الحميد متولى ٠‏ الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام؛ المرجع السابق؛» ص74» 
والإستاذ محمد علويه باشاء الإسلام والديمقراطية؛ المرجع السابقء ص47» والدكتور أدمون رباط حول احكام 


-419- 


الشريعة الإسلامية » مقال بمجلة القضاء والتشريع» العدد١٠‏ ديسمير سئة لال191ء ص,17» والدكتور مصطفى 
الشكعة» اسلام بلا مذاهبء ص45١.‏ 

** - انظر الدكتور فاروق عبد السلام الأحزاب السياسية؛ والفصل بين الدين والسياسة: القاهرة 111174؛ 
ص 15؛ والأستاذ تالدكتور القطب محمد طبلية» الإسلام وحقوق الإنسان؛ سن781. 

** - انظر الدكتور ضياء الدين الريسء النظريات السياسية الإسلاميةء ص817؟ وما بعدهاء والدكتور مساجد 
راغب الحلوء الإستفتاء الشعبى والشريعة الإسلامية ص٠5١ء‏ وما بعدها. 
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لتمويل مشاريع 

اسة شرعية اتعاية لتويل ما : 
ل لد 3 
البنية التحنية د لتشغيل 


الإعادة ” 801 “ 


دكتور 5 
١ .‏ - 
0 00 الإسلامي 
تاذ المشارك بقسم الا ! 
0 الشريعة - جامعة أم القرى 
كلية ١‏ 


يلص بحكث 
دراسة شرعية اقتصادية لتمويل مشاريع البنية التحتية 
بأسلوب البناء والتشفيل ثم الإعادة 801٠‏ 
د/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسني 
الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى 


يهدف هذا البحث إلى دراسة تمويل مشاريع البية التحتية بأاسلوب البساء والتشغيل ثم الإعادة 
#وموسدس1 - عمجم م0 - ث8 » المسمّى "8010" دراسة شرعية اقتصادية . ولتحقيق هذا الهدفاتم 
التعرض لأهمية مشاريع البنية التحنية وبيان خصائصها , ثم التعريف بأسلوب "12017 » وبيان خصائصه والتي 
من أهمها هو أن التمويل بهذا الأسلوب لمشاريع البنية التحتية ينرتب عليه انتقال تحمل أعباء العمويل لإقامة 
وبناء هذه المشاريع من القطاع العام إلى القطاع الخاص . وكذلك عملية إدارتها وتشغيلها وتحصيل إيراداتها , 
إلى أن يتم تغطية تكاليفها وتحقيق عائد مناسب للقطاع الخاص خلال فيزة الامتياز الممنوحة له , ثم تعود ملكية 
هله المشاريع وإدارتها وتشغيلها إلى الحكومة بعد انتهاء هذه الفنزة . كما تعرضت الدراسة لآلية العمل 
بأسلوب « 807 “ وبيان أهم نماذج عقوده وهي : عقد البداء والتشغيل ثم التحويل 8017 وعقد البناء 
والتملك والتشغيل ثم الإعادة 82007 وعقد البناء والتملك والتشغيل 1800 وعقد البماء والتأجير ثم 
التحويل '81:1 . ثم بيان التكييف الفقهي هذا الأسلوب , والذي أظهر مشروعية مشاركة القطاع الخاص في 
إقامة وبناء مشاريع البنية التحتية , وأنه يحق للحكومة أن تمنح هذه الفرصة للشركة صاحبة العطاء الأفضل . 
إلا أن شركات القطاع الخاص التي تساهم في إقامة وبناء هذه المشاريع جرت العادة على حصولها على تغطية 
التمويل اللازم لهذه المشاريع عن طريق الاقتراض من المزسسات الالية والمصارف التقليدية بفوائد ربوية وهو 
من قبيل ربا الدسيئة الخرم . ولذلك تقترح الدراسة على شركات القطاع الخاص المحلية والدولية المنفذة لمشاريع 
البنية التحتية في الدول الإسلامية تجدب الحصول على هذه القروض الربوية . واستخدام الصيغ الإسلامية 
البديلة كالحصول على التمويل بالمشاركة مع المصارف الإسلامية أو عن طريق تأسيس شركة مساهمة 
للمشروع وطرح أسهمها للاكساب العام للجمهور أو التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمات . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين . وبعد : 

فإن تمويل مشاريع بداء وتشييد البنية التحتية كمشاريع المرافق العامّة التي 
تتضمن إقامة محطات توليد القوى الكهربائية, والاتصالات السلكية 
واللاسلكية , والبريد » ومحطات معاجحة المياه وتوصيلها عبر الأنابيب » والصرف 
الصحي والغاز وتوصيلاته » ومشاريع الأشغال العامّة التي تتضمن تشسييد وبساء 
الطرق والجسور والكباري والسدود والقدوات ومشاريع النقل العام التي 
تتضمن تشبيد وبناء المطارات والموانئ والسكك الحديدية ونحوها . إضافة إلى 
مشاريع خدمات التعليم والصحة والأمن والدفاع . كل هذه المشاريع يمشل 
تمويلها عبئا مالي على نفقات جميع الدول وخاصة الدول النامية . واعدادت 
الحكومة أو القطاع العام في الماضي على إقامة وبداء وتشغيل هله المشاريع 
وتمويلها من خزينعها على قمدر استطاعتها , أو تمويلها عن طريق الاقتراض 
الداخلي باللجوء إلى إصدار السندات , أو الاقتراض الخارجي من المؤسسات 
العالمية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التدمية الدولية . وأخيرا قد 
تلجأ الحكومة إلى زيادة نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين أو قاد 
تفرض عليهم ضرائب جديدة لتوفير العمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشاريع . 
ومع بداية الشمانينات الميلادية تنبهت الكثير من الدول وخاصة الدول النامية إلى 
صعوبة الاعتماد على الوسائل السابقة في تمويل مشاريع البنية التحتية » وبالتالي 
تنفيذ خططها التموية . فخزينتها لا تتوفر فيها الأموال اللازمة لتمويل جميع 
هذه المشاريع لقلة مواردها المالية من ناحية , ولأن الاقتراض الداخلي باللجوء 
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إلى طرح السندات الحكومية لا يجد الطلب الكافي من المواطئين لشراء هذه 
السندات نظرا لارتفاع نسبة التضخم الذي يتصف به اقتصاد الدول النامية ع 
وانخفاض دخول النسبة الغالبة من المواطنين في هذه الدول ؛ إلى جانب الخفاض 
الوعي المالي والمصرني لدى قطاع كبير منهم . وأمًا الاقتراض الخارجي مسن 
المؤسسات العالمية فهو أكثر صعوبة لأن هذه المؤسسات لا تمنح الدول الراغية 
في الحصول على تمويل لمشاريعها إلا نسبة ضئيلة من القروض المطلوبة لتمويل 
هذه المشاريع » إضافة إلى أن هذه القروض محكومة بشروط واعتبارات من 
المؤسسات العالمية تؤدي إلى صعوبة حصول الدول النامية على هذه القروض . 
وأمًا لو جات هذه الدول إلى الزيادة في نسب الضرائب والرسوم أو فرض 
ضرائب جديدة على المواطنين فسيواجه ذلك غالبا بمقاوسهم وحدوث بعض 
الاضطرابات السياسية في الداخل . كل هذه الأمور دفغت الدول إلى التفكير في 
إيجاد وسائل بديلة توفر لها التمويل اللازم لإنجاز هذه المشاريع الحامة التي تقدم 
خدمات أساسية وضرورية للمواطنين » وبالعالي تمفل أدواراً كبيرة لا يكن 
الاستغناء عنها أو عن بعضها , بل ولا يمكن لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية في 
أي دولة أن تقوم بدونها .. ومن هنا سعت دول العالم سواء المتقدمة منها أو 
النامية منذ ذلك التاريخ إلى التخصيص «0 2:10 ويقصد به مشاركة 
القطاع الخاص في تنفيذٍ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتسازل الحكومة عن 
دورها التقليدي في احعكار إقامة مشاريع البنية التحتية . ومن ثم التخفيف من 
أعبائها المالية والإدارية ‏ وتفرغها للأعباء الرئيسة وامّة كالأمن والدفاع 
ونحوها . 
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ومن الأساليب الجديدة لمظاهر التخصيص ومنح القطاع الخاص امتيازات 
ودوزووعهم00 لتعفيذ مشاريع البنية التحتية أسلوب » البناء والتشغيل ثم 
الإعادة روؤومة1 - عنهيعم9 - لازن8 » المسمَى ” 801 “ . ومن هنا 
خصص هذا البحث لدراسة هذا الأسلوب دراسة شرعية اقتصادية وسوف 
أذكره بعشيئة الله تعالى بتسميته الإنجليزية المخنتصرة ” 807 “ خلال تناوله في 
ثنايا البحث . 

هدف البحث : 

يهدف البحث إلى دراسة أسلوب ” 801 “ والتعرف على صيغ عقوده 
وتكييفها الفقهي . وبيان حكم التعامل بهاء وذكر الصيغ الإسلامية البديلة 
لعمويل وإقامة مشاريع البنية التحتية . 

خطة البحث : 

ولتحقيق هذا الحدف قسم البحث إلى ما يلي : 

أولاً : أهمية مشاريع البنية التحتية في الاقتصاد الإسلامي والوضعي وبيان 
أهم خصائصها . 

ثانياً : التعريف بأسلوب ” 801 “ وبيان أهم خصائصه . 

ثالقاً : آلب العمل بأسلوب ” 807 “ وبيان لأهم نماذج عقوده . وتكييفه 
الفقهي . 


رابعاً : الصيغ الإسلامية المقتزحة لتمويل وإقامة مشاريع البنية التحعية . 


خامساً : الخاتمة والتوصيات . 


والله أسأل العون والتوفيق والسداد , وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب , وهو جسبي ونعم 
الوكيل , وصلى الله على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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أولاً : أهمية مشاريع البنية التحتية في الاقتصاد الإسلامي 
والوضعي وبيان أهم خصائصها : 

اهعم الإسلام بمشاريع البنية التحتية وأمر بإعدادها وتكوينها , ويمكن 
الاستدلال على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى : «( وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
آسْتَطعَئُم من قُوّة ومن يبَاط لحيل تُرَهبُونَ بد عَدقٌ الله 
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وَعَدوُكُم وَءَاخْرِينَ من دُونِهمٌ لا تَعْلْمُوتَهُم لله يَعَلَمُهُمَ وَمّا تُنفقوأً 
من شَّءِ في مكبيل لله يوَتُإ يكم وَأنشّرْ لا مظكَمُوَ » [ الأنفال : 
٠ع‏ حيث يدل المعنى الإجمالي هذه الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين 
أن يعدّوا العدّة من السلاح والعتاد والعدد ونحو ذلك لمواجهة أعداء الله من 
الكفرة والملحدين لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العُليا, وكلمة الذين 
كفروا السُفلى . فا مراد بالقوة في الآية لا يقتصر على الناحية العسكرية فقط ‏ 
وإإفا يمتد ليشمل القوة الاقتصادية أيضاً والمتمثلة في إعداد وبماء البنية التحتية 
كبناء وتشييد الطرق والجسور والسدود وتسهيلات الرَّي ونحو ذلك من 
: الخدمات التي تؤمن الاقتصاديات الخارجية لمختلف قطاعات الاقتصاد 
القومي”", وذلك لأن توفر قاعدة عريضة وجتينة من البنية التحتية والمرافق 
الأساسية يعتير من الدعامات الاقتصادية التي يمكن أن يسسد عليها في زمن 
الحرب والسلم . كما أن الإنفاق على الناحية العسكرية لا يقتصر على شراء 
الأسلحة والعتاد والعدد . وإِغما له جوانب أخرى مثل الإنفاق على مشاريع 
البنية التحتية - كما تقدم - لأنها مرتبطة بالناحية العسكرية مغل بداء وتشييد 
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الطرق والجسور والمطارات والموانئ ونخوها”" . فكل ما يتقوّى به الإسلام 

يدخل في نطاق هذه الآية من تعليم وتدريسب وصناعة وتشييد للمرافق العامة 
ونحو ذلك”” . يقول الرسول ذلك : « سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد 
موته من علّم علماً أو أجرى نهر أو حفر بثرا أو غرس نخلاً أو بسى مسجدا أو 
ورّث مصحفاً أو ترك ولد يستغفر له بعد موته "9 . وقال 5 : « لا يغرس 
المسلم غرساً » ولا يزرع زرعاً ‏ فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت 
له صدقة 20 . ويستفاد من الحديئين أن الإسلام يدعو إلى طلب العلم ونشره » 

ويقتضي ذلك إقامة وبداء مدشآته ومستلزماته المتبوعة والتي تختلف باختلاف 
الزمان والمكان إذ يتطلب ذلك في عصرنا الحاضر إقامة وبناء المدارس والمعاهد 
والجامعات ودور العلم المختلفة وجميعها من مدشآت وبناء البنية التحتية , لأنه 
من غير المعقول قيام التعليم وانتشاره دون أن تشيّد مؤسساته , وذلك استناداً 
إلى القاعدة الأصولية القائلة : « إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 0" . 
وكذلك يستفاد من الحديفين أن عمل مشاريع البنية التحتية يترتب عليه الأجر 
والمنوبة لمن قامُ به في الدنيا والآخرة مفل كرى الأنهار وحفرها وإصلاحها 
وصيانتها » وحفر الآبار وما يمائلها في عصرنا الحاضر كإقامة السدود وخزانات 
المياه ومحطات معامتها وتحليتها لأنها من الوسائل التي تؤدي إلى زيادة الإنساج 
الزراعي الذي ورد في الحديشين كفرس النخل والأشجار.والزروع والفمار 
بأنواعها المختلفة . وكذلك الأمر بالنسبة لبناء وتشييد المساجد لما لها من أهمية 
في حياة المسلمين حيث تُودَى فيها الصلوات التي هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه , وفيها منابر العلم التي ينعشر منها الوعي 
والتثقيف وتبصير المسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ومعيشتهو'" , 


مه 


فالمساجد لا يقتصر دورها على أنها مكان للعبادة فقط , وإِنما هي قلب امجتمع 
المسلم النابض بالخير والفلاح والمرشد إلى البر والتقوى . وهي كذلك مدرسة 
ومنار ساطع لتربية وتهذيب سلوك المسلم وتنشئته التدشئة الصالحة ليكون عضواً 
نافعاً في مجتمعه يصل خيره لوالديه حتى بعد موتهما باستغفاره لهما . وتجدر 
الإشارة إلى أن بناء وتشييد مشاريع البنية التحتية في الإسلام تتوقف أولوياتها 
على ما فيه تحقيق مصال المواطنين الضرورية ثم الحاجيّة ثم التحسيئيّة وبالتالي 
فإن أهمية تنفيذها ينبغي أن تكونه مرتبة في ضوء تحقيق هذه المصا 9" , 

وأمًا الاقتصاد الوضعي فإنه يرى كذلك أن الاهتمام ببناء وتشييد مشاريع 
البنية التحتية أمر ضروري لمصلحة الاقتصاد القومي جميعه . لأن قيام مشاريع 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في أي دولة يعتمد على مدى توفر البنية 
التحتية الملائمة لتستفيد من خدماتها المتعددة وبالتالي تزداد إمكانية نجاح هذه 
المشاريع وتستمر في نشاطها الاقتصادي . فالمشاريع التدموية الصداعية لو 
توفرت لها الطضرق والجسور والموانئ , ووسائل النقل والمواصلات ومحطات 
الوقود والغاز والكهرباء فإن هذه الوفرة ستساهم قي التوطن الصناعي , وفي 
إحداث المدن والمراكز الصناِية . كما تساهم وفرة وسائط النقل والمواصلات 
الحديثة البريّة والبحريّة والجويّة في تسهيل تبادل السلع وانتقاها من مديئة 
إلى أخخرى ومن دولة إلى أخرى فتتسع الأسواق امحلية والدولية وتدشأ 
المراكز التجارية المختلفة . وكذلك الأمر فإن وفرة شبكات الري والصرف 
ومحطات معاجة المياه وتحليتها تساهم في قيام المشاريع الزراعية وتحسين الإنعاج 
الزراعي”' . وبعد هذا العرض عن أهمية مشاريع البنية التحتية يمكن بيان أهم 


غ6 


خصائص هذه المشاريع فيما يلي : 


أ - إن هذه المشاريع ذات أهمية اجتماعية وسياسية كبيرة » حيث إنها 
تقدم للجمهور خدمات أساسية وضرورية . مثل خدمات المياه والكهرباء والغاز 
والاتصالات والطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وغيرها"" . 


ب - إن منافع وخدمات هذه المشاريع لا تعود على فرد أو مجموعة من 
الأفراد أو جهات معينة , وإنها تعود إلى كافة أفراد امجتمع سواء بطريق مباشر 
أو غير مباشر , كما أنها لا تعود على قطاع اقتصادي دون غيره وإنها تشمل 
الكثير من قطاعات الاقتصاد . ومن حق أي فرد أو جهة في المجتمع أن ينتفع بها 
بغض النظر عن مدى مساهمته في إنشائها أو تكلفتها أو تشغيلها وصيانتهال''" , 

ج- إنها ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية في الجتمعات المختلفة » فلا 
يمكن أن يتصوّر حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية في أي مجتمع دون وجود بنية 
تحتية متقدمة فيه . وقد أثبتت بعض الدراسات التطبيقية أن كل زيادة في رصيد 
الدولة من البنية التحتية بنسبة [/١‏ يصاحبها زيادة في الناتج انحلي الإجمالي بنفس 
السبة تقربيً”" . 

د - إن هذه المشاريع يمكن أن يدر بعضها دخلاً مالياً للدولة ؛ ولكن 
بعضها الآخر قد,يفقد هذه الخاصيّة . كما أن بعض هذه المشاريع تحرص الدولة 
على الاحتفاظ بملكيتها لاعتبارات سياسية واجتماعية؟" , 

ه - ينبغي على الدولة أن تدشئ هذه المشاريع » وتوفر خدماتها ببوعية 
جيدة وبتكلفة مدخفضة , وذلك لأنه قد يتزتب على تقديم هذه الخدمات 


للجمهرر بصورة غير مرضية حدوث بعض الاضطرابات وعدم الاستقرار 
السياسي" , 

و- كبر حجم إستثمارات هذه المشاريع وبالتالي كبر حجم التمويل 
المطلوب لها » وكذلك كبر حجم مستهلكي خدمات هذه المشاريع وتسوع 
مستويات دخوهو 9" , 


6ه 


ثانياً : التعريف بأسلوب ” 807 “ وبيان أهمر خصائصه : 

يقصد بأسلوب البناء -التشغيل- الإعادة ” 8017 *: الاستثمار الذي يتولى 
فيه القطاع الخاص بناء لازنا وتشغل ع24يءم0 أحد مشاريع البنية التحتية ع 
على أن يتم تحويله «ء]ودوم؟ مرة أخرى للحكومة , بعد فنرة زمنية كافية يسم 
فيها اسنزداد رأس امال المستثمر وتحقيق معدّل عائد مناسب للمسطمر 9" , 

وقد عرفت نة الأمم المتحدة للقانون النموذجي : ٠‏ الانسترال » عقود 
ال801 بأنها شكل من أشكال ويل المشاريع تمسح بمقتضاه حكومة ما لفترة 
زمنية محددة أحد الاتحادات المالية الخالصة « تسمى بشركة المشروع " امتيازاً 
لتفيذ مشروع معين على أن تقوم الشركة المذكورة بالبداء والتشغيل والإدارة 
لعدد من السنوات , وتسارد تكاليف البناء » وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع 
واستغلاله تجارياً على أن تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد نهاية مدة 
الامعياز "2 , 

ويدشيء عادة المستثمرون والمقاولون الذين منحوا الامتياز من الحكومة 
لتنفيذ المشروع شركة لتحقيق هذا الغرض وتنتهي بانتهاء فنزة امتيازه !9" . 

ويمكن ذكر أهم خصائص أسلوب ال”.807 *“ فيما يلي : 

أ - أنها شركة قطاع خاص تمنحها الحكومة امتيازأ لتتولى بموجبه إقامة أحد 
مشاريع البنية التحتية بجميع مراحله من تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل خلال 
فنزة زمنية معينة هي مدة الامنياز » وتتقاضى من الجمهور رسوماً عند استفادتهم 
من خدمة المشروع خلال هذه الماة . 

ب - بعد انتهاء فتزة الامتياز تقوم هذه الشركة المستفمرة بنقل ملكية 
المشروع للحكومة . ويتعين أن تكون فيرة الامتياز طويلة - نسبيا - بقدر 
يكفي لتغطية رأس المال المستثمر في المشروع » ويحقق معدل ربح أو عسائد 
مناسب للشركة . 
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ج - إن الاستثمار بهذا الأسلوب في مشاريع البنية التحتية يقلل من 
العبء الملقى على عاتق الحكومات وخاصة في البلدان النامية التي تواجه زيادة 
مضطردة في الإنفاق الحكومي؟" . 

د - إن الاستثمار بهذا الأسلوب يؤدي إلى الزيادة في كفاءة استخدام 
موارد المججمع نظراً لما هو معروف من أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في الإنساج 
والتسويق من القطاع العام أو الحكومي””" . 

ه - يحقق الاستغمار بهذا الأسلوب أرباحاً مرتفعة للقطاع الخاص . فقد 
أوضحت عدّة دراسات تطبيقية أن الاستغمار في مشاريع البنية التحتية يحقق 
عوائد مرتفعة قد تصل في بعض الحالات إلى 55 / . 

ويعرض الجدول ( ١‏ ) نتائج بعض الدراسات التي تمت في هذا المجال . 

جدول )١(‏ 
معدل العائد الضمني للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وفقاً لعدد من الدراسات 


مبنة الدراسة 1 مؤلف الدراسة 


|| الولايات المتحدة الأمريكية 9 ظ 
مناطق اليابان 1 : 
مناطق فرنسا ظ 
تايوان ) الصين أوشيمورو , وغالو. | 
أوشيمورو , وغالو 
بلدان متعددة , نامية كاننغ » وفاي 


المصدر : البنك الدولي ؛ تقرير عن التدمية في العالم 4 ١55‏ م ء البنية الأساسية من أجل التدمية, ص 75 . 


ااه - 


ويلاحظ أن العديد من الحكومات أخذت في تخصيص مشاريع البنية 
التحتية من خلال استخدام أسلوب 8017 نظراً للضغط الاقتصادي الذي 
تعرضت له في الآونة الأخيرة » وتسبب في تناقص استثماراتها في مشاريع البنية 
التحتية . فعلى سبيل المثال أخذ الإنفاق الحكومي في المملكة العرية السعودية 
على مشاريع البنية التحتية يتناقص خلال الفترة ١596‏ م -/1591 م نتيجة 
للضغمط الاقتصادي المترايد على ميزانيتها والذي أتى من انخفاض أسمعار 
البزرول9" , 

ويوضح المجدول ( ١‏ ) هذه الحقيقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية 

جدول (؟) 

الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية ( بمليار الريالات ) 
الإنفاق على البنية ٠‏ الإنفاق الكلي 

التحتية للحكومة 


السنة اميلادية 


المصدر : سعيد بن سعد مرطان , مرجع سابق » ص © , 
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ومن هنا بدأت حكومة المملكة العربية السعودية في تخصيص بعض 
مشاريع البنية التحتية من خلال استخدام أسلوب 801 » متمثلة في تجربة 
وزارة المعارف من أجل تمكين القطاع الخاص من إنشاء بعض المدارس » وسداد 
تكاليف الإنشاء من خلال عقود طويلة الأجل , وكذلك أخذت توجه بعض 
مؤسساتها العامّة نحو الخصخصة كقطاع الاتصالات من برق وبريد وهاتف 
الذي أصبح شركة مساهمة تعرف بشركة الاتصالات السعودية . كما أن 
مؤسسة الخطوط اجوية العربية السعودية » وبعض الشركات الصناعية أعلست 
فعلاً عن البدء في برنامج الخصخصة والتحول إلى شركات مساهمة؟" , 


وتشير الإحصاءات إلى أن الدول النامية بوجه عام تنفق ما يقرب من 
٠٠‏ مليار دولار سنوياً على البنية التحتية , وتعتبر الحكومات في هذه الدول 
نسؤولة عن توقيرما 9 يقل عن +75 من هذا البلع ... وعد على التنزيل 
الخارجي في توفير ١7‏ / تقريبا من تكاليف البنية التحتية . ومن المعلوم أن 
مشاريع البنية التحنية نتصف في الغالب يكونها مستهلكة للعملات الأجنبية 
وبكونها غير منعجة ها بصورة مباشرة نظرا لصعوبة تصدير منعجاتها””” . ومن 
ثم فإن تمويل مشاريع البنية التحتية بأسلوب 801 قد يقلل من الاقتراض 
الحكومي ويساعد على التخفيف من الدين العام , وبالتالي يقلّل من معدّلات 
التضخم والبطالة , خاصة إذا تم تشغيل عمالة محلية في هذه المشاريع9" . إلا 
أنه ينبغي التنبيه على أن الحكومات إذا ما أرادت تمويل مشاريع البنية التحتية 
لديها يأسلوب 807 عليها أن تخمار عند إجراءات التعاقد مع الشركة التي 
ستمنحها الامتياز تمثلين لها على درجة عالية من المهارة والمعرفة والقدرة على 
الدراسة والتحليل والمقارنة واستيعاب التفاصيل المالية والقانونية والدراية بخفايا 


حت 


هذا الأسلوب لأنه من المختمل أن ينطوي على بعض المخاطر والمعوقات2" . 
فعلى سبيل المثال قد تبالغ الشركة صاحبة الامتياز في زيادة تكاليف الخدمة 
المنتجة , أو في تكاليف التمويل عما هو متاح في الحالات العادية فينعكس ذلك 
على أسعار الخدمة ما يمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين7" . ولذلك يسرى أحد 
الباحثين في هذا الأسلوب أنه حينما يكون الجمهور هو المشتري النهائي لخدمات 
المشروع الممول والمنفذ بأسلوب 8017 يجب على الحكومة أن تتأكد من أن 
الرسوم المفروضة على الخدمات عادلة وملائمة » كما يجب عليها أن تكون 
مستعدة للعدخل في إدارة المشروع في حالة إخلال الشركة المنفذة بأي من 
التزاماتها لتضمن عدم انقطاع الخدمة عن الجمهور" . كما يرى البعض أن 
مشاريع البنية التحتية الاستزاتيجية ينبغي على الحكومة عدم السماح بتملكها 
لشركات أجنبية لفزة طويلة نسبياً وفقاً لنظام أسلوب 807 لأن ذلك يفصح 
الباب أمام سيطرة رأس المال الأجنبي على الاقتصادات النامية من جديد » ومن 
ثم يؤثر في سياساتها الداخلية والخارجية!*" . وأخيرأً يمكن القول بأن أسلوب 
2077 يمكن الاستفادة منه في الدول المتقدمة والنامية على السواء , فالدول 
المتقدمة وإن كانت مشاريع البنية التحتية لديها مكتملة إلا أنها قد تححاج إلى 
تحديث وتطوير”؟" , ولذلك فإنها قد تسند هذه المهمة إلى القطاع الخاص لتلقي 
عن عاتقها الكثير من الأحمال والأعباء الإدارية والبيروقراطية , وتحصل على 
خدمات عامّة أفضل . والدول النامية تسعى جاهدة إلى إنجاز وإكمال مشاريع 
الببية التحعية لديها وتنفيذ خططها التسموية وبرامج إصلاحاتها الاقتصادية 
ولذلك وجدت هذه الدول في أسلوب 807 مصدرا لتمويل هذه المشاريع التي 
كانت تواجه الكثير من المصاعب في تقويلها(”'" . 


اك 


ثالثاً : آلية العمل بأسلوب 807 . وبيان أهم نماذج عقوده , 
وتكييفه الفقهي : 

إذا أرادت الحكومة إنشاء مشروع من مشاريع البنية التحتية » وترغب في 
تنفيذه بأسلوب 801 تعلن في البداية عن مناقصة تحسوي على الإطار 
التشريعي والنظامي الذي سيعمل المشروع في نطاقه(١”‏ , وعلى المعايير التي 
ترغب في تحقيقها , والمتعلقة عادة بالوقت اللازم لتنفيذ المشروع , وفيرة الامتياز 
التي ستمنحها للشركة التي ستتعهد بتنفيذه , وتكلفة الخدمة للجمهور"” . 
وبناء على الإعلان عن هذه المناقصة يجتمع غالباً عدد من المستثمرين والقانونيين 
والمهددسين وأصحاب المقاولات العالية والليّة””" ليكوّنوا اتحادا مالياً 
«<ناة050 يتفقون فيه على نسبة كل منهم في رأس المال ٠‏ حقوق الملكية 
أو أسهم المشروع » والتي تشكل عادة من ١5‏ / إلى 7٠‏ / من إجمالي العمويل 
اللازم للمشروع , ويحددون المصادر الخارجية « البسوك ومؤسسات التمويل » 
التي سيحصلون منها على القروض التي تغطي بقية العمويل والتي تتراوح نسبتها 
بين 7١‏ / إلى 85 / من إجمالي التمويل . ثم يقومون بإعداد دراسة جدوى 
للتأكد من أن تدفقات إيراداته خلال فيرة الامتياز كافية لتغطية تكاليفه » وتحقيق 
أرباح مجزية لهو'*" . فإذا اتفقوا على تبني المشروع 5075م0وم8 , يتقدمون 
بعرضهم وعطائهم للحكومة . فإذا كان هو العرض والعطاء الأفضل . ووقع 
عليه اختيار الحكومة » ووافقت على إرسائه عليهم » يقوم الاتحاد المالي لهذه 
امجموعة بتأسيس شركة خاصة للمشروع تنعهي بانعهاء فزة امتيازه . وتشولى 
هذه الشركة تجميع مساهمات الأعضاء , وطلب القروض اللازمة لتغطية إجمالي 


كد 


تمويل المشسروع . وتصسح هذه :الشركة هي المسؤول عن سداد القروض 
وفوائدها للجهات المقرضة . دون التعرض إلى الأصول الالية الخاصة بأعضاء 
الاتحاد الماللي وبقية المساهمين” '' . كما تتولى هذه الشركة إجراءات التعاقد مسع 
الحكومة لتنفيذ المشروع والتوقيع على الاتفاقات اللازمة التي توضح الحقوق 
والالتزامات لكل منهما . وتقوم الشركة أيضاً ياجراء كل التعاقدات الخارجية 
الأخرى اللازمة لتنفيذ الملشروع كالتعاقد مع شركات المقاولات , وموردي 
الآلات والأجهزة والمواد الأولية وغيرهم . وبعد إقامة المشسروع تتولى الشركة 
عملية التشغيل بنفسها أو قد تتعاقد مع شركة مشْغْلة :ههروم0 ليتعولى عملية 
التشغيل والصيانة » وتستخدم الإيرادات المتحصلة خلال فيرة التشغيل لتغطية 
تكاليف التشغيل والصيانة ودفع التزامات التمويل . والإيراد المتبقي بعد ذلك 
هو الإيراد الصافي أو الربح المتحقق للشركة””" . ومن حق الحكومة وكذلك 
الدائنين التأكد من أن عملية التشغيل والصيانة تتم وفقاً للمعايير المتفق عليها 
سلفاً . وبعد أن تنشهي فترة الامتياز الممنوحة للمشروع يعم تحويل ملكيعه 
للحكومة . وقد ترى الحكومة أن من المناسب تجديد التعاقد مع الشركة نفسها 
لعستمر في التشغيل ‏ أو قد تعهد بالتشغيل لطرف آخر من القطاع الخاص ؛ أو 
قد تتولى التشغيل بنفسها"" . 

وبعد هذا العرض المختصر عن آلية العمل بأسلوب ال801 » أذكر فيما 
يلي نغاذجاً لأهم غقود هذا الأسلوب : 

١‏ - عقد البداء والتشغيل ثم التحويل ( 807 ) - أهتنوم0 - 10نس 
##لكدة7 ويعدٌ من أشهر هذه النماذج وبه سمي أسلوب ال 8017 » ويشتمل 
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هذا العقد على الطرفين المتعاقدين . الطرف الأول : الحكومة أو ممثلوها 
المختارين لإجراء التعاقد . الطرف الثاني : شركة المشروع . وبموجب هذا 
العقد يمنح الطرف الأول ( الحكومة ) امتيازا للطرف الثاني ( شركة المشروع ) 
لفنزة زمنية محدّدة0" لعمويل وبناء واستثمار مشروع من مشاريع البنية التحيّة 
( طريق أو جسرء أو مخطة توليد كهرباء أو تنقية مياه وغير ذلك ) . وبع 
الانشهاء من إقامة وبداء الشروع تولى الشركة إدارته واستثماره وتشغيله 
وصيانته ؛ وتتقاضى الرسوم المفروضة على الجمهور المستفيدين من خدمات هذا 
المشروع والتي تم الاتفاق عليها سلفاً مع الحكومة كما تعولى تجميع الإيرادات 
المتحصلة خلال فدرة الامتياز لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة » ودفع التزامات 
التمويل وسداد القروض وفوائدها , والإيراد المتبقي بعد ذلك هو مايكون 
الربح المناسب للشركة . وبعد انتهاء فازة الامتياز يسم تحويل إدارة واستثمار 
وتشغيل المشروع للطرف الأول ( الحكومة ) بدون مقابل" . 

؟ - عقد البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة ( 8007 ) - لانن 
ا1قصه]؟ - 16د روم0 - 000 ويشتمل هذا العقد أيضاً كسابقه على الطرفين 
المتعاقدين . الطرف الأول : الحكومة أو تمثلوها . الطرف الثاني : شركة 
المشروع . وبموجب هذا العقد يمسح الطرف الأول ( الحكومة ) حق التملك 
خلال فزة الامتياز للطرف الثاني وهي الشركة التي ستقوم بتمويل وبناء 
الشروع واستثماره وتشغيله وصيانته , وتقاضي الرسوم المفروضة على الجمهور 
المستفيدين من خدمات هذا المشروع , والتي تم الاتفاق عليها سلفاً مع 
الحكومة . كما تتولى تجميع الإيرادات المتحصلة خلال فيرة الامتياز لتغطية 
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تكاليف التشغيل والصيانة . ودفع التزامات التمويل وسداد القروض 
وفرائدها والإيراد المتبقي بعد ذلك هو ما يكون الربح المناسب للشركة . 
وبعد انتهاء فترة الامتياز تتنازل الشركة عن ملكية المشروع للطرف الأول 
( الحكومة ) بدون مقابل”؟! , 


"ا - عقد البناء والتملك والتشغيل ( 800 ) ؟غهءم0 - م09 - لاتدظ 
وهو كالعقدين السابقين إلا أنه يختلف عنهما , بأن الطرف الثاني في هذا العقد 
( شركة المشروع ) لا تلتزم بعد انتهاء فتزة الامتياز بتحويل أو إعادة إدارة أو 
ملكية المشروع للحكومة , وإفما يقوم أعضاء الاتحاد الماللي والمساهمون في ملكية 
المشروع ( مؤسسو الشركة ) ببيعه . لذلك لا ترحب الحكومات بدموذج هذا 
العقد إلا في بعض الحالات النادرة كأن تنتهي حاجة الحكرمة من الاستفادة من 
المشروع بعد انتهاء فيرة الامتياز . أو يكون المشروع قريباً من نهاية عمره 
الافتراضي9!؟ . 

غ - عقد البداء والتأجير ثم التحويل ( 81:1 ) - 6و5و1 - لالظ 
]كه وموجب هذا العقد يمح الطرف الأول : ( الحكومة ) امتيازا ٠‏ 
للطرف الثاني : ( شركة المشروع ) لإقامة وبداء مشروع من مشاريع البنية 
التحتية . ويكون في الغالب مبنسى حكومي كبداء مدرسة حكومية أو أي بساء 
خاص بإحدى القطاعات الحكومية . وبعد الانتهاء من إقامته وبناءه يقوم الطرف 
الأول : ( الحكومة ) باستنجاره من الطرف الثاني طول فيزة الامتياز . ومن 
الطبيعي أن يغطي مجموع قيمة الإيجار طول فترة الامتياز تكلفة إقامة وبداء 
المشروع » إضافة إلى مقدار من الربح المناسب للشركة . وبعد انتهاء فارة 
الامتياز يم تحويل المشروع للطرف الأول ( الحكرمة ) بدون مقابل . 


عه ]ات 


التكييف الفقهي : 

بعد التعرف على أهم نماذج عقرد ال8017 أذكر التكييف الفقهي لهذا 
الأسلوب وذلك على النحو التالي : 

أ - مشروعية مشاركة القطاع الخاص للدولة في إقامسة 
وتمويل مشاريع البنية التحتية : 

تقع مسئولية إقامة وتمويل مشاريع البنية التحتية - كما هو معلوم - على 
عاتق الدولة الإسلامية , وخاصة إذا كانت هذه المشاريع لسد النغور وذات نفع 
عام » ولذلك يتم تمويلها ممن بيت مال المسلمين . وإذا ل تكف موارد بيت 
المال ‏ أو كانت هذه المشاريع ذات نفع خاص مجموعة دون أخرى . فإن 
القطاع الخاص يشارك الدولة في هذه المسئولية . وتتضح هذه الصورة في ما 
ذكره القاضي أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج الذي أوصى فيه الخليفة 
العبّاسي هارون الرشيد باتباع بعض النصائح التي قدمها له والتي منها ما يتعلق 
بالنفقات العامة على مشاريع البنية التحتية التي يعم نفعها عامّة المسلمين » 
والمشاريع التي يخص نفعها طائفة معينة منهم . وأنه ينبغي على هذه الطائفة 
مشاركة الدولة في تمويلها أو القيام بها بمفردها . قال أبو يوسف : « وإذا احتاج 
أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم 
وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك كله على أهل 
الخراج . وأمًا الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم 
وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال 
من ذلك شيء ء فأمًا البشوق والمسنيات والبريدات”'* التي تكون في دجلة 


5 


والفرات وغيرهما من الأنهار العظام فإن النفقة على هذا كله من بِيْت المال لا 
يحمل على أهل الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه 
أمر عام لجميع المسلمين .. 400 , 

ونستفيد من هذه الوصية تبيين أبو يوسف لسئولية الدولة في إقامة وتمويل 
بعض مشاريع البنية التحتية بمفردها ‏ وكذلك مسئولية القطاع الخاص في إقامة . 
وتويل بعض هذه المشاريع بمفرده , أو مشاركة القطاعين في إقامة وتمويل بعضص 
هذه المشاريع وقيامهما معاً بهذه المسئولية . فإذا كان هناك بعض الأنهار التي 
تجري في أراضي بعض المزارعين ولكن دعت الحاجة إلى إصلاحها كانخفاض المياه 
مثلاً ولا يستطيع القطاع الخاص المستفيد منها تحمل تكلفة الإصلاح بمفرده نظراً 
لضخامة وكغرة تكاليفه فإنه يقع على الدولة تحمل جزء من تكلفة هذا 
المشروع , ويتحمل القطاع الخاص المستفيد من المشروع الجزء المتبقي . وأمّا إذا 
كان النفع يعود لجميع المسلمين لا لطائفة معينة منهم , وتوجد موارد مالية لدى 
الدولة لتحمل نفقات إقامة وتمويل مفل هذه المشاريع فهي التي تعولى هذه 
المسئولية بمفردها”" *) يقول أبو يوسف : « .. فأمَا البثوق والمسنيات والبريدات 
... فإن النفقة في هذا كله على بيت امال لا يحمل على أهل الخراج من ذلك 
شيء لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه أمير عام لجميع المسلمين .. » ؛ 
وأمّا ما يقوم به بعض أصحاب المزارع من إجراء بعض الأنهار والجداول 
الصغيرة إلى أرضهم ومزارعهم مما يكون فائدته عائدة عليهم ولا تتعداهم إلى 
غيرهم فإن تمويل مغل هذه المشاريع يكون على المستفيدين منه . يقول أبو 
يوسف :« .. وأمًّا الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم 


ا 


ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على 


0 


بيت المال من ذلك شيء .. 
ب - الحكم الشرعي على الصيغ التعاقدية لأسلوب ال80:1 : 
بالتأمل في أهم نماذج عقود أسلوب ال801 , عقد البساء والتشغيل ثم 

التحويل , أو عقد البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة , أو عقد البناء والتملك 

والتشغيل ثم البيع , أو عقد البساء والتأجير ثم التحويل نجد أن هذه العقود 
تشتمل صيغتها التعاقدية على طرفين رئيسيين . الطرف الأول هو الحكومة 

صاحبة الطبيعة أو الأرض التي سيقام عليها مشروع من مشاريع البنية التحتية ع 

وهي صاحبة الحق في الامتياز الذي ستمنحه لمن سيقوم بتتفيذ المشروع . 

والطرف الثاني هو شركة المشروع المنفذة له والتي أنشئت من أجله » وحصلت 

على حق الامتياز بسبيه . فالتعاقد القائم بين الحكومة من جهة والشركة المنفذة 
للمشروع من جهة أخرى » وبأي صورة من صور نماذج العقود المتقدمة لا بأس 
به . فللحكومة أن تمنح هذه الفرصة للشركة صاحبة العطاء الأفضل لإقامة 
مشروع من مشاريع البنية التحتية يتحقق منه نفع عام ومباح للجمهور . ونفع 
خاص لمن يقوم بتنفيذه لفترة زمنية معينة ومتحددة وهي فرة الامتياز . ثم تعود 
ملكية المشروع بعد انتهائها للدولة . وللدولة أيضاً الحق في أن تشيري أو 
تستأجر منفعة المشروع من الشركة خلال فيرة الامتياز , أو أن تسازل عن 
المشروع في بعض الحالات لمن قام بتعفيذه وكل ذلك مرتبط بتحقق المصلحة 
والنفع العام المباح للجمهور . ولكن بالنظر في كيفية تأسيس شركة المشروع 
ومصادر تكوين رأس ماها , والتمويل التي ستحصل عليه لتغطية عملية التنفيذ 
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نجد - كما سبق - أن مؤسسي مغل هذه الشركات من المستثمرين والقانونيين 
والمهندسين وأصحاب المقاولات العالمية واغحلية يكرّترن اتحادا ماليَأ ممستاعمه© 
يتفقون فيه على نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال ٠‏ حقوق الملكية أو أسهم 
المشروع » وهي تشكل عادة من ١‏ // إلى "٠‏ / من إجمالي التمويل اللازم 
للمشروع . ويحصلون على بقية إجمالي التمويل التي تتراوح نسبته من 4د 
إلى © /[ عن طريق الاقتزاض من البدوك ومؤسسات التمويل . ولاشك أن 
هذه المبالغ المقنرضة تفرض عليها جهات التمويل المقرضة فوائد ربوية » ومعلوم 
مد الم ا 
,2 1 نْدِيريَ 0 0 آله وَدْرُوأ ما بَقَىّ مِنَ أَلرْبَرا 0 


ء نك مه 


لدت رن تَوَلِكُمْ ا يثرن ول شورب 6 [ القمرة : 
١4‏ ع . وتوجد هناك بعض الصيغ الإسلامية المقزحة والتي يمكن 
بواسطتها حصول شركات مشاريع البنية التحتية على التمويل بدون اللجوء إلى 
الاقتراض بفوائد ربوية تحرّمة وهو ما بيذكره الباحث في المبحث الذي يلي هذا 
الجزء من الدراسة . 
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رابعاً : الصيغ الإسلامية المقترحة لتمويل وإقامة مشاريع البنية 
التحتية : 

: التمويل من المصارف الإسلامية بطريق المشاركة‎ - ١ 

يمكن لشركة المشروع الحصول على الجزء امتبقي لتغطية إجمالي التكاليف 
اللازمة لنفقات المشروع من المصارف الإسلامية . وتعتبر هذه المصارف مساهمة 
في رأس مال شركة المشروع بقدر نسبة مساهمتها في التمويل . وتقدر نسبة 
ربح المصارف الإسلامية على حسب الاتفاق المبرم بينها وبين شركة المشروع , 
وفي حالة حدوث خسارة فإنها توزع على حسب نسبة رأس امال . وما يشجع 
المصارف الإسلامية على المساهمة في مشاريع البنية التحتية أنها مشاريع قائمة 
على دراسات جدوى دقيقة ويتوقع أن تكون تدفقات الإيرادات منها خلال 
فترة الامتياز كافية لتغطية تكاليفها , مع تحقيق أرباح مجزية خاصة إذا تعاقدت 
ار عقر لحرو على عر ارات اول فار رعاو سير 
حدر , 


ومن هنا فإن العقد الذي تستطيع بواسطته شركة المشروع الحصول على 
ما تحتاجه من التمويل اللازم من المصارف الإسلامية ينطوي على مساهمتها بجزء 
هن رأس المال . وقيامها بأعمال الإدارة . ومساهمة المصارف الإسلامية بالجرء 
المتبقي من إجمالي رأس المال . وبناء على ما تقدم فإنه يمكن تكييف هذا العقد 
على أنه يشعمل على شركة ومضاربة وهو عقد جائز . جاء في المغني : « أن 
يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح 
فلو كان بين رجلين ثلائة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن 


د لات 


صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما 


نصفين صح ... 490 , 

فههنا تموبل من المصارف الإسلامية » وعمل من شركة المشروع متمفل في 
عنصر الإدارة . وتقويل وهو نسبة حقوق الملكية أو أسهم المشروع لتبتي 
المشروع والذي يشكل عادة من ١5‏ / إلى ٠‏ / من إجمالي التمويل اللازم 
للمشروع , وهذا جائز كما تقدم , ولكن ينبغي أن يجعل لشركة المشسروع 
زيادة في نسبة الربح نظير قيامها بأعمال الإدارة . 

؟ - تأسيس شركة مساهمة للمشروع وطرح أسهمها 
للاكتتاب العام : 1 

يمكن لتبئي المشروع وأعضاء الاتحاد المالي الحصول على ترخيص من 
الحكومة لتأسيس شركة مساهمة يكون الغرض من إنشائها تنفيذ المشروع 
المطلوب القيام به » وتكون مدّة الشركة هي نفس فترة الامتياز الممنوحة من" 
الحكومة . ثم يقوم المؤسسون بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للجمهور . 
وينبغي أن يكون الاكتتاب بكامل القيمة الاسمية للأسهم حتى تضمن الشركة 
الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع9؟ . كما ينبغي أن يشترط في 
عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي على المؤسسين والمساهمين قبول 
التنازل عن حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد انتهاء مدّة الشركة وفترة امتيازها 
ولا بأس في ذلك ما دام أن فترة الامتياز الممبوحة للشركة كافية لتغطية 
واسترداد رأس مال المؤسسين والمساهمين مع تحقيق أرباح جزية لهم . 


الات 


- التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمات : 

تستطيع شركة المشروع الحصول على تغطية الجزء المتبقي من إجمالي 
التمويل اللازم للمشروع عن.طريق إصدار وبيع سندات للجمهور يشل كل 
سند منها كمية معروفة وموصوفة ومحددة تحديدا دقيقا من الخدمة التي سععتجها 
فلو كانت الشركة على سبيل المثال ستنتج خدمات الحاتف الجوال أو اتحمول . 
تصدر سندات يحتوي كل منها على مائة وحدة من خدماته , ويمكن أن تعرف 
وحدة خدمة هاتف الجوال التي ستنتجها بأنها عبارة عن عشرة مكالمات محلية 
لمة معينة أو ما يكافئها من المكالمات الدولية, والسند قد يصدر في عام 7٠١1‏ م 
ولكنه يبدأ استخدامه والانتفاع به في عام 4 7٠١٠١‏ م على أن يكون ثمن الخدمة 
التي يحتويها السند أقل من ثمنها الذي تباع به في الوقت الحاضر بمقدار يشجع 
الجمهور على شرائه . وبذلك تحصل شركة المشروع على التمويل من تسويق 
هذه السندات وتستخدمه في إنشاء المشروع أو قد تستخدمه لأغراض في الأجل 
القصير مثل تمويل رأس امال العامل"*' . ويسرئى د. مسذر قحف صاحب هذا 
المقتزح أن الأسس الشرعية لسندات الخئمات تسعد على ميدأين شرعيين : 

أ - مبدأ تدوين أو توثيق الديون الذي ورد في قوله تعالى : «( يَتَأَُهًا 


آَنّدِي عَامَنُوَا إذا تدَايَصُم دين إلَنَ أجكلٍ سُسَمّى 9 ا 4 
البقرة : 1785ع. 

ب - عقد الإجارة في الفقه الإسلامي , والذي يمكن بمقتضاه تأجير أو 
إباحة نفع لأصل ما . أو لخدمة بشرية ما *2 , 


الا 


إلا أن الباحث يرى أن المعاملة بسندات الخدمات بالصورة المتقدمة يمكن 
تكييفها على أنها عقد سلم . لأن تمن السند ستحصل عليه الشركة التي ستنتج 
الخدمة أو المنفعة عند تسويقها له حالاً . والانتفاع بالخدمة التي يحتويها السند 
مؤجلة إلى وقت محدد في الممستقبل . وذكر جمهور الفقهاء أن السَلّم جائز في 
المنافع أو الخدمات إذا كانت صالحة للثبوت في الذمة , ويمكن تحديدها وضبطها 
بالقدر والصفة . فقد ذكر المالكية جواز أن يكون رأس مال السلم من المسافع 
إذا عجل قبض العين التي تستوفي منها المنفعة ولو تأخر استيفاء تلك الممافع إلى 
ما بعد قبض المسلم فيه جاء في الشرح الكبير : « وجاز السلم بمنفعة شيء معيّن 
كسكنى دار وخدمة عبد وركوب دابة معيدة ولو تأخر استيفاؤها عن قببض 
المسلم فيه »2”77 . وذكر الشافعية جواز أن يكون رأس مال السلم منفعة جاء في 
مغني انحناج : « .. ويجوز كونه منفعة - أي رأس مال السلم - كما يجوز 
جعلها تنا أو أجرة أو صداقاً .. »7 . وكذلك الحنابلة قالوا بجواز السلم في 
المنافع » جاء في كشاف القناع : « فيجري السلم في المنافع كالأعيان 0" , 
والمنافع كما يجوز أن تكون رأس مال في السلم عند الجمهور ء فإنه يجوز أن 
تكون مسلماً فيها لأنها تغبت في الذمة كالأعيان وذكر ذلك في مغني امحتاج 
بقوله : « بي يصح السلم في النافع كتعليم القرآن لأنها تنبت في الذمة 
كالأعيان »2*7 . ويستفاد ثما تقدم أن عقد السلم عام في كل الأموال الصالحة 
للنبوت في الذمّة والانضباط بالصفة والقابلة للعداول على سبيل المعاوضات 
مالية » وليس محصورا فيما يمكن تقديره بالكيل أو الوزن ولا مقتصرا على 
الأموال التي كان يسلم فيها في القده”” , 
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خامساً : الخاتمة والتوصيات : 

إن تمويل مشاريع البنية التحتية في الماضي كان من مسئولية الدولة فهي 
التي تملك مشاريع المرافق الأساسية وتنفق على إقامسها وتصولى إدارتها 
وتشغيلها . وكانت تمشل لها عبئاً مالياً كبيراً فتتحمل الديون الداخلية 
والخارجية لتوفير التمويل اللازم لما » ونظراً لأهمية هذه المشاريع بحيث 
لا يمكن لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة أن تقوم بدونها . سعت 
دول العالم وخاصة النامية منها إلى التخصيص ؛ أي مشاركة القطاع الخاص في 
تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإدارتها وتشغيلها وبالتالي استطاعت أن تخفف من 
أعبائها المالية والإدارية , وتتفرغ للأعباء الأخرى الرئيسة والمحامة كالأمن 
والدفاع ونحوها . 

من الأساليب الجديدة لمظاهر التخصيص ومنح القطاع الخاص امتيازات 
لتنفيذ مشاريع البنية التحتية أسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة 807 ويُمَكّن 
هذا الأسلوب القطاع الخاص من إقامة وتطوير وإدارة - مؤقماً - تملك 
تلك المشاريع خلال فترة الامتياز الممنوحة لها ثم تتحول بعدها ملكيتها إلى 
الدولة » وهذا فإن أعباء تمويبل هذه المشاريع قد انتقل من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص . 

يق الاستثمار بأسلوب 807 أرباحاً مرتفعة للقطاع الخاص . ولكن 
أعضاء الاتحاد المالي المؤوسسين لشركة المشروع التي ستقوم بتنفيذ مشروع البنية 
التحتية المطلوب إقامته وتشييده لا يساهمون في رأس مال هذه الشركة عادة إلا 
بدسبة تتراوح بين ١5‏ / إلى 7١‏ / من إجمالي التمويل اللازم للمشروع 


-4لام 


ويلجأون إلى البنوك ومؤسسات التمويل للحصول على بقية التمويل الذي 
تتراوح نسبته بين 7١‏ / إلى 80 / من رأس مال شركة المشروع وهو عبارة 
عن قروض ربوية بفوائد » وهي من قبيل ربا الدسيئة الذي نزل القرآن بتحرعه . 

يجوز للدولة أن تمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في إقامة وبناء بعض 
مشاريع البنية التحتية التي يتحقق منها نفع عام ومباح للجمهور على أن تكون 
الأولويات للمشاريع التي تتحقق منها المصالح الضرورية ثم الحاجيّة ثم 
التحسينية . 


المالية بفوائد ربوية محرمة . ويوصي الباحث الدول الإسلامية التي تتعاقد ممع 
شركات القطاع الخاص العالمية وانخلية لإقامة مشاريع للبنية التحتية لديها أن 
توجه هذه الشركات لاستخدام الصيغ الإسلامية للتمويل ومنها : 

أ- الحصول على التمويل من المصارف الإسلامية بطريق المشاركة . 

ب - تأسيس شركة مساهمة للمشروع وطرح أسهمها للاكتعاب العام 
من الجمهور بكامل رأس المال . على أن يشترط في عقد الشركة الابتدائي 
ونظامها الأساسي على المؤسسين والمساهمين التنازل عن حصصهم وأسهمهم 
للحكومة بعد انتهاء مدّة الشركة وفنرة امتيازها . 

ج - التمويل عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمة التي ستنمجها شركة 
المشروع للجمهور بحيث يمثل كل سند فيها كمية معروفة وموصوفة وتحددة 
تحديدا دقيقاً للخدمة المنتجة . على أن يكون الانتفاع بهذه السندات في فترة 


-هولا- 


زمنية مستقبلة ومحددة أيضاً , وبشمن أقل من الثمن الذي تباع به نفس كميات 
الخدمة المتاح استخدامها على الفور . وهذه الصيغة من قبيل بيع السلم لأن ثمن 
سند الخدمة ستحصل عليه شركة المشروع عند تسويقه حالاً . والانتفاع 
بالخدمة التي يحتويها السند مؤجلة إلى وقت محدد في المستقبل . وقد ذكر ج#هور 
الفقهاء جواز السلم في المنافع أو الخدمات إذا كانت صالحة للغبوت في الذمة, 
ويمكن تحديدها وضبطها بالقدر والصفة . 

والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات , وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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تسوية منازعات التجارة الدولية 
في 
منظمة التجارة الخالمية 


الخصائص - القواعد والإجراءات - التنفيذ 


دكتور 
جسلال وفاء محمديسن 
أستاذ القانون التجاري - كلية الحقوق 
جامعة الإسكندرية 


- لا4 


مقك مسسسة 

تعتبر آلية تسوية المنازعات من أهم وأبرز الإنجازات التي 
أسفرت عنها جولة أورجواي عام .١114‏ صحيح إن هذه الآلية قد نشأت 
على غرار نظام تسوية المنازعات في ظل اتفاقيات الجات لعام 15141؛ 
إلا أن بناء الآلية الجديدة قد تلافى الكثير من العيوب التي كانت تعتري 
النظام السابق لتسوية منازعات التجارة الدولية ؛ء وذلك بما أدخله 
المؤتمرون في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في مونتريال عام584١‏ من 
إصلاحات على ذلك النظام١‏ ولعل من أهم الإنجازات التي تحقفت فسي 
جولة أورجواي إمكانية اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات. التي نشأت في 
رحاب منظمة التجارة العالمية (78”10) دمناغه#نسجع:0 1206 10:ها 
لكي تشمل موضوعات واتفاقات جديدة كالمنازعات التي تنشاأً بمناسبة 
تطبيق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حق وق الملكية الفكرية 
(ترييس) آه كاععمقة لمأماع8 عله ده لمعسعورية عط 
(1115) وأطعن] وا«عرمءط لوساءءااءغم1 وكذلك اتفاقية الخدمات 6" 
أهء عع روخ دنء نم5 إلى جائب الاتفاقيات الأخرى المشمولة والملحقة 
باتفاقية منظمة التجارة العالمية٠‏ 


وتتميز الآلية المستحدثة لتسوية المنازعات في إطار منظمة 
التجارة العالمية بالتلقائية في إنشاء وتكوين فرق التحكيم واعمه< »علاوة 
على تحديد اختصاصاتها ؛ وكذلك السرعة في إصدار القرارات 
والتوصيات من خلال الفواعد الملزمة بتحديد المواعيد التي يتعين خلالها 
إنهاء التسوية٠‏ كما تتميز الآلية الجديدة بإنشاء هيئة اسئئنافية عغهااءع مم4 


:80 ترفع إليها الطعون في قرارات فرق التحكيم٠‏ وفوق ذلك كله » 
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استحدث نظام التشاور «0ف]ة؛اناوده© كأسلوب يتيح للأطراف 
ليعوسن الارض اللرماوقة الى :طون سوم مرحي باز عسي 
وتأكيداً لفاعلية آلية تسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمية 
10 : فقد نصت المذكرة المتعاقة بإجراءات تسوية المنازعات 
(0510) عستلسمامعلمنا اسعسعلءء5 عاسموزم (مذكرة التقفاهم) 
والملحقة باتفاق منظمة التجارة العالمية على قواع د لإنفاذ وإعمال 
القرارات الصادرة من جهاز تسوية المنازعات ترله80 ؛معسعلناء5 عاسموزط 
(8 5 0) في القضايا التي يتم البت فيهاء 


ونقوم فيما يلي بإبراز الملامح والخصائص الجوهرية لآلية 
وضعتها مذكرة التفاهم للفصل في المنازعات مع عرض لمشكلات تنفيذ 
القرارات والتوصيات في هذا الخصوص ٠‏ 
تقسيم : 
وعليه ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب : 
المطلسب الأول: خصائص آلية تسوية المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية. 
المطلب الثاني. قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في منظمة 


التجار 0 العالمية 3 


المطلب الثالث: تنفيذ التوصيات والقرارات٠‏ 


المطلب الأول 
خصائص آلية تسوية المنازعات 
في منظمة التجارة العالمية 
أو - تخليب السمة التضائية على السمة الدبلوماسية: 


اتفق المؤتمرون في جولة أورجواي على الأهمية القتصوى 
لتكريس الجهود من أجل إنشاء سبل بديلة لتسوية منازعات التجارة 
الدولية٠‏ ومع ذلك حصل خلاف - في بداية الأمر- حول الأسلوب 
والمنهج الذي يتعين اتباعه في هذا الخصوص7'!؛ فلقد كانت بعض الدول 
وبالذات دول الاتحاد الأوروبي تفضل الطرق الدبلوماسية لتسوية 
منازعات التجارة الدولية بالنظر إلى أن هذه الطرق تتسم بالمرونة ؛ 
وخاصة أن تلك المنازعات عادة ما يكون لها انعكاسات سياسية ؛ لذا 
يكون من الأفضل تسويتها بطريق التشاور بين الدول والمفاوضات 
والمصالحات الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم أو هيئات التحكيد!")١‏ 


)١(‏ وف مثال للخلاف حول أسلوب ومنهج تسوية منازعات التجارة الدولية ذلك الخسلاف بسين 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان » راجع : 
لارملالا دأ أمعممعاناء5 عأبمولت0 أه عله ع1 ,للاعيدصتنا سحامل 
1 0016لا رعأنامذلط أزناة - علهلا ع3 1ازه؟؟ 550115ع! 50106 _الالقيا 


3 - 263 .مم ودع ماكنا8 أهدره1 4 2لععاما مأ بإعتامه لمق لها 2 .ملز 
:(2000) 


راجع كذلك: 
3 لالهلا لسع أديا5 امع دع لغ)ع5 عأنام ذأ 0[ الا ع1 ,لاع بتقط درج ]1 ائلالا 
8 - 15 .مص ,للاها عأصسمممعء8 أهممتأهميعثاما 1ه ادامل 1 .ولخ 


'.(2000 ذاءةانا) 

(؟) أنظر في معنى قريب : 
إقناوناانا عط مأ زه 1لا مدع عأنامواط رووناملا _كز أعقةاء ]الا 
1 2 .ملم( 29 عصناملا ر,كتةررماصما0 رعناه لأمتوباتر د5رعلاإراجا 
.(1751611995نا5) 409 - 389 .مم علالالقا أقده أ كه معاما 


وبصفة خاصة في ص 8/8 وما بعدها ؛ راجع أيضا : - 
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وبعيارة أخرى ء لما كان الأطراف المتنازعون دولاً ذات سيادة » فإنه لا 
ينبغي فرض التسوية بتطبيق قواعد إلزامية جامدة » بل الأفضل أن 
يتحقق هذا من خلال المفاوضات والمصالحات٠‏ 


ومع ذلك » أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على أن أفضل 
السبل لتسوية منازعات التجارة الدولية لا يكون إلا باتباع الطرق 
القضائية والقانونية ناعده رمد عءنادتلموءا لسه نوخد لس زفة من خلال 
تطبيق قواعد ملزمة للأطراف المتنازعين لخلافاتهم الناشئة عن تطبيق 
اتفاقيات الجات7 ٠‏ وانتصرت الولايات المتحدة لرأيها على أساس أن 
الحلول القضائية عادة ما تكون واضحة بالنظر إلى تطبيق قواعد ملزنمة 
ومعروفة سلفاً » وبحيث لا تختلف الحلول كثيراً من حالة إلى أخرى فسي 
المنازعات المتشابهة » وبما يؤدي إلى تواتر أحكام وحلول قضائية بما 


عنام ذاه2 20ة الها ع1:30 .5.لا رتعساملا .”ا مداطة ملاء8 .8 طأتلبال 
30 ل10مللا باعلا ع5) مزل ررمه6نامدع. عأبامذأام :24 .ملل دعارع5 
١0.4‏ 28 6تانداولا ,كأأعمع8 أعلا 2110 5للع06© :224100 31مدو 01 
.(1994 ععكصالالا) معيإلالها أقمه اكه معام ع1 
وأنظر على وجه النصوص في الانعكاسات السياسية لمنازعات التجارة الدولية: 
عأنام5اط لتزعدضع6 118 ,لالطع)5 عوألةغت 8 113:215ورناما لنمكلاج1ألا 
0 عع مدعأارعهوة ارملا عط مز مكتمقطاععلا األمعصع لم5 
,المع 551 2100 أضصدن:0 عله لأرملانا عط لمة 001 
:(2000 لمقبمطعع) 1 - 39 .مم ع780 لأرملالا آأه لتعبتمل 1 .لا 34 
وراجع أيضا : : 
:أعناع !ا 0آلالا 156 36 أعذاع؟] سأمعتص!ا ءه؟ الدع له ريع االونة© ,هم دعومع 6 
16لا ,لاع شه توه اصاط م120 [12زه 1 و ممعمم! 2010 اأمعررعأغاء5 عاتامواط 
.مم مللأعألاع! 0165م رمع 200 ناهأ 091 العم ده ل1رملالا 3 .0لا 22 
.(1999 رعطترعامع5) 139 - 103 
(1) راجع بصفة خاصة : 
...70ناه] لإدناوناءنا 1 صا هأ نالمدع]! عأنام ولط رودسه7 .كا لعقطء ]ذا 
المفالة المشار إليها ص ٠‏ 5" وما بعدها ٠‏ 
0آلالا قط غة تمأالع5 لساأرعاما عه؟ الوه كك بععاالدنده .م 0 
.....أعناع. 
المقالة السابقة وبصفة خاصة ص ؟ ١١‏ وما بعدها١‏ وراجع أيضا: 
لاءأله2 3010 لقا 1:20 .5.نا بعصاو .م مها ج والع8 .لا طأألنال 
120 ارملا بباعلة 165 هذ مهلأ امعع5 عأناموله :24 .مل دعارع5 
ع + .ملم 8 08ناأو لا رعأاكعمع8 اعلا 200 كتاع006© :مه )هع أمدو0 
.(1994 معتستلالا) 1103 - 1095 .مم بمعلابينها أقصم كه معام 
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يساهم في إرساء قواعد راسخة للجات وتوحيد المعايير التي يتم اتباعها 
في تسوية المنازعات بين الدول ؛ وكذلك التوصل إلى حلول عادلة تقضي 
على أي خلاف في التطبيق يمكن أن ينشأ بسبب التفاوت الاقتصادي بين 
الدول المتقدمة والدول النامية!؛ كما أن اتباع الأسلوب القضائي في 
تسوية المنازعات من شأنه » ولا شك » أن يعزز مبدأ المعاملة بالمثل 
والتجارة الحرة » وبما قد يجنب دول العالم الدخول في حروب 
تجارية("),. 


ولقد كانت النتيجة النهائية لمفاوضات جولة أورجواي 
حاسمة في إسباغ الصبغتين القضائية والقانونية على آليات تسوية 
المنازعات ؛ وبما يمثل انتصاراً للولايات المتحدة الأمريكية!()١‏ ولقفد 


(4) راجع : 
فق دعأنام5ز0 0آلالا روضناملا معطمع)5 لضع معبرعر8 .ا كقصرهط1 
,1120 لأرملائا قه أددوناول 5 .0ل 33 عناملا رذع أرادناه© 00 
,(169-182)1999 .مم 
وبصفة خاصة في ص ١7/8‏ وما بعدهاه ويقرر مؤلف المقالة المذكورة أله في الفترة من الأول من 
يناير عام ١994‏ حت اليوم الأخير من ديسمبر عام راي خلال الأربع سسنوات الأول 
لقيام منظمة التجارة العالمية بأعمالها) فقد ثم تقليم مائة وحمسة وحفسين طلب للتشاور أمام منظمة 
التجارة العالمية منها طلبات للدول النامية تمل 9/05٠‏ من عدد هذه الطلبات , راجع ص 1١59‏ 
من ذات المقالة المذكورة » وكذلك جداول لبيان لوعية هذه المنازعات في ص ١14 . ١11‏ »2 
ه/ا١‏ من ذات المقالة ٠‏ 
(ه) راجع في معنى قريب 
لا 016ل للة ينها ع1:30 .5.لا ,تعصاملا .؟] مولمة 8 ولاء8 .لا اتناك 
30 لوللا باعل( 116 صز اروتأنامدع5 عأنامول0 :24 ,ملم( دعايعء5 
2 اك 
المقالة المشار إليها سابقا .» ص ص .١١١17 2191١17‏ 
(5) المقالة السابقة » ص ١١44‏ » وراجع كذلك : 
باعلا 41 70أودع 855 ,15 13:30[ .ل 5مأنأعامع0 8 ونزيعلا .لا دنكيكظا 
8 3 .110 32 علمناولا بعناأأععمورعظ .5.لا هم :ررعأدلز5 عأناموأط 10لا 
9 .(1998 أاد) 809 - 795 .مم رعلالاقا أهدمه 1ل مرعاما 
وراجع أيضا : 
...اناه لإقناونارنا 1158 دأ ده أأنالمكع] عأنامولط روصناملا .كا اعقداء زلا 
المقالة المشار إليها » ص .91١‏ 
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تجلى ذلك في خطوات عديدة فكانت الخطوة الأولى هي تبني نظام 
تطوير نظام المنازعات عام ١185‏ بإلزام الطرف الخاسر أو المسئول 
بالرد على طلب التشاور في خلال مواعيد قصيرة محددة » وأن 
يكون للدولة المضرورة إلغاء طلب التشاور وأن تطلب بدلاً من ذلك 
تكوين فريق التحكيم امهم 116 في خلال مواعيد قصيرة ؛ كما 
أدخلت- كخطوة تالية- تعديلات على كيفية تكوين فريق التحكيم 
من خبراء مستقلين بدلاً من خبراء تابعيين لحكومات هم بحيث تكون 
قراراتهم بعيدة عن الانحياز!١‏ كما أدخلت قواعد هامة على طريقة 
مداولات اللجنة إذ تم تحديد الوقت الذي يتعين أن يستغرقه فريق التحكييم 
لاستكمال الإجراءات وبحيث لا يجب أن يتجاوز فريق التحكيم للبت 
بقرار في المنازعة مدة تسعة أشهر من وقت تقديم النزاع إليها١‏ كما 
تقرر للأطراف المتنازعة الحق في طلب إجراء التحكيم الملزم؛ وبما 
يعتبر إضافة نحو الاتجاه القضائي لتسوية منازعات التجارة الدولية١‏ 
ورغم ذلك كله » فإن نظام ١1/85‏ كانت تشوبه نقائص عديدة منها: عدم 
وجود آلية واضحة لتنفيذ وإعمال القرارات الصادرة عن فريق التحكيم » 
إمكانية إهدار الطرف الخاسر لقيمة القرار الصادر بعدم تنفيذه ؛ وعدم 
وجود آلية معينة لمراقبة تنفيذ قرارات فريق التحكيملا؛ 


(7) راجع : 
لاع ااه لم2 اها 1:30 .5.لا رتعصلمل .ع ذلك لصح ولاع8 .لا طأألنال 
20 لانمللا بعلا 1) رز لروتأبامدع5 عأنامواط :24 .ملز دعلرع5 
عط 4 .0لا 28 عناملا _,كأقعمع8 3200 كلروعمه© :رم نوع امدن 9 
.(1994) 1104 - 1095 .مم معلالالقا أقمه أت ممعاما 
ربصفة خاصة في ص 5/8 .,٠١‏ 
(8) المقالة السابقة ء ص /3 ١٠١‏ وما بعدهاه وراجع بصفة خاصة: 
:00 لإ3ناونارنا 18 دا مه أأناامدع عأنام ذاه روصدملا .كا أعقطءزا 
ع1 ,هل 29 ع الملا ,5غة1مواما0 ععناه ‏ (ملرنن1ة ععلزنريها 
.(1995) 409 - 389 .مم ععلالانها أهممتفوممعاما 
وخاصة في ص 95 وما بعدها ٠‏ 
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ونحو مزيد من الوضوح في الاتجاه نحو قانونية وسائل تسوية 
المنازعات ٠‏ فقد اقترح المدير العام للجات في ديسمبر عام 1194 مذكرة 
تفاهم حول تسوية منازعات التجارة في إطار اتفاقية الجات والذي تسم 
توقيعه في مراكش في شهر إبريل عام ١13١‏ والمعروف باسم : 


عط عستص09© ععسلععوط لمع ععلس1 ده مستلسجامعلستا“ 
''وعأناموتط ]0 أسعدمء اناعم 


أي التفاهم حول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات (مذكرة 
التفاهم) والذي تم إقراره في جولة أورجواي عام 1514 ١)‏ ووفقاً 
لمذكرة التفاهم » فقد تم إنشاء جهاز تسوية المنازعات ع)ناموزط 
(258) 800 ؛+معس )35 (الجهاز) وذلك بغرض إدارة القواعد 
والإجراءات للثفاهم وأيضاً لتقديم مساعي خدمات التوفيق والمصالحة 
والمساعي الحميدة('')؛ كما تنص المادة الثانية عشرة من مذكرة الثفاهم 


(9) را اجيع 4 
لصة اعمده للة كأمعرناعه5 0غ ودوععم رووتمناوطة بزع3 )اللا 
1 10 519008511005 لنرة وم ناعرط :كررهزودع5 /زلو8 عأدااعمم8, 
.0م عفلاللاقا أهدصه 1 دتمعاما 1 3 .هلم( 32 عساولا ,بإعمععدمكمة 1 
. .(11998ل68 ) 817-849 


وبصفة خاصة في ص /81/. 

را اجع كذلك: 

.الال مدلة 300 عوط مونالط رعتة)! .أ كناتانال ,رممعاعول .لط تاملك 

6 3 .مل( 32 عناملا ركصه)3أمعووره 5ه /130تناك ,]أمللا 
.(1998 ألدع) 943-949 .مم بتعترسفا أهمهأممعقما 

ربصفة خاصة في ص ه44 ؛ كذلك: 

.© 5ع0زول لمق اعأكذانةا وع6 ,لمعومةك! طول ,ل رلاهع. .ع وعلروط6 


2 176ناأهلا ركألاع00181 2010 /[1131نا 5 املكف أمعدعرط عاءالاطاباه5 
.(1998 1أد؟) 883-900 مم ,ععلإلتلها أهمهتأهمعتما 156 3 .ول 


وبصفة خاصة في ص 518. 
)٠١0١(‏ راجع: 
رلوأأة2أصدور0 علق لأرملالا ع1 :0 آلانا ربكب ع1 مغما ومألم1 
.(1998 الالقنعطعظ ,ترو لاله 2) 


وبصفة خاصة في ص 9" ؛ وكذلك : 

,8151131 1 همفاأنام5 91 0آثالا عط؟ ,لرع وه ,ل جردأ اللا 
المقالة المشار إليها سابقا » وخاصة في ص 17 ؛ أيضا : 
دعو الاعأيمع01 أونلعوء 820 رلرهكاعول نامل لصة كذله5 مأءأرنةالآ 
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على سلطة الجهاز هي إنشاء فرق تحكيم واوسه5 للنظر في المنازعات ٠‏ 
وتبني قراراتها وكذلك القرارات التي تصدر في الاستئناف » ومراقبة 
تنفيذ القرارات والتوصيات والترخيص بإيقاف الامتيازات الممنوحة للدول 
الخاسرة » وغيرها س الالتزامات الأخرى التي تنص علي ها اتفاقيات 
الجات(01, 


وعلى الرغم من أن مذكرة التفاهم قطعت شوطاً كبيراً نحو 
إضفاء الطابع القانوني على وسائل وكيفية تسوية المنازعات على نحو ما 
سوف يتضح لاحقاً من خلال هذا البحث . إلا أن هذه المذكرة قد احتفظت 
في نفس الوقت في جوانب ملموسة بالحلول الدبلوماسية!" ١!"‏ ذلك أن 
الاتفاقية قررت أسلوب التشاور «ههالندوده0© لتسوية ماقد ينشامن 
منازعات بين الأطراف ؛ وبهدف التوصل إلى حلول 


عقن اقصناول 1 ,هل( 3 عتصساملا بعتناموتط ممفمحظ-عع-0آثالا ع1 
.(2000) 145-5 مم ,للها عأمرمصمعع أهمه تأصمعكما 
وبصفة خاصة في ص 2181١‏ و ل!ا2١.‏ 
)1١(‏ راجع : 
...01 1ق ستمةو01 ع1120 للرهلالا عط :0آلالا بعرنكبطا عط مغأما وصتفة 1 
المرجع المشار إليه سابقا وص 9" ؛ راجع كذلك: 
الدكتور همير محمد عبدالعزيز , التجارة العالمية وجات 54 (الناشر مركز الإسكندرية للكعاب 
) ص 517 !؛ وألظر بصفة عامة: 
هط كو كروعل/ا ععتبط1 أذرزعا ع1 جره لتناتكمم تالا رورمككاعول .8 تاحامل 
لقا الرع010 3010 تزوأأءنال50اص! رللعأكز5 ارعررعل)غء5 عأباصولط 0[ثالا 
ا 6513-7 مم ,اعلاللاق!ا |1012 3ممعتما ع1 3 .ملم 32 مسلب 
.(998 
وبصفة خاصة في ص 5١6‏ ؛ أنظر كذلك: 
أعرزع 8غ 00 انا أ05ص11ال[5 ركناموةال! .5 اطول مد كأع؟ .آلآ 1151011 
"رق 00-0 ,لعأكا5 الرعمرع اغأع 5 عكنام دزا 10لالا عط) )ه ديوعلا ع6 11 
.مم علإلللقا اهمه تله ممعتم!ا ع1 3 .ملا 32 عساولا ,موتاعنلمناها 
.(1998 الوع) 609-617 
وبصفة خاصة في ص "11١‏ 
(؟1١)‏ راجع مقالة : 
رأعلاعا 0آلالا عط غج أعألع؟ا متمعاما ,ه؟ الدن له بنع تااهاة6 .م عورمع 
...لاع قترماصئط 15208 لقصه2ممعقص| 0مة المعمرع 51 عأنمواط 
المقالة المشار إليها سابقا ص ١١4‏ وما بعدهاه 
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مرضية وممنس1ه5 ورمع ووه 09 كما اعتمدت الاتفاقية أساليب 
المساعي الحميدة 015 000© والتوفيق ده هنانهه© والوساطة 
١7‏ وهذه أساليب تبذلها الأطراف المتنازرعة باختيارها 
وبالاتفاق فيما بينها ولا تلتزم هذه الأطراف بقبول تلك الأساليب حتى 
حين عرضها من جانب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية!"0: 


ويبين مما تقدم أن أسلوب تسوية المنازعات في ظل اتفاقيات 
الجات وإن كان تغلب عليه السمة القضائية»!لا أن هناك مكاناً للوسائل 
الدبلوماسية وأبرزها التشاور؛وبما يعطي مرونة كبيرة للدول المتنازعة 
في النهج الذي تتبعه ولا يخل بإلزامية القرارات المتخذة في حالة التشاور 
واللجوء إلى الآلية القضائية للتسوية؛ 


ثانيا - السسمات الجوهرية لآليية تسونة المنازمسات في منظمسة 
التجارة العالمية: 


-١‏ اتساع نطاق آلية تسوية المنازعات 


تقضي مذكرة التفاهم أن قواعد وإجرإءات تسوية المنازعات 
يمكن إعمالها بين الأعضاء بالنسبة لحقوق والتزامات الأطراف بموجب 


(1) راجع مقالة : 
عأنامكلط 0كآلالا )ه ععقطط 24103 ااباكوره6 ع1 بلأعتاره! .لط( بمدة 
ع2 3 .0ل! 32 علبالملا ,بعالا 5 *1ع10)ناعقظ2 عنوبالوط م ثره أ ناودع 

.(1998 الد؟) 685-693 .مم ,تعلالئاها أقدهأكددمعاما 

)١4(‏ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم 2 وراجع: 
الدكتور سمير محمد عبدالعزيز ‏ التجارة العالمية وجات 44 ., المشار إليه سابقا » ص /ا1ه ومسا 
بعدها ٠‏ 

)١6(‏ راجع مقالة: الدكتور محمد حسام لطفي "تتفيذ الحماية القانونية وتسوية المنازعسات طبقا 
لاتفاقية الجوالب المتصلة بالعجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس)" من منشورات المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 8/98/21ل15/01/]!أ-0 اللا )١5517(‏ , وبصفة خاصة في ص / 
من المقالة المذكورة 0 


لا 


أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية » وكذلك بموجب الاتفاقيات الأخرى 
الملحقة به بما فيها الملكية الفكرية وتجارة الخدمات وتجارة البضائع 
واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وغيرهال"'!١‏ وعليه » تعتبير مذكرة 
التفاهم خطوة هامة نحو عولمة وتوحيد أسلوب تسوية المنازعات بالنسبة 
لجميع اتفاقيات وموضوعات الجات7؟2, 


(16) المادة 1/١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ كما تنص المادة 1/١‏ من هذه المذكرة على أن “تطبيق أحكام 
وإجراءات هذا التفاهع رهنا بأية قواعد وإجراءات خاصة أو إضافية بشأن تسوية المنازعات ترد 
في الاتفاقات المشمولة امحددة في الملحق ؟ هذا التفاهم ٠‏ وني حال وجود اختلاف بين قواعسد 
وإجراءات هذا التفاهم والقواعد الخاصة أو الإضافية المدرجة في الملحق ا , تكون الأولوية 
للقواعد والإجراءات الخاصة والإضافية ٠‏ وف حالة المنازعات التي تتطلب قواعا. وإجسراءات 
بموجب أكثر من اتفاق مشمول » وإذا تضاربت القواعد والإجراءات الخاصة أو للاتفاقات محسل 
النظر ء وإذا أخفق طرفا النزاع في الاتفاق على قواعد وإجراءات خلال عشرين يوما من تشكيل 
فريق تحكيم على رئيس جهاز نسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة " (والمشلو 
إليه في هذا الاتفاق باسم المهاز) أن يحدد , بالتشاور مع طرني التزاع ؛ القواعد والإجسراءات 
الخاصة التي ينبغي اتباعها وذلك بعد عشرة أيام من تلقيه طلبا من أحد الطرفين وينبغي أن 
يسترشد الرئيس بالمبدأ الذي يقضي بأن تستخخدم القواعد والإجراءات اللخاصة أو الإضافية حيثما 
أمكن وأن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا التفاهم تستخدم الحد الضروري لتجدب 
التزاع" ٠‏ وبدلك فإن قواعد وإجراءات تسوية المنازعات وفقا لاتفاق التفاهم ترد على سبيل 
المثال على منازعات الملكية الفكرية , منازعات الخدمات , منازعات الاستمار , منازعات البيئة 
000 راجع: 

لة10ا6 علطا صذ لإكبعممعه2 أوبنعملاعاما ,رعالعه لندبرلع أنوم 
9 ع تاناأولا 51125117 عابامرولم 5عمل؟]]“ 6ه أعدمما بععدامعععل د 
.(1995 و0 أم5) 99-115 0 ب]علاللاها [711341002ع1ا 11 1 .ملا 
,65ء 1نامع 5 01 ملالا 118 ,وورقاء5 ,© وودعصجلا 
6 3 .0ل( 32 عتانااولا ,ردهأ أنامد5ع؟ عأنامولط 300 رأدع لمادعياررا 
.(1998 الدط) 923-931 مم ,ععبايقها لقصم له ممعتاما 
عأنامر5ا0 0]آلالا بعل هنا للتلقع!! 220 2011113604 ]اطع ,0131001012 عرع)5 
-901 .هم ,لعلالاله! لهه 241 ممعقص! عط1 3 .ولا 32 عمسساملا بامعدمع لماعك 


.(1998 ألقا) 921 
..0ناه؟] لإقناويارنا ع5 دأ مهلأ امدع» عأنامدتط روميملا .كا أعوراء زا 


المقالة المشار إليها سابقا » ص 6 5 وما بعدها ٠‏ 
)١7(‏ في معنى قريب: 
أقطه6!1 عط ما بطتعمممط لقبفععلاعقكمز ,رعلاء© لروسلع إنوم 


1/1 مغأع‎ [36.٠ 
٠ وما بعدها‎ ١٠١" المقالة المشار إليه ع ص‎ 


"» استثثارية آلية تسوية المنازعات: 


تنص المادة “71 من مذكرة التفاهم صراحة على التزام الدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالالتزام والتقيد بقواعد مذكرة 
التفاهم كأساس لتسوية المنازعات عندما تسعى الدول الأعضاء إلى 
تصحيح أي انتهاك للالتزامات بموجب الاتفاقية أو إلغاء أو تعطيل أي من 
الميزات المقررة بموجبها لإحدى الدول الأعضاء أو في سبيل بلوغ أي 
من الأهداف الأخرى للاتفاقيات الملحقة باتفاق منظمة التجارة 
العالمية!'٠‏ وبعبارة أخرى » فإنه لا يجوز البت في حصول أي انتهاك 
لاثفاقيات الجات أو إلغاء أو تعطيل أي ميزات مقررة بموجبها أو عرقلة 
أي من أهدافها إلاامن خلال اللجوء إلى تسوية السنزاع طبقاً 
قواعد وإجراءات مذكرة التفاهم ١)''‏ وينيني على ذلك » إن حرينة 
الأطراف في تسوية المنازعات أو الاتفاق الثنائي - غير النرخص به - 
غير مسموح به كأصل عام في اتفاقيات الجات » ومع هذا ؛ فإن مذكرة 
التفاهم لا تحظر بشكل تام اختيار وسائل بديلة ولا تحد بصفة كاملة مسن 
حرية الأطراف في تسوية المنازعات بطريقة غير قرار فرق التحكيم 
«مئوءءق لعصدط ؛ إذ يجوز لاذطرا اف حل منازعتهم من خلال اتفاق 
متبادل مرخص به ؛ كما يجوز للأطراف عمل المشاورات وبسذل 
المساعي الحميدة والتوفيق والمصالحة » كما يجوز للأطراف المتنازعين 
الالتجاء إلى التحكيم بشأن بعض المنازعات التي يتم تحديدها بوضوح 
(15) المادة "7/71 من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع بصفة عامة: , 

ا ا 

21031 نه كأقأة:أدده© 0آلالا | تققت6 ,ععلنا .ع ترعطهظ .(1998 


2 اناالا رأكة؟ ”ك5اعع]21 300 تعلق“ مة 101 للعأبوع] :مأك انوع 
.(1998 الدع) 649 - 519 .مم عع لالالقا ألقمه له ممعامز ع1 3 .ملا 


-ة4- 


كوسيلة بديلة عن التعديم إلى هرق التحكيم وبشرط إخطار جميع الأعضاء 
في منظمة التجارة العالمية بأي اتفاق للأطراف المتنازعين على اللجوء 
إلى التحكيم وذلك قبل فترة كافية من البدء الفعلي في التحكيم ء كما لا 
يجوز لأية دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية أن تشترك في 
ذات التحكيم إلا بعد موافقة الأطراف الذين وافقوا على اللجوء إلى 
التحكيم(”'٠‏ وترسل قرارات التحكيم إلى جهاز تسوية المنازعة وإلى 
الجهات الأخرى المعنية لكي يتمكن أي عضو أن يثير المسألة أو المسائل 
التي يراها ذات صلة بقرارات التحكيم!''2١‏ والحقيقة أنه لو لم يتم النص 
صراحة في مذكرة التفاهم على حق الأطراف المتنازعين اللجوء إلى 
التحكيم لامتنع ذلك عليهم ذلك ٠‏ لما لنظام الجات من خصيصة استتثارية 
في عملية تسوية المنازعات٠‏ 


وترتكز فكرة الاستئثارية التي يتصف بها نظام تسوية المنازعات 
في اتفاقية الجات على اعتبارين جوهريين: الاعتبار الأول مبنسي على 
أساس الحد من الهدر في الإجراءات فيما لو كان هناك أكثر من وسيلة 
أخرى لتسوية المنازعات إلى جانب آلية التسوية التي أتاحتها مذكرة 
التفاهم , والاعتبار الثاني مبناه توحيد آلية تسوية المنازعات بين جميع 
الدول الأعضاء لمنع أي شقاق أو اختلاف من حيث الجوهر لا سيما في 


٠ المادة 7/78 من مذكرة التفاهم , والمادة 7/117 من ذات المذكرة‎ )7١( 

(11) المادة 76" من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع : 
01 61013068 ,لزمانهظ .6 وعطئمع1! لص بعلزامط!5 ,للا برعرلمم 
.3 .0ل( 32 لالهلا ,15 0121© - 211011ع1لنازلم أعصوط ١٠١‏ تاتعاأوبزة 

.(1998 الة"!) 737-745 .مم ,تعلاللاقا أقده تج ميعاما علا 
وبصفة خاصة في ص 7لا وما بعدها ٠‏ 
ومع ذلك أنظر 
300 5عأنامولط 1206 ل10رملالا رقط):3ا .ل عتادعباز5 إعكابجه 
131 كنال 4 .هلا 30 ع7تنالملا عاب كعالعمع5 أدعم ٠‏ أه دم أأدنوطارع 
.(1996) 107-130 .مم ,ع7530 رمثلا 61 

وبصفة خاصة ص ١7/8‏ وما بعدها ٠‏ 


حالات الاختلاف والتباين بين هذه الدول من حيث القوة الاقتصادية!"'!, 
والخلاصة » أنه على الرغم من جواز اللجوء في أحوال استثنائية إلى 
تسوية المنازعات بوسائل بديلة بعيدأ عن فرق التحكيم » على أن هذه 
الوسائل البديلة محدودة من حيث الشكل والمضمون » وبما يرتبه ذلك من 
اعتبار الآلية التي قررتها مذكرة التفاهم هي الأصل في أية تسوية 
للمنازعات بين الدول الأعضاء7؟")؛ 


(17) راجع: 
..170نا0؟! لإقناونارنا 1112 نآ 00ل أنالم5ع؟]! عأنامواط روصنملا 1.١‏ أعقطء نالا 
المقالة المشار إليها » ص .4٠1‏ 
ومثال ذلك أن الدول النامية » ولأول مرة » ونظراً للطبيعة القضائية لعسوية المنازعات في ظلى 
منظمة التجارة العالية ؛ أصبحت تستخدم وبطريقة منتظمة ومطردة آلية تسوية المنازعات في 
ظل هذه المنظمة , حيث اشتركت وحتى عام /154 ثلالة وعشرون دولة ناية في تلك 
. التسويات,» راجع: 
".هلا 32 عدوبااملا بأسمعصمعامع 5 عتبامدتط 0[لالا بمتايدع رعراممأولبط» ,6 
.(1998) 863-870 .مم 1 [1731023ع | 11 3 
وبصفة خاصة في ص /1ا85. 

(1) وفي ذلك تنص المادة 7/7 من مذكرة العفاهم على أله 'يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما 
أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات ٠‏ وهدف آلية تسوية المنازعات هسو 
ضمان التوصل إلى حل إيجابي للزاع ٠‏ والأفضل , طبعاً هو التوصل إلى حل مقيول لطرفي التواع 
ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة , وعند عدم التوصل إلى حل متفق عليه يكون هدف آلية تسوية 
المنازعات عادة هو ضْمان سحب الإجراءات المعنية إذا ها وجد أنما تتعارض مع أحكام أي مسن 
الاتفاقات المشمولة ٠‏ ولا يجوز اللجوء إلى تقديم التعويض إلا إذا تعلدر سحب التدبير فوراً على 
أن يكون التعويض إجراء مؤقتاً في النظار سحب الإجراء الذي يتعارض مع اتفاق مشموله 
والسيل الأخير الذي يوفره هذا التفاهم للعضو المطالب بتطبيق إجراءات تسوية المنازعات عسو 
إمكانية تعليق تطبيق التنازلات 0 غيرها من الالترامات بموجب الاتفاقات المشمولة على أسساس 
تمييزي تجاه العضو الآخر رهناً بترخيص الجهاز باتخاذ هذه الإجراءات" ٠‏ كما تقضمي المسادة 
4/7 من مذكرة التفاهم بأنه " لا تخل أحكام هذا التغاهم بحقوق الأعضاء في التمساس تفسسسير 
رسمي لأحكام اتفاق مشمول ما من خلال قرار وبموجب اتفاق منظمة التجارة العائية أو اتفاق 
مشمول هو في ذاته اتفاق تجاري جماعي عديد الأطراف" ٠‏ 
راجع بصفة خاصة: . 

...لاا لإقناونازنا عط مز موتأن امعع عأنامكاط روحسملا .كا أعحاء]الة 
المقالة المشار إليها ص ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 


ات 


؟- فهالية آلية تسوية المنازعات: 


حرص الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 7870 على التأكيد 
على فعالية آلية تسوية المنازعات من خلال النص على قواعد معينة 
تحول دون تعقيد الإجراءات أو الحيلولة دون تكوين فرق التحكيم التني 
تتولى الفصل في النزاعا؟'١‏ فمن ناحية أولى » تنص مذكرة التفاهم 
صراحة على ضرورة تكوين فرق التحكيم بمجرد أن يطلب الطرف 
الشاكي ذلك ٠‏ إذ تنص المادة السادسة من مذكرة التفاهم على أن: 
١‏ - يشكل الفريق إذا طلب الطرف الشاكي ذلك ؛ في موعد لا يتجاوز 
اجتماع الجهاز الذي يلي الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة كبند 
من بنود جدول أعمال الجهاز » إلا إذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع 
بتوافق الآراء عدم تشكيل فريق"٠‏ وعليه » يتعين أن يتم تكوين فريق 
التحكيم بمجرد طلب العضو الشاكي ٠‏ ودون أن يتوقف ذلك على أي أمر 
آخرء صحيح أن هذا النص يشير إلى أن من سلطات جهاز تسوية 
المنازعات (0518) 8003 العتتع!)غ56 عإناموئ2 التابع لمنظمة التجارة 
العالمية أن يقرر في الاجتماع عدم تشكيل اللجنة بتوافق الآراء على هذاء 
إلا أن هذا الأمر محض فرض نظري بحت إذ يتعين لحصول هذا التوافق 
على رفض الطلب وجود إجماع سلبي من جميع الدول الأعضاء بما فيهم 
الدولة العضو الشاكية ؛ وبما يفترض أن هذه الدولة لن تنضم إلى كافة 


(4 ؟) راجع بصفة خاصة 
,521116101 عأناصولل 0]لالا دده كضهأأععاقع ,]]أمللا .لملالا مهام 
.(1998) 951-958 مم ,عع لالللقا أقطه1 4 ممعثما ع1 3 .ملة 32 عمساملا 
وبصفة خاصة في ص 481. أيضا : 
أمعاء أأنا5 عثقة تألرعتمقعلكاع5 عأبامكتلم 0آلالا بمتايدط تعامم4أكعليطه .ع 
مل]ع نط 10 لمعأديز5 458 واطهدط 0غ لعغأملاء0 وماعء8 كعم نودعير 
-863 ,نرم رتعلزلاتها أقضه)3تتعاص! ع1 3 .ملا 32 عمساملا فزاع بج لاءعاع 
.(1998 الة) 870 


اد 


الدول الأخرى في رفض الطلب الذي قدمته هي وبما يمنع في واقع الحال 
حصول أي رفض الطلب » الهم إلا إذا تراجعت الدولة الشاكية نفسها 
عن شكواها"')؛ 


لذلك ؛ لا يعوق تكوين اللجنة أي عائق آخر » الأمر الذي يجعل 
تكوين فريق التحكيم تلقائياً ؛ وبما يؤكد الطابع القضائي لتسوية منازعات 
التجارة الدولية في ظل اتفاقيات الجات٠‏ 


ومن ناحية ثانية » فإن مذكرة التفاهم تحث على إنشاء فرق 
التحكيم على نحو عاجل٠‏ ولكي يتم ذلك » فإن أمانة المنظمة تحتفظ 
بقائمة إرشادية للأشخاص الذين تتوفر لهم المؤهلات اللازمة للاشتراك 
في فرق التحكيم سواء كانوا من الأشخاص التابعين لحكومات معينة أو 
الأشخاص غير الحكوميين » ويجري اختيار فرق التحكيم من هذه القائمة 
حسب الاقتضاء!"), 


كما حددت مذكرة التفاهم المدة التي يتعين خلالها تشكيل فرق 
التحكيم » إذ يتكون فريق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا 


(15) في معنى قريب: 
...01031112261011 ع130 لأزملالا 1 ,0آلالا تعبابع ع1[ مغما 120159 
المرجع المشار إليه » ص 8". 
ورا اجع أيضاً 2 
]0 5نوعلا مم1 غ5ئزظظ! ع1 08 71اناأك0م72لا5_,لرمكئاعول #تاول 


ملاع أنحاع 010 3301 1011أ11000! رلتعادز5 ازرعروعافأع5 عأنامولم 160الا 
أألق) 613-617 .مم ,ععلاللاها [1003 2 طرعاما ع1 3 .ملم 2 5 


وبصفة خاصة ص 5316. 

(15) المادة 1/8 من مذكرة التفاهم , وكذلك المادة 4/8 من المذكرة المذكورة؛ وفي مشكلة 
اختيار امحكمين » راجع: 
قمة اعصوط لمة كأمعسبعوط 0غ و5وععمم يعووأمبرعطء 0‏ بإعص تالالا 


2 ...ءءء 585510115 نزلو8 ع6)ةاأعممم 
المقالة المشار إليها سابقا . ص .815٠١‏ 
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النزاع خلال عشرة أيام من إنشاء فريق التحكيم » على تكوينه من خمسة 
أشخاص ٠‏ ويجب إعلام الأعضاء في المنظضمة بتكوين الفريق دون 
إبطاء!""٠٠‏ وإذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق على أعضاء الفريق خلال 
عشرين يوما من تاريخ إنشائه يقوم المدير العام » بناء على طلب أي من 
الطرفين » وبالتشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس أو اللجنة المعنية 
بتشكيل الفريق بتعيين من يعتبرهم الأنسب وفق القواع د والإجراءات 
الخاصة أو الإضافية ذات الصلة للاتفاق المشمول أو الاتفاقات المشمولة 
المطروحة في النزاع » وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع٠‏ ويخطر 
رئيس الجهاز الأعضاء بتكوين فريق التحكيم بهذه الطريقة في موعد لا 
يتجاوز عشرة أيام بعد تسلم الرئيس للطلب!8"), 


*» تلقائية تبني قرارات فريق التحكيم : 


تنص المادة 4/١5‏ على أن يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقريو 
فريق التحكيم في اجتماع يعقده في خلال ستين يوما بعد تعميم التقرير 
على الأعضاء » ويكون تبني هذا التقرير تلقائيا » إلا إذا قام أحد أطواف 
النزاع بإخطار الجهاز رسميا بقراره تقديم استئناف » أو إذا قرر الجهاز 
نفسه بالإجماع السلبي (بما في ذلك الدولة العضو التي صدر القرار 
لصالحها) عدم تبني القرارل؟')٠‏ وهذا حكم هام لم تقرره الاتفاقيات الدولية 


(11) المادة 8ه من مذكرة التفاهم ه وراجع في بعض المسائل الأخرى المتعلقة بفريق التحكيم 
كمسألة عدم تقديم طلب تعيين المحكمين في جلستين متعاقبين للجهاز , راجع في هذه الم كلة 
وغيرها: 
زو5عع5]0 اعموط 10لا 11 نبا8 .آما معدا 00ج ادبع )5 .م ععرعرع 
© 3 .10 32 ع0نااملا ردتمعلا عع15 أمراع عط 01 (15أةنلدبك ورم 

.(1998) 709-735 .مم معلزيها أقدمه كج مرعاما 
وبصفة خاصة في ص 5١1لا‏ , وص ؟؟لا. 


(18؟) المادة 1/8 من مذكرة التغاهم ٠‏ 
(19) المادة 4/15 من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-1١868غ‎ 


السابقة على جولة أورجواي ؛ والذي من شأنه تأمين تنفيذ القرار لصالح 
الطرف الرابح دون عرقلة أو إيطاء"). 


د إنشاء هيئة استئنافية: 


أوجبت المادة ١1‏ من مذكرة التفاهم أن يقوم جهاز تسوية 
المنازعات بإنشاء هيئة دائمة للنظر في القضايا المستأنفة التي سبق أن 
بت فيها فريق التحكيم بقرار١‏ ولا ريب أن هذا الأمر من شأنه تعميق 
المفهوم نحو. الاتجاه إلى تغليب السمة القانونية والقضائية على السمة 
الدبلوماسية لآلية تسوية المنازعات7١ ٠)‏ وتتكون هيئة الاستئناف من سبعة 
أشخاص يعملون بالتناوب ؛ بحيث يخصص ثلاثة منهم لكل قضية مسن 
القضايا('”)٠‏ ويقتصر الاستثناف على المسائل القانونية الوازدة في تقريو 
الفريق وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها("). وكما سنرى 


)"٠(‏ وفي معنى قريب » راجع: 
8 ]0 وروعلا ععرط1 أكبلط 118 زه لانالكممصضيرة ,ممكاعول امل 
لاع أبرع 017 300 1013غع1ال20! بلرعاكلز5 ألعرمعامغع5 وأنامولم آلا 
.(1998) 613-617 .مم رتعلزالها لقدهأةتيعاما عط 3 .ملم 32 عدساملا 
وبصفة خاصة في ص 51١8‏ . 
...ل 0نام؟! لإقناونارنا عط دز مهتأتالهدع! عأنام كط روطاملا .| أعقاعتالة 
المقالة المشار إليها » خاصة في ص 4٠7‏ وما بعدهاه راجع أيضا: 
لإعذأه عقة للها ع1180 .5.لا ,تعتسلمط .5 مولقة 8 وزلاع8 .ل (أألبال 
-101223110 :8016136221 افرع أنأ5 عأناموتط 6877 :21 .لل معزرع5 
-م111! 11 26 عناملا 3017 ترمتاعع5 أه لملكقمتماع عه درملأهجالدمه 
.(1992) 795 .م ععلزللاقا أقدنه لقم 
(1؟) في معنى قريب » راجع : 
.الا داك لقة تاعممع 72 موناتا رعثة)! .| دناثانال ررمعئاعول .لما مطولك 
01 /[1111135نا5 نع زناأناط 1116 40 وسأكاهه ا لصة عاطم كفصنيه؟ ,كاملائر 
.مص #علاللاه! [1620201003ه| 15 3 ,ملا 32 عسلملا ,كدرمأئمتمء عمط 
.(1998) 943-949 
وبصفة خاصة في ص /47 5. 
(؟1”) المادة ١/117‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 
("*") وتنص المادة 5/117 من مذكرة التغاهم على أن: 
ما لمع لامع /لاذا 01 كعناذذأ 0) لعأتدم ًا“ 3 عومآالععء0جم مندالعممم 
ع1 برط لعمهإعلاعل كصهأأهاعمرعثما لهوعا لصة غزممعر ارد تلن 
3 ”أعمقم 


-1١١8- 


لاحقا » فإن مذكرة التفاهم حددت فترة قصيرة لإتمام إجراءات الاستئناف 
وبحيث لا تتجاوز - كقاعدة عامة - ستين يوماً من تاريخ تقديم أحد 
طرفي النزاع إخطاره بقرار الاستئناف إلى التاريخ الذي تعمم فيه هيئة 
الاستئناف تقريرها")؛ 


"ء السرعة في اتغان القرارات: 


لم تتضمن الاتفاقيات الدولية السابقة على جولة أورجواي قواعد 
محددة للجدول الزمني 7516 26مة1 الذي يتعين اتباعه لتسوية 
المنازعاتء وبما كان يؤدي إليه ذلك من إطالة أمد الفصل فيها إلى أبعد 
الحدود(*١‏ أما في ظل القواعد التي قررتها منظمة التجارة العالمية » 
فإنه لا ينبغي أن تزيد الفترة التي يتم فيها إصدار قرار التسوية عن سنة 
واحدة » وعلى ألا تزيد هذه الفترة عن خمسة عشر شهراً في حالة 
استئناف هذا القرار من جانب إحدى الدول المتنازعة("'١‏ وهذه المدة هي 


وراجع في تفسير وشرح هذا النص: 
طق اعضة5 30 06015زناع0 10 55عععم8 ربعوأامناعطع لزعص 14أرالالا 
6162161 101 500006511085 3110 عع1أ2130 :كوم أودع5 نزل80 عأوأاع ممم 
ل[6 13058111 

المقالة المشار إليها » وبصفة خاصة في ص 81/8 وما بعدها ٠‏ 

(4”) المادة /11/ه من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(1"5) في لفس المعنى , راجع : 

.003012311011 ع130 10نم لاا ع1 -10 لاا بعسبكبظا عط مأوز رومأل 

المرجع المشار إليه سابقا . ص 7. 

(5") المرجع السابق » ص 78 وما بعدها ٠‏ ومثال السرعة التي تعسم با آلية تسوية المنازعات أن 
المادة 6/11 من مذكرة التفاهم قررت أله ينبغي إقامة الاستئناف في خلال ستين يوماً على 
الأكثر من تاريخ تقديم أحد أطراف التراع إخطاراً بقراره الامتثناف إلى التاريخ الذي تعمم فيسه 
هيئة الاستئناف تقريرها ٠‏ وإذا قررت هيئة الاستئناف عدم التمكن من وضع تقريرها خلال 
ستين يوما , فعليها أن تخطر جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية إلى التأخير مع تقدييو 
الفترة المطلوبة لتقديم التقرير » ولا يجوز في أي الأحوال أن تزيد مدة الإجراءات عسن تسسعين 
يوما ٠‏ راجع: 
لاع>! ,و5101 .ا للاع01للق 300 بعوع51 .2 قرطعه بأقررع8 .| لنقخطعتع 
-3 .هلا 32 ع0اناأو لا ,كارع روه - دع عزنامكع! :دع ناذذ! أورنلوعمرمط 


300 


الحد الأعلى » وبحيث يمكن أن تكون هذه المدة أقصر بكثير ؛ وحسب 
طبيعة المنازعةا". 


لاء الشغافية بدء رد ممص : 

تتميز آليات تسوية المنازعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية 
عن نظام الجات لعام ١1417‏ بما يعرف بالشفافية٠‏ وتعزز الشفافية عدالة 
ووضوح الإجراءات للذأطراف المتنازعين (8؟), 

وتتجلى هذه الشفافية - في ظل نظام منظمة التجارة العالمية - 
منذ بداية النزاع وفي جميع مراحله وحتى الفمسل فيه وتنفيذ قرار 
التسوية(؟) , 


فمن ناحية أولى ؛ يكون للأطراف المتنازعين الحق في الإطلاع 
على الوثائق والأوراق خلال جميع مراحل التسوية!'')؛ فيجب أن تكون 


2 .(1998 الدع) 871-881 .مم معباوقا لقصمكقصيعتها عط 
وبصفة خاصة في ص 5/ا/. 
(0") راجع : 
...ءءء ©آلالا بعتنغابظ عط] مأصا وستفة1 


المرجع المشار إليه سابقا ؛ ص 8" وما بعددها ٠‏ 


(8") أنظر : 
رألاع لعلقاع5 عتبامكته اللا مه كوماأعواقع5 ,كاملالا .دنا صدام 
.(1998) 951-58 مم برعلزلااها أقمم تكد عتما عط 3 .ملم 32 عمساملا 
وبصفة خاصة , ص 464 وما بعدهاء 
(5") راجع بصفة خاصة: 
لصة أعصدط لة كألعتراعه90 0غ 5وعععم بعوأمباعطع لزعم )انلا 
61 101 51006511005 32010 وملأعوطط زعمملودع5 ناله8 عتدااعممم 
.مم ,عالقا 131زه10 3ع أم| ع1 3 .هلا 32 علساملا 1 
.(1998 (الة؟) 817-849 
0( لمة أعموط لمة كأمعصسعه5 20 د5معععءم بعدتمتأعطعط لإعمغتطاللا 
ع6 10١‏ كزرهتأععوونا5 لم3 ععناعةرط زمورولودع5 بزله8 عنهأاعممم 
لمعه 116 لق مكقة؟ 
المقالة المشار إليها سابقا » ص 81/8 وما بعدها ٠‏ 
رعمرعاء5 لصنه5 :]ثانا عط أه مهلام بعلأ له رقترةتزنضقا/! ,ا عمللا 
-.(1998) 651-677 .مم عالقا أقدم ناد عتما قط 3 .ملا 32 عدساملا 
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طلبات التشاور مكتوبة ويجب إشعارها إلى الجهاز 8 5 2 وذلك تطبيقاً 
للمادة 4/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ وتكون طلبات التشاور متداولة وفي 
متناول جميع الأعضاء للعلم بها » وذلك عن طريق قاعدة بيانات عبر 
الإنترنت والتي تتضمن ملخصاً للنزاع وما ينسب إلى أحد الأطراف من 
خرق لالتزاماته طبقاً للاتفاقية » وبما يسمح لجميع الأعضاء بالإطلاع 
على جوانب النزاع » وهذا الأمر عكس ما كان سائداً في ظل اتفاقيات 
الجات لعام ١1141‏ حيث أنه في هذا النظام الأخير لم يكن لغير الدول 
الأطراف في النزاع الإطلاع على طلب التشاور » إلا إذا رخص بذلك 
أطراف المنازعة('')١‏ ولكن يلاحظ أنه على الرغم من تعميم طلب 
التشاور على الأعضاء في المنظمة » إلا أن عملية التشاور ذاتها تتم في 
إطار من السرية ؛ بمعنى أن الوثائق المتبادلة بين طرفي النزاع أثناء 
إجراء التشاور لا تكون قابلة للتوزيع على باقي الأعضاء في المنظمة » 
ومثال ذلك الوثائق التي تتضمن أسئلة يوجهها أحد الطرفين إلى الطرف 
الآخر وتلك التي تتضمن الإجابة عن هذه الأسئلة وأية مذكرات متبادلة 
بين طرفي النزاعل”؟!١‏ وهذا ؛ لا شك » أسلوب مناسب لأن التشاور 
يستهدف حصر النزاع - في مراحله الأولسى - في إطار الأطراف 
المتنازعين أنفسهم قبل عرضه على فريق التحكيم٠‏ ذلك أن نشر وتعميسم 
الوثائق المتبادلة بين طرفي النزاع - في المراحل الأولى للنزاع - قد 
> وبصقة خاصة في ص 555 . 
)4١(‏ المقالة السابقة . ص ص 81/8/-815. راجع كذلك: 
ا 6 و 06 ا ا 01 111 ١‏ 
.(1998) 709-735 ,رم معلزلانها لهده أله معام 
وبصفة خاصة في ص لا"الا. 


(؟؛) 200 أعصوط 300 5أعلرناء ه00 40 5وعععم8 بعوتلملاوطعط لإعدأأطنلا 


...585510115 /إل80 216 أأعممم 
المقالة المشار إليها ‏ ص 8١5‏ وما بعدها ٠‏ 


يكون له أثر سلبي من حيث تقويض التشاور كأساس لتسوية النزاع ؛ إذ 
قد تضرم عملية النشر نيران النزاع أكثر من تهدئته١‏ 


ومن ناحية ثانية » وفي إطار الشفافية » فإنه يجب إخطار الجهاز 
والمجالس واللجان التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأي حلول أو تسويات 
يصل إليها الأطراف المتنازعون من خلال المشاورات حتى يتمكن أي 
عضو من أن يثير ما لديه من ملاحظات أو اعتراضات خاصة بها في 
هذه المجالس أو اللجان (المادة 5/8 من مذكرة التفاهم) ؛ ويتعين في كل 
الأحوال أن تكون الحلول التي توصل إليها الأطراف المتنازعون متوافقة 
مع قواعد التشاور المنصوص عليها في الاتفاقية وملاحقها » ولا يجوز 
أن تعطل أو تلغي الحلول التي يتوصل إليها الأطراف المتنازعون خلال 
المشاورات بأي شكل أي مصالح تقررها الاتفاقية وملاحقها لأي عضو 
آخر ؛ وألا تعوق هذه الحلول أي من أهداف الاتفاقية (المادة ؟/ه مسن 
مذكرة التفاهم) (4), 


ومن ناحية ثالثة » فإنه في حالة عدم نجاح التشاور بين الأطراف 
المتنازعين والبدء في تكوين فريق التحكيم؛فإن مقتضيات الشفافية التسي 
أرستها الاتفاقية توجب توزيع وتعميم طلب التسوية لإنشاء فريق التحكيم» 
كما يجب على رئيس الجهاز أن يخطر جميع الأعضاء في المنظمة 
بتكوين وإنشاء فريق التحكيم!؛)٠‏ ولكن لا يتم الإعلان للأطراف 
المتنازعين أو لأي من الأعضاء عن هويات أعضاء فريق التحكيم٠‏ 
وينتقد البعض هذا الحكم الأخير لإخلاله بالشفافيةل”؛)؛ وهذا على أساس 
”1 4) المقالة السابقة » ص 815 وما بعدها ٠‏ 


(5 4) المقالة السابقة » ص 617٠١‏ . 
(5 4) المقالة السابقة » ص .41١‏ 


١ 


أن المادة من مذكرة التقاهم 3 تستوجب اختيار محكمين مس قلين 
وغ اتطءة4 أسعلدعمء لسك ولا تتحقق الشفافية - طبقاً لهذا القنص - 
بالشكل الكامل إلا بالإعلان عن أسماء أعضاء فريق التحكيم عند إنشائه 
حتى يمكن للأطراف المتنازعين التحقق من هذه الاستقلاليةل”؛), 


ومن ناحية رابعة » أحرزت اتفاقية منظمة التجارة العالمية ثقد 

على اتفاقيات الجات لعام .١1517‏ قفي ظل هذه الاتفاقية الأخيرة » لم يكن 
من المتاح أو المسموح به تعميم المذكرات التي يقدمها الأطراف 
المتنازعون على باقي الأعضاء؛فهذه المذكرات تقدم إلى السكرتارية لكي 
تقوم بدورها لتحويلها إلى فريق التحكيم ٠‏ أما مذكرة التفاهم 2510 » في 
ظل منظمة التجارة العالمية » فقد تضمنت حكماً مغايراً » إذ تنص المادة 
من مذكرة التفاهم بأنه لا يوجد في هذه المذكرة ما يمنع أحد 
أطراف النزاع من الإفصاح عن أي معلومات قدمها هو إلى الفريسق 
بتعميم يوجه إلى باقي الأعضاء في المنظمة أو الإفصاح بذلك إلى 
الجمهور عناطد< ١)*'7586‏ ومع هذا » يجب على باقي الأعضاء أن 
تعامل على سبيل السرية المعلومات التي يقدمها عضو آخر إلى الفريق أو 
إلى جهاز الاستئناف في حالة ما إذا رأى هذا العضو أن تلك المعلومات 
يتعين أن تحاط بالسريةل"“) وعليه » يكون من حق أي عضو (الدولة 
(45) الثقالة السابقة, ص 4339. ار 

(47) المقالة السابقة » ص 871١‏ ؛ أيضا : 

:ذدععم]ع اأعموط 0آثالا ع1 س8 ,آلا هيدا دنه أتدتزعا5 ,6 ععمعرع 1 


ءءء لقعلا ععقط1 أورزع] عا أه وممتأوبا لداع ررم 
المقالة المشار إليها . ص 77لا 
)2 .......1781145نا 10 10 دقعععم رعذ لم لأعطعط لزإعم)طلالا 
المقالة المشار إليها . ص 811١‏ » وما بعدها ٠‏ وقارن : 
1 01 م326 مقع ,للمكرهط .6 تعطادع1] لمج رعلامط5 .للا ببعرلورم 


المقالة المشار إليها . ص ١‏ 4/. 


ةلات 


الطرف في النزاع) الإعلان للجمهور عن تقديم النزاع إلى الفريق » على 
أن هذا الإعلان يخضع لقيد عدم الإفصاح عن أي معلومات يرى أي 


كما تتطلب مذكرة التفاهم أن يقدم أي طرف في النزاع- بناء 
على طلب أي عضو آخر في المنظمة- ملخصاً مكتوبا للمعلومات النسي 
أبداها في دفاعه والتي لا يمكن الكشف عنها للجمهورا؟؛), 


ومن ناحية خامسة » تظهر الشفافية خلال مرحلة الاستئناف» 
فتنص المادة 17 /؛ من مذكرة التفاهم على أن يقوم الجهاز باعتماد 
تقرير فريق التحكيم في أحد اجتماعاته خلال ستين يوماً بعد تعميم التقرير 
على الأعضاء ؛ ما لم يخطر أحد الأطراف المتنازعين الجمهاز بتقديم 
استئناف أو يقرر الفريق بإجماع الآراء عدم اعتماد التفرير» وإذا أخظفر 
أحد الأطراف الجهاز بإقامة الاستئئاف » كان على الجهاز ألا ينظر في 
اعتماد تقرير الفريق إلا بعد استكمال الاستثناف٠‏ وبناء على هذا » فإن 
نشر وتعميم تقرير فريق التحكيم يساعد باقي الأعضاء في المنظمة علسى 
تقييم ومراجعة التقرير بينما الاستئناف ما يزال معروضاً!"*. 

ومن ناحية سادسة » تتأكد الشفافية عند إعمال وتنفيذ قرار 
الفريق؛ وذلك من خلال مراقبة الجهاز لذلك ععسوللءحس5 58م؛ إذ 
يجوز لأي عضو في المنظمة أن يثير مسألة تنفيذ القرار بعد اعتماده مسن 
فريق التحكيم » إذ تستلزم مذكرة التفاهم 2510 من الدولة العضو المعنية 


250 ...ءءء 1115 7اناع 20 10 دععوععم رعدأمبأعطع0 بزعو ات ملالا 
المقالة المشار إليها » ص 877 وما بعدها ٠‏ 
٠(‏ ه) المقالة السابقة » ص ص /8911 - 455 . 
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(الطرف في المنازعة) أن تقوم بتزويد الجهاز 258 بتقرير موقف 
مكتوب +دورء12 54215 711446 عن مدى التزامها بتنفقيذ و إعمال 
القرار٠‏ ويتم توزيع التقرير المذكور على جميع الدول الأعضاء في 
المنظمة(!*)٠‏ ويرى البعض ضرورة توزيع هذا التقرير على الأعضاء 
قبل اجتماع الجهاز في سبيل تحقيق مزيد من الشفافيةا"”). 


(01) امقالة السابقة ع ص 815 وما بعدهاه راجع أيضاً . 
:55 أقبالعع220 بنزع)ك!ا ,1053501 ععاعط لمج عايدات ععئهم 
61113110113 11 3 .هلا 32 ناملا ركالع01011© - لإعووعمة عمق 
.(1998) 861 - 851 .مم ععبزورقا 
وبصفة خاصة في ص /488 
,2 ....... 131015ناع 80 10 وقعععق8 رع 5أمباعطعط لإعص تالالا 
المقالة المشار إليها . ص /.7٠‏ 
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المطلب الثاني 
قواعد وإجراءات قتسوية المنازعات 
في منظمة التجارة العالمية 
أو؟- القواعد العامة 
١‏ إنشاء جهاز تسوية المنازعات 


أنشأت مذكرة التفاهم جهازاً لتسوية المنازعات التي تثور بمناسبة 
تطبيق اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الملحقة باثفاق منظمة التجارة 
العالمية» وهذا الجهاز يعرف بجهاز تسوية المنازعة (الجهاز ) عأسمكتم 
(258) و80 غ+دمعسمع ١51‏ والجهاز هو السلطة الوحيدة في منظضمة 
التجارة العالمية التي تتولى إنشاء فرق تحكيم تقوم بتسوية 
المنازعات7”*)٠‏ كما يكون للجهاز سلطة البت في قبول أو رفض النتائج 
التي توصل إليها فريق التحكيم ؛ ويتم اتخاذ القرار في المجلس بالإجماع 
السلبي وبتوافق جميع آراء الأعضاء ؛ ويكون ذلك بعدم اعستراض أي 
من الأعضاء على القرار المقترح اتخاذه؛”"٠‏ وبعبارة أخرى ؛ فإن تبني 


(8ه) للادة 11 من مدكرة التغاهم ٠‏ الدكتور محمد حسام لطفي » تنفيذ الحماية القانولية رتسوية 
المنازعات طبقا لاتفاقية الجوانب المتتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "ترييس' » المشسار 
إليه » ص " وما بعدها ٠‏ راجع كذلك في الفقه الأجبي : 
لمة اعصوط 300 كأمع7زناء20 0غ 5د5ععع8 ربعوؤأمتاعطع0 بزعم اتدالالا 


61 101 015 أأكع و5 لقة عع عور :كوه زووع5 نزل80 348ااعممم 
را يان 


المقالة المشار إليها . ص 87١‏ . وفي إنشاء فريق التحكيم وتكوينه ‏ راجع : 
© 01 عع تتصممععط ,ررماره .6 رعطأوعلط لصة سنك .انا باع رهط 
3 .0ل 32 عناملا ,كأضعسسره6 - ومأكوء للب زلم أعمدط :لا تمعاذيزرة 
,(1998 الدع) 737-745 م علإلولها أهده للد مرعام] عا 
وبصفة خاصة في ص 8 "/ وما بعدها ٠‏ 
ف حاو رع م1 مه تمناتكمم لطلز5 ,ونالروةاا! اطول فصة عتعظ. .الا لاطتمممة1 
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القرار في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية يكاد يكون تلقائياً , إذ أن 
الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى عرقلة اعتماده يكون بحصول إجماع من 
جميع الدول الأعضاء في الجهاز على عدم الموافقة عليه » أي بصدور 
رفض من جميع الدول الأعضاء بما فيهم الدولة العضو الشاكية٠‏ ومعنى 
ذلك » أن لو دولة واحدة فقط لم تنضم إلى الإجماع على الرفض » فإن 
القرار يتحتم اعتماده٠‏ كما يقوم المجلس باعتماد القرارات الصادرة عن 
الهيئة الاستثنافية ؛ ومراقبة إعمال وثنفيذ هذه القرارات أو 
الأحكام كنم تكعء 16 01 صمت قاد دوع امرصرل 2), وللجهاز أيضاً أن يتولى 
تنفيذ القرارات العقابية في حالة عدم انصياع أحد الأعضاء للقرار 
الصادر9”*) , 


وتؤكد المادة ١/7١‏ من مذكرة التفاهم أهمية الامتثال دون إيطاء 
لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات باعتبار أن ذلك أمنٌ أساسي 


551817-00 56110 عأابامولط 0آلالا عط 1ه 5رمعلا ععرز1 
؟علاللاقا /210013تمعأص| ع 3 .هلا 32 عصن املا رممتاءبلماما 'سوتق6 
..(1998) 609-617 .رم 
وبصفة خاصة في ص 5١8‏ . . 
(06) را اجع : 
علاط عط 01 مومعلاع بهأدع102 عأره زداا 0مة أعم .اا لإطامملعة 
0آللا 16 ععلننا ووععمرم السسا 0 ع1 :دملا-السط بعاا 
316 .0لا 32 عمناملا ,وستلدةكعلملاً امعدرولماع5 عأانامولم 
.(1998) 755-787 .مم رتعلزلالقها لقده1)جمرعاما 
وبصفة خاصة في ص ص لاهلا - هلا . 
وني نفس العنى :الدكتور أبو العلا أبو العلا الدمرء الحماية الوطنية للملكية الفكرية - في ظفل 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية جات 4 ١16‏ ( ذار النهضة العرية 
- القاهرة - يدون سنة الدشر) » ص 55. 
(01) الفقرتين (؟) ؛ (5) من المادة الثانية والعشرين من مذكرة التفاهم , وفي مزيد من التفصيل» 
راجع: . 
-اونط 11 أه عووعلاع؟! رأهادعدهاعا عزرهزدالآ ممة أأعم .الا لإطاممر 
10 ع1 10 65 118109اء7ءاصدم! ع1 :برملا-لاسط بعايز 


........ 85019 أكتع لسلا أمعمرع ع5 عأنوواط 
المقالة السابقة . ص 5ه لا وما بعدها ٠‏ 
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لضمان الحلول الفعالة للمنازعات لمصلحة جميع الأعضاء”” ٠‏ كما 
ينبغي على الدولة العضو المعنية أن تعلم الجهاز في الاجتماع الذي يعقده 
في غضون ثلاثين يوما بعد تاريخ اعتماد تقرير فريق التحكيم أو هيئة 
الاستئناف بنواياها فيما يتصل بتنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية 
المنازعات ٠‏ :وإذا تعذر من الناحية العملية الامتثال فورا للتوصيات 
والقرارات ٠‏ أتيحت للدولة العضو المعنية فترة معقولة من الوقت لكي 
تفعل ذلك(8 “) ٠‏ وتكون هذه الفترة المعقولة إما تلك الفترة التي تقترحها 

الدولة العضو المعنية بشرط أن يقرها الجهاز ؛ فإذا لم يتم إقرارهاءفتكون 
الفترة التي يتفق عليها أطراف النزاع خلال خمسة وأربعين يوما بعد 
اعتماد التوصيات والقرارات ؛ فإذا لم يحصل اتفاق على ذلك » فتكون 
الفترة التي يتم تحديدها بواسطة التحكيم المازم خلال تسعين يوما مسن 
تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات على أنه ينبغي أن يكون أحد المبادئ 
الجوهرية التوجيهية للحكم هو ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنية 
المعقولة من أجل تنفيذ توصيات فريق التحكيم أو هيئة الاستئناف خمسة 
عشر شهرا من تاريخ اعتماد تقربر الفريق أو هيئة الاستئناف ويبجوز 
تقصير هذه الفترة أو إطالتها حسب الظروفت؟" , 


وفي إطار مراقبة الجهاز لتنفيذ القرارات والتوصيات » فإنه يجوز 


(/ه) المقالة السابقة » ص لاهلا . 
(08) المادة ٠/71‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع كذلك: 


رعال-!طكبط ع8 أه عومعبيعر رلقأعع رماع عأرمزيةالا لمة )ع5 00 
ناملا-اأن 


المقالة السابقة . ص 8ه لا. راجع أيضا : 


لضة أعصوط 300 5أمعتاباء00 10 5دعععم بعوأمناعطع0 لإعد ]ا طالا 
.سم 585510115 لالعه8 عأقااعممم 


المقالة المشار إليها , خاصة في ص 8٠" ٠‏ وما يعدها ٠‏ 
(09) المادة 1١‏ (ج) من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-1١18- 


لأي عضو أن يثير مسألة تنفيذها متى شاء بعد اعتمادهاء وتدرج مسألة 
تنفيذ التوصيات والقرار اث على جدول أعمال اجتماع الجهاز بعد ستة 
أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة وفقأ للمادة /1١‏ » وتبقى 
على جدول الأعمال حتى يتم حسم المسألة ؛ ما لم يقرر الجهاز خلاف 
ذلك"")٠‏ وعلى الدولة العضو المعنية أن تقوم بتزويد الجهاز بتقرير 
كتابي عن الحالة الراهنة مع عرض أي تقدم تم إحرازه لتنفيذ التوصية 
والقرارات ء وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من اجتماع الجهازا'" ٠‏ 
ويجب على الجهازء في الحالات التي تكون فيها الدولة رافعة القضية من 
الدول النامية » وعند النظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات مناسبة » ألا 
يأخذ في الاعتبار المضمون التجاري للإجراءات موضوع الشكوى 
فحسب » لكن أيضاً آثارها على اقتصاديات الدول النامية الأخرى 
الأعضاء المعنية!"") , 


وتقوم أمانة الجهاز بتولي مسئولية مساعدة فرق التحكيم بوجه 
خاص في الجوانب القانونية والتاريخية والإجرائية للأمور المعروضة »؛ 
وتقديم العون الكتابي والفني7'")١‏ كما تقوم أمانة الجهاز بمساعدة 


رح المادة 5/91 من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(51) المادة 5/79" من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع كذلك: 
العممم اعصقط 0لقة 5ألقم127ناء20 10 و5عععم8 رع ذم لأعطع2 بزعص 4 زالالا 
618211 101 509651105 300 ععتأعورط :وممزودع 5‏ بزلمه8 

و اردان ناملا 

المقالة المشار إليها . ص 71٠‏ 

(17) المادة 8/11 من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(15) المادة 1/717 من مذكرة التفاهم ٠‏ وفي وظيفة القسم القانوبي داخل الأمانة وكيفية عمله, 


را باجع: 

لاع)! ,560161 بلاعر0 ممق للق ,50306 .2 ترطعط بلهوعع8 ا لنقراعته برط 

3 .هلآ 32 ع١7نااملا‏ ,5أ011110) - 5ععاناموع! :5ع1ا5وذا أورنلععمرط 
.(1988) 871-881 ,مم ,وعلزلااها لقده أتهممعام!ا عط 

وبصفة خاصة في ص 819/4 . وما بعدها ٠‏ 


الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء » بما 
في ذلك تقديم المشورة والمساعدة الإضافية في مجال تسوية المنازعات 
للأعضاء من الدول النامية » وذلك عن طريق خبير قانوني مؤهل من 
قسم التعاون الفني في منظمة التجارة العالمية يطلب من جانب أي دولة 
من هذه الدول النامية٠‏ ويقوم هذا الخبير القانوني بمساعدة الدولة النامية 
العضو بطريقة تضمن استمرار حياد الأمانةك') ٠‏ كما تتولى الأمانة عقد 
الدورات التدريبية للمهتمين من الأعضاء في مجال إجراءات وممارسات 
تسوية المنازعات لزيادة معارف الخبراء من الأعضاء في هذا 
المجال*") ١ ٠‏ 


(14) المادة 7/917 من مذكرة التفاهم ٠‏ ويرى البعض أنه 'وليس من شك ألالتصيحة الستي 
سيقدمها الخبير القانو لسكرتارية المنظمة سعكون محدودة ومقيدة بإطار لا يمكّن الدرلة الناهية 
من الحصول على خبرة قانونية كافية في مغل هذه الحالات إذ أن تقبيد تقديم المشورة باعتبارات 
الحياد سيحول حتما دون تقديم مشورة تؤدي إلى كسب الدعوى ضد الدولة المتقدمة' ولذلك 
'يجب إنشاء وحدة مسعقلة للمساعدة القانولية خارج نطاق سكرتارية المنظمة تضم عدداً مسن 
الخبراء القانونيين ولا بد من التحقق أن هذه الوحدة ستحقق دفاعاً كافياً لمصلحة دولة ناهيسة 

تدعى أو يدعى عليها في منازعة سواء تكولت هذه الوحدة من مستشارين معينين أو من نمحامين 
لمم مكاتبهم الخاصة وهذا لا يكون لأعضاء هذه الوحدة حرج في ممارستهم لواجبهم في تقديم 
المشورة للدولة النامية الطرف في التراع بما يكفل فوزها في النراع المطروح على اللجبان إذا 
كالت صاحبة حق ٠‏ وقد ييسر ذلك إقامة صبدوق خاض للاستعانة بمكاتب الحامين للتوسع في 
تقليم هذه الاستشارات"٠‏ راجع في هذا الرأي: الدكتور محمد أبو العينين » تقييم نظام نسسسوية 
المنازعات لمنظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية , بحث منشور في مجلة التحكيم السسسقي 
تصدر عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم , العدد رقم (4) مليو 7٠٠٠١‏ ؛ ص ص /ا32-1. 
وبصفة خاصة في كل من ص ١4‏ , ص .7١‏ 

(10) المادة 1/171 من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع بصفة عامة في مهام السكرتارية وميزانيتها وتكوينها 
٠. 0‏ 

...341011 أصقن:0 ع7130 لأنملالا ع7 - 0آلالا رعنغبظا عا ماما ودألة1 

المرجع المشار إليه » ص ص 51-5 . وفي المشكلات التي تعترض أمالة المنظمة , ووظائفها ع 

اجع: 

ا عل8 :اع رع للاء5 عالأمؤلط 0[لالا رمتايدم تعطمماولرطه .© 

ولع ناا 10 لمعأديز5 18 عأطهدع 140 لعأملاعء0 وملعء8 _دععربامدعك 


.0م اعلزلانقاط [3مه310مرعاها عط 3 هلز 32 عناملا 2براع مومعلاع 
- .(1998) 863-870 
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ا مبادئ القتسوية 


يتم تطبيق قواعد وإجراءات مذكرة التفاهم على المنازعات التي 
تحصل وفق أحكام التشاور وتسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات 
المدرجة في الملحق رقم )١(‏ وهي اتفاقية منظمة التجارة العالمية ؛ 
الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف (الاثفاقات متعددة الأطراف بشان 
التجارة في السلع » الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات » الاتفاق 
بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية) 1 , 


كما يكون تطبيق أحكام وإجراءات مذكرة التفاهم رهناً بأية قواعد 
وإجراءات خاصة أو إضافية بشأن تسوية المنازعات التي تردفي 
الاتفاقات التي يغطيها الملدق رقم (؟) من مذكرة التفاهم "') ٠‏ وفي 
حالة وجود اختلاف بين قواعد وإجراءات مذكرة التفاهم والقواعد 
الخاصة أو الإضافية المدرجة في الملحق رقم (؟) » تكون الأولوية 
للقواعد والإجراءات الإضافية؛ وفي حالة المنازعات التي تتطلب قواعد 
وإجراءات بموجب أكثر من اتفاق مشمول » أو إذا تعارضت القواعد 
والإجراءات الخاصة للاتفاقات محل النزاع ؛ أو إذا أخفق طرفا النزاع 
في الاتفاق على القواعد والإجراءات خلال عشرين يوماً من تكوين فريق 
التحكيم » كان على رئيس جهاز تسوية المنازعات أن يحدد بالتشاور مع 
طرفي النزاع القواعد والإجراءات الخاصة التي ينبغي إتباعها وذلك بعد 
عشرة أيام من تلقي طلب من أحد الطرفين » وينبغي أن يسترشد الرئيس 
بالمبدأ الذي يقضي بأن تستخدم القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية 

>وبصفة خاصة في ص 856154 ء وما بعدها 


(15) المادة 1/1 من مذكرة التغاهم ٠‏ 
(/ا5) المادة 7/1 من مذكرة التفاهم ٠‏ 


ليلدلا 


حيثما أمكن وأن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا التفاهم 
يتم إعمالها إلى الحد الضروري لتجنب النزاءا") , 


ولما كان الهدف من توصيات وقرارات الجهاز هو تحقيق تسوية 
مرضية للأمور والمنازعات المعروضة أمامه «فإن الدول الأعضاء في 
منظمة التجارة العالمية تؤكد ضرورة تقيدها بمبادئ إدارة المنازعات 
المطبقة بموجب المادثين الثانية والعشرين والثالثة ؤالعشرين من اتفاقيات 
الجات لعام ١141‏ وبالقواعد والإجراءات المعدلة!'')١‏ ولمّا كان نظام 
تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يتصف بالمركزية بمااله 
من قدرة على توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة متعدد 
الأطراف ؛ فإن الدول الأعضاء تؤكد على أن التوصيات والقرارات التي 
يصدرها الجهاز لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في 
الاتفاقات المشمولة ولا تنتقص منها؛ كما أن هذا النظام يعصافظ على 
حقوق الدول الأعضاء والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاقات المشمولة 
ويوضح الأحكام القائمة في تلك الاتفاقات وفق القواعد المسثقرة في 
تفسير القانون الدولي العام[ ٠‏ 


كما يهدف نظام تسوية المنازعات إلى التسوية الفورية للحالات 
التي يرى فيها أحد الأعضاء إجراءاً صادراً عن عضو آخر يضر 
بالمصالح العائدة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب الاتفاقات 


(54) المادة 7/١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(55) المادة 1/7 من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(٠لا)‏ المادة “8/1 من مذكرة التفاهم ٠‏ وفي التعليق على هذه الفقرة من المادة النالية » راجع: 
,52200 00 رماع زلا لصة سا ود أعقطءنلة .© ,عفتعرعمم يليك 


,601161115 - لال80 عكدأأعممم :ااا لزع أدبز5 ع18 1ه ععلمقممه: 
.(1998) 747-753 .مم ,تعلاللاقه! [211361002ع21ا عط؟ 3 .ملا 32 عناملا 


وبصفة خاصة في ص /ا74 . 


مؤلاك 


المشمولة٠‏ وهده هي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق حسن سير عمل 
منظمة التجارة العالمية وللإيقاء على توازن سليم بيسن حقوق الدول 
الأعضاء والتزاماتها(" ٠‏ 


ويجب أن تتوافق “جميع حلول المسائل التي تطرح رسمياً استنادً 
إلى الأحكام المتعلقة بالتشاور وتسوية المنازعات في الاتفاقات المشمولة؛ 
بما فيها قرارات التحكيم ؛ مع تلك الاتفاقات ‏ كما لا ينبغي أن تلغى أو 
تعطل المصالح العائدة لأي عضو بموجب تلك الاتفاقات أو تعوق بلوغ 
أي هدف من أهدافها('") ٠‏ ويجب إخطار الجهاز واللجان ذات الصلة في 
منظمة التجارة العالمية بأية حلول يتم التوصل إليها باتفاق الطرفين بشأن 
أني أمور تطرح رسمياً استناداً إلى أحكام التشاور وتسوية المنازعات » 
ولأية دولة عضو في المنظمة أن تثير أية مسألة تتصل بها في هذه 
المجالس واللجان7؟" ٠‏ 


ويجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في 
جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات ٠‏ وتهدف آلية تسوية المنازعات إلى 
ضمان التوصل إلى حل إيجابي للنزاع » ومقبول لطرفي النزاع ومتوافق 
مع الاتفاقات المشمولة؛ وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض يتفق عليه 
طرفا النزاع » فإن هدف آلية تسوية المنازعات يكون اد فق ضمان 
سحب الإجراءات المعنية إذا ما وجد أنها تتعارض مع أحكام أي من 


(1/) المادة 7/8 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
زففة المادة “7ه من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع كذلك: 
لصة اأعصوط 3200 كأمع0ناء80 10 5و5ععع8 رعؤ5أمبأاعطعط بإزعدر تاللا 
؟316ع61 101 5000651105 300 عءناء 13 :كررمأووع5 بإله80 2)6أاعممم 
...... لامع لقم كضة 1 
المقالة المشار إليها » خاصة في ص 8315. 


(ضفة المادة 8/* من مذكرة التفاهم ه راجع : المقالة السابقة . ص 816. 


اوت 


الاتفاقات المشمولة!؛") ٠‏ ولا يجوز اللجوء إلى تقديم التعويض إلا تعذر 
سحب التدبير فور على أن يكون التعويض إجراء مؤقتاً في انتظضار 
سحب الإجراء الذي يتعارض مع اتفاق مشمول٠‏ كما يكون للدولة 
العضو التي تسعى إلى تطبيق إجراءات تسوية المنازعات أن تطالب 
بتطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاثفاقات المشمولة 
على أساس تمييزي تجاه العضو الآخر وأن يكون ذلك رهناً بترخيص 
الجهاز باتخاذ هذه الإجراءات/”') ٠‏ وفي حالة مخالفة أي من الالتزامات 
الواردة في أي من الاتفاقات المشمولة » فإن هذا الوضسع يفترض أن 
هناك خرقا وتعطيلا لقواعد الاتفاقيات المشمولة بما يؤدي إليه ذلك من 
آثار سلبية على الأعضاء الآخرين ؛ كما يتعين على الدولة العضو 
المخالف أن تبدي دفاعها وترد على المخالفات المنسوبة إليهال"" , 


ومن المبادئ الجوهرية التي أرستها الاتفاقية أن طلب التوفيق أو 
استخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يعني في حد ذاته وجود خصومة: 
كما لا يجوز اعتباره خصومة ؛ لذا فإنه يجب على جميسع الدول 
الأعضاءء في حالة نشوب نزاع ء أن تلجأ إلى إجراءات تسوية 
المنازعات بمنتهى حسن النية بهدف التوصل إلى حل لأي نزاع ؛ كما 
أنه من المفهوم أيضأ أنه لا يجوز الربط بين الشكاوي والشكاوي 
المضادة المتعلقة بأمور مختلفة1؟" ٠‏ 


ولا يتم تطبيق قواعد التسوية الواردة بمذكرة التفاهم إلا يسا 


زحقة المادة // من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع المقالة السابقة » ص ص لل كن 
(ه/) المادة 1/ل/ا من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(5/ا) المادة 1م من مذكرة التفاهم ٠‏ 

آففة المادة 1١/8“‏ من مذكرة التغاهم ٠‏ 


-1171- 


يخص الطلبات الجديدة لإجراء مشاورات بمو 55 الأحكام الخاصة 
بالمشاورات في الاتفاقات المشمولة التي تقدم عند نفاذ اتفاق منظمة 
التجارة العالمية أو بعده.أما المنازعات التي قدمت طلبات المشاورات 
بشأنها بموجب اتفاقية جات عام ١151‏ أو بموجب أي اتفاق آخر سابق 
للاتفاقات المشمولة قبل بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيمستمر 
العمل بشأنها بالقواعد والإجراءات ذات الصلة بتسوية المنازعات التي 
كانت نافذة قبل بدء نفاذ اثفاقية منظمة التجارة العالمية(2") ٠‏ 


وبالنسبة للدول النامية » فقد نصت المادة ٠١/4‏ من مذكرة التفاهم 
على أنه ينبغي على الأعضاء خلال المشاورات أن تولى اهتمامأً خاصاً 
للمشاكل والمصالح الخاصة بهذه الدول ؛ كما كررت المادة ١؟/؟‏ مسن 
مذكرة التفاهم ذات الحكم٠‏ كما تضمنت المادة 4" من مذكرة التفاهم 
قواعد خاصة بالنسبة للدول الأعضاء الأقل نمواً؛ إذ تنص الملدة 4؟/١‏ 
من هذه المذكرة على أن'في جميع مراحل تحديد أسباب وإجراءات 
تسوية نزاع يشمل عضوأً من أقل البلدان نموأ » تولي رعاية خاصة 
للأعضاء من أقل البلدان نموا » ويمارس الأعضاء في هذا الممدد ما 
يجب من ضبط النفس عند إثارة أمور بموجب هذه الإجراءات تشمل 
عضواً من أقل البلدان نمواً٠‏ وعندما يتبين حدوث إلغاء أو تعطيل نتيجة 
لتدبير اتخذه عضو من أقل البلدان نموا » يتعين على الطرف الشاكي 
ضبط النفس عند طلب التعويض أو التماس الترخيص بتعليق التنازلات 
أو غيرها من الالتزامات عملا بهذه الإجراءات ١)"‏ كما تنص المادة 
(1/9) راجع بصفة خاصة- 
0 5عأنام5أا 0آلالا روضناولا معطامع51 لم ععرزعر8 1.١‏ مقاورمطد 


80 لأزملالا كه أددسيول 5 .هلز 33 عترساملا ,3545 لناو0 وماممإعبعم 
.(1999) 169-182 .مم 


-1١171؟-‎ 


14 /” من مذكرة التفاهم على أنه "في حالات تسوية المنازعات التي 
تشمل عضواً من أقل البلدان نموأ أو في الحالات التي لا يمكن التوصل 
فيها إلى حل مرض من خلال المشاورات » فيعرض المدير العام ؛ أو 
رئيس جهاز تسوية المنازعات » بناء على طلب من عضو من أقل 
البلدان نموا مساعيه الحميدة أو التحكيم أو الوساطة لمساعدة الأطراف 
على تسوية النزاع ؛ قبل طلب تشكيل فريق تحكيم٠‏ ويجوز لأي مسن 
المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات عند تقديم هذه المساعدة » 
التشاور مع أي مصدر يعتبره أحدهما مناسباً!"8 , 


ثانيا ‏ التشاور دمنام؛ابعهه0 : 
أ طلب التشاور: 


تضمنت مذكرة التفاهم حثاً للدول الأعضاء على اللجوء إلى 
التشاور كأحد الأساليب السلمية لتسوية المنازعة وهذا ما نصت عليه 
المادة ١/4‏ من المذكرة بقولها 'يؤكد الأعضاء تصميمهم على تعزيز 
وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي يتم اتباعها" » وذلك بهدف التوصل 
إلى حل مرضٍ دوناناله5 51500197نه8 » أو تسوية مرضية 
أسع سكن زلة جدماء 526512 (')؛ والحقيقة إن مرحلة التشاور تبدو 
مجدية كأسلوب للتسوية إذ أن الإحصاءات تدل على أن حوالي ١٠6/من‏ 
طلبات التشاور أدت إلى الوصول إلى تسوية بين المتنازعين بطريقة أو 


80 راجع : الدكتور محمد حسام لطفي ‏ تتفي الحماية القانولية وتسوية المنازعات طبقاً لاتفاقيسة 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية , البحث المشار إليه » خاصة في ص 8. 
(81) راجع بصفة خاصة : : 
511 ع7 كه وء ممودهو رةه رععوزم2 وتادية أعصة عننط .ل تسد ألاأللا 


3 ,0لا 32 عتنااملا ركتصعصتسره - ممع عاء0 8 كصملئة أ أناكده© 1١‏ 
.(1998) 7 - 695 .مم معلابلاها أقده 1ك لمعاما ع1 
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بأخرى7*)١‏ وإمعاناً في تفعيل دور المشاورات » فلقد نصت المادة ١1/5‏ 
من مذكرة التفاهم على حق الدول الأعضاء في الانضمام إلى طلب 
التشاور المقدم من دولة عضو ما في شأن نزاع معين ٠‏ وعليه » فإذا كان 
لدولة عضو- من غير الأعضاء المتشاورين- مصلحة تجارية جوهرية 
في مشاورات معقودة فعلاً طبقاً للمادة 171/١من‏ اتفاقية الجات لعام 
654 أو المادة ١/77‏ من الاتفاق العام بشأن التجارة أو الأحكام المقابلة 
في الاتفاقات المشمولة الأخرى » فإنه يجوز لهذه الدولة العضو أن 
تخطر الأعضاء المتشاورين والجهاز في خلال عشرة أيام من تاريخ 
تعميم طلب عقد المشاورات برغبتها في الانضمام إلى المشاورات!'", 
ويتم ضم هذه الدولة العضو إلى المشاورات إذا وافق العضو الموجه إليه 
هذه المشاورات “نأ سعد غسدلسومية: ٠١:6‏ على أن طلب الدولة 
العضو الانضمام يجب أن يقدم على أساس سليم 01060 111 ووجود 
مصلحة جوهرية لها في الانضمام ؛ وفي هذه الحالة يقوم الطرفان 
بإعلام الجهاز بذلك7؛*): أما في حالة رفض الانضمام إلى المشاورات » 
فإن الطرف مقدم طلب الانضمام يصبح حرا في تقديم طلب عقد 
مشاورات بموجب المادة ١/751‏ من اتفاقية الجات لعام ١115‏ أو المادة 
أو ١/77‏ من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات أو الأحكام 


(87) المقالة السابقة » ص 555. 
5 المادة 11/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع بصفة خاصة: 
عأنامكعتط 0آلالا ,ه عفقطاط 24100 نادمه 116 باء آرم .لطا برهو 
15 3 .0ل( 32 مناهلا ,بارعالا دناع مه 1 1لأعورط عأوبالوط م نرره أب لموع5 
.(1998) 693 - 685 .مم ,ععلالااه! لقره تأهممعاما 
وبصفة خاصة في ص 584 وما بعدها ٠‏ 
(84) المادة 11/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 
:ا لتعلدز5 ع1 أه عع لمم طرع2 رععوره2 وتأعمية 8 لإعبيوط .ل دصذزألائالاً 
...ع6 تلع زعاعط 8 كه ها نادمه 
المقالة المشار إليها » ص ص 598 - /ا551. 
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المقابلة في الاتفاقات الأخرى المشمولة٠‏ ويتضح من ذلك أن الدولة 
الموجه إليها طلب المشاورات أصلا عط سعد غمعل دده 1 لها 
كامل السيطرة على قرار الانضمام من أعضاء آخرين » فلها أن تقبله أو 
ترفضه وبما قد يفضي في الواقع إلى إساءة استخدام هذا الحق من جانب 
بعض الدول 000 , 


ب » واجب التشاونلاندده0 0 تراس« عدلك : 


إذا كان التشاور حق للدولة العضو الطالبة فهو أيضا التزام 
وواجب على الدولة الموجه إليها طلب التشاور١‏ ويستند ذلك إلى نص 
المادة 1/4 من مذكرة التفاهم الذي يقضي بأن 'يتعهد كل عضو بالنظر 
بعين العطف إلى أية طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بإجراءات 
متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول وأن يوفر 
الفرصة الكافية للتشاور بشأنها"٠‏ ويتأسس واجب التشاور على فكرة 
وظيفية هي إعطاء تنبيه إلى الدولة العضو المدعى عليها بان الدولة 
طالبة التشاور ستقوم باتخاذ إجراءات طلب التسوية عن طريق فريق 
التحكيم في خلال فترة معينة إذا لم تفلح المشاورات في الوصول إلى 
تسوية مناسبة؛ ومع ذلك فليس هناك التزام على فريق التحكيم بألا يحكم 
في المسألة إلا إذا تم استنفاد الوسائل السلمية لتسوية النزاع!!*, 


ولقد قرر فريق التحكيم في سابقة هامة هي النزاع بين البرازيل 
والفليبين» وإذ رفضت البرازيل - باعتبارها المدعي عليها - طلب 
التشاور المقدم من الفليبين » أن كل من الفقرتين ؟ ؛ 5 من المادة الرابعة 


(66) المقالة السابقة » ص /551. 
)05 المقالة السابقة » ص " ٠‏ لا, 


-1١؟6-‎ 


من مذكرة التفاهم تقضيان بوجود واجب على عاتق الدولة المدعى عليها 
بالتشاور مع الدولة العضو التي طلبت ذلك7”*)١‏ كما أن الفقرة الخامسة 
من المادة الرابعة من مذكرة التفاهم تنص كذلك على أنه 'يجب على 
الأعضاء أن تسعى خلال سير المفاوضات وفق أحكام اتفاق مشمول إلى 
تسوية مرضية للمسألة قبل اللجوء إلى أي إجراء آخر ينص عليه هذا 
الثفاهم "(10) 5 


جء كيف يحصل التشاور؛ 


يجب على الدولة العضو طالبة التشاور أن تقوم بإخطار الجهاز 
والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبها المشاورات٠‏ ويجب تقديم طلب 
عقد المشاورات كتابة وتدرج فيه الأسباب الداعية للطلب بما فيها تحديد 
الإجراءات المعترض عليها مع ذكر وعرض الأساس القانوني 


(/7ى) راجع قضية : 
22/18 5 ذا اآلالا بأناصامء60© لعأقعوأدع6 ورتاعع1قق8 وعرباقدعا! - اأعممر8 
.(17,1996 ,عطماء0) 278 
وقد جاء في هذا الحكم ما نصه : 


0 أذكناقع: 5 'اأعهر8 نه وملتانت 2 ه؟) أكعنوع, 5'عدلممنتائطم مله 
6 لغلييا ورعزنا أعصوط 5لط) اعتطيلا ,عهم 2 5لتععممء (الناكصمء 
(1031121ا؟ 114 طكزيلا عع33أامدره© ‏ .5دعردنملمع5 05ران 
3 11618 241005 1أناكمع 040[ يعألمع 0غ كرعطمعاز 0]ثالا أه مرمتغهوذاطه 
06 د16 4معم0 ع8) 20 لهقاآلا دأ لا05 ع8 وعلرن 21306 5[ أكعناوعم 
لا85 3050) ...لا05 56 1ه 4.2 عاعناية .لرعأويزك أمعمرعلماء5 عأباموزل 
ذا ااناذررمء 10 انال *دتعطورعل! كط عدعاء عله (4.6 عاعلليم 
لال 05 05111011م13آ ,ليم ع1 0 عاطتامعء5ا؟ 201 15 لمق بعأنالموطج 

."لع طلمع /1‏ بزط 011105 رمت لتة كلمع 
وراجع في التعليق على الحكم 3 


:ا لال 5[51 4116 01 ع276ةلترمفيع2 رععوره2 دزأأعدورة ل ترح عنحو©ط جرحزااأئلا 
...... 6ع رماع ع8 كوه عق اندومه 0 
المثقالة المشار إليها ص 1٠١17‏ 


(6) ويرى البعض أن المشاورات تعتبر خطوة مبدئية هامة لإنهاء النراع , حيث أنما تتبح للعضويسن 
المتنازعين الفرصة لإعادة التهيؤ للخطوة التالية للعسوية ٠‏ راجع: 
عالناصكلط 0آلالا أه عكقط2 280009أندمدم0 عط لءزاروط .لا مده 
....... الاعللا كزع ده )تع ورط ع)دالوط لق :لرملأنامدعر 
المقالة المشار إليها . ص ©5/26. 
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للشكو اتا 


وتقضي المادة 5/4 من مذكرة الثفاهم بأن تكون المفاوضات 
سرية لدناس00506©١‏ وهذا يعني أن جميع الوثائق المستخدمة خلال أو 
أثناء عملية التشاور » كالأسئلة والإجابات المتبادلة بين طرفي التشاور» 
لا تصبح جزءا من الوثائق الرسمية لمنظمة التجارة العالمية ولا يحصلى 
تعميم لها على الدول الأعضاء غير الأطراف في عملية التشاورا"'") ٠‏ 
ولا ريب أن السرية من هذا المنظور تناسب طبيعة مرحلة التشاور التي 
يخوضها الطرفان المتنازعان والتي يكون الهدف الأساسي لها هو 
السماح للطرفين بتوضيح المسائل المتصلة بموضوع النزاع ومحاولة 
حلها بغير طريق إنشاء فريق التحكيم ؛ ذلك أن نشر وثائق التشاور مسن 
شأنه تقويض الأهداف التي تقوم عليها اثفاقية منظمة التجارة العالمية 
التي تستهدف في المقام الأول التوصل إلى حلول: سلمية سريعة بيسن 
العضوين المتنازعين77) ٠‏ وينبغي في كل الأحوال ألا تخل المفاوضات 
التي تجري خلال عملية التشاور بأي حق لأية دولة عضو في إجراءات 
باحقة؟") , 


والأصل أن تجري عملية التشاور طبقا لما يراه الأعضساء 


المتشاورون مناسبا وملائما وتعطسعه عط 1ه ععمعتسع تسد عل لكلل 


(19) المادة 4/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع كذلك: : 
لمج أعصدم لمة كالعصسعه2 0؟_دوعععم بعوتم روطع بإعوةاطائلا 
07 510906511015 لمة ععتاعووط :ورملووء5 بزل80 علدااعممهم 


00 لاملا 
المقالة المشار إليها ص /81. 
قله المقالة السابقة ص ص 818 - 4815. 
(11) في معنى قريب : المقالة السابقة ؛ ص 815 . 
(17) المادة 1/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
395) راجع : - 


ففلة 


ومع ملاحظة ما تقضي به المادة 1١/4‏ من مذكرة الثفاهم من أنه إذا قدم 
طلب التشاور إعمالاً لاتفاق مشمول » كان على العضو الذي يقدم إليسه 
الطلب ؛ ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك ؛ أن يجيب على طلب التشاور 
في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وأن يدخل بحسن نية 00مع هذ 
4014 في مشاورات في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوم بعد تسام الطلب» 
بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين المتنازعين٠‏ أما إذا لم يرسل 
العضو رده في غضون عشرة أيام من تسلمه الطلب ؛ أو إذا لم يدخفل 
في المشاورات ضمن فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد تسلم الطلب » كان 
من حق العضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتقل مباشرة إلى طلب 
. إنشاء فريق التحكيه!؛؟ا. 


وإذا توصل الأعضاء- من خلال التشاور- إلى حلول مرضية » 
فإنه ينبغي عليهم القيام بإخطار الجهاز 258 والمجالس واللجان ذات 
الصلة بهذه الحلول أو بأي اتفاق بين الطرفين بشأن أي مسائل تطرح 
رسمياً استناداً إلى أحكام التشاور وتسوية المنازعات » كما يكون لأي 
عضو أن يثير أي أمر يتصل بها في هذه المجالس واللجان!*؟) ٠‏ 


أما إذا أخفقت المشاورات في تحقيق تسوية نزاع ما بين العضوين 
المتنازعين خلال ستين يوماً بعد تاريخ تسلم طلب إجراء التشاور»فإنه 
يجوز للعضو الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم » كما يجوز للمطرف 
الشاكي أن يطلب فريق تحكيم خلال فترة الستين يوماً إذا ما اعتبر 


ع وأنامول0 0كآلالا 01 ع25آم 4341003 إناكمه© عط , كاءتلووئا. لز موه 


ممم م 101[...0لالمقعمر 
المقالة المشار إليها . ص 5/86 . 


(34) المادة 4/؟ من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(هةالادة 4/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ 


184 


العضوان أن المشاورات فشلت في تسوية النزاع٠‏ كما يجوز للأعضاء 
في الحالات المستعجلة , بما فيها تلك الحالات المتعلقة بالسلع سريعة 
التلف ولممع ءلطهطكتعط » أن تدخل في مشاورات في خلال ما لا يزيد 
عن عشرة أيام من تاريخ تسلم الطلب؛ وإذا فشلت المشاورات في تسوية 
النزاع خلال فترة عشرين يوما بعد تسلم الطلب ؛ جاز للدولة العضو 
الشاكي أن تطلب إنشاء فريق التحكيء(”؟) ٠‏ وفي الحالات المستعجلة»بما 
فيها تلك الحالات المتعلقة بالسلع سريعة التلف ؛ ينبغسي على طرفي 
النزاع وفريق التحكيم وجهاز الاستثئاف بذل كل جهد ممكن مسن أجل 
التعجيل بالإجراءات إلى أقصى حد ممكن!"" , 


د ء كيف يجري التشاور من الناحية العملية؟ 


يستغرق التشاور المعتاد ههه وده اوءذم 19 من سساعتين 
إلى ثلاث ساعات١‏ وتعتد جلسة التشاور في إحدى غرف منظمة التجارة 
العالمية في بعثتها بجنيف)؛ ويجرى التشاور باللغة الإنجليزية » دون 
وجود مترجمين » وبدون معاونة أي من أدوات الطباعة أو الاختزال أو 
غير ذلك!؟')٠‏ ويحضر جلسة التشاور ممثلين 34©5ع2610 عن الحكومات 


(95) المادة 4/لاء 8/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(/31) المادة 4/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(358) راجع : 
:! تمعاعزة عط أه ععمقصمكتعط ركعوره2 وأأعدهمق لدة بزعنحو0 تررذ أ الالال 
..... ©1766غاع82 ع8 113110115لنا60051© 
المقالة المشار إليها » ص 4 .!/٠‏ والحقيقة أن المشاورات عادة ما تنعقد في جنيف » وهسذا هسو 
الغالب ولكن ليس هناك ما يمنع من انعقادها في بلد يتوسط العضوين المتتازعين , ألظر: 
....... ©آلالا كه عمقطط وره3أهاأناكصه6 قط بكاء تارم برهرة 
المقالة المشار إليها » ص 585. : 
(44):! تمعاديزة عط 5ه ععمقمممكرعط , معوروط 3أأعدة كتزع بوط مد ذااالالا 
ءءء 68ل لع1ةط :8 عه )ةا اناكدره © 
المقالة المشار إليها ‏ ص 4 ٠ا‏ 8 
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الأطراف في النزاع ٠‏ ويكون التمثيل حسب أهمية النزاع!"'')؛ كما 
يحضر الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء الذين ينضمون إلى التشاور 
طبقاً للمادة 4/1١‏ من مذكرة التفاهم » وفيما عدا ذلك تكون المشاورات 
خاصة ومغلقة ولا يحضرها أعضاء آخرون(1): 


وتتركز المشاورات على الأسئلة المكتوبة»وعادة ما يكون الهدف 
من هذه الأسئلة الحصول على حقائق دمناهسندهةانط لدساءه؟ » كما قد 
يتم توجيه الأسئلة بغرض الحصول على نسخ من القوانين المتعلقفة 
بموضوع النزاع للدول المتشاورة أو غيرها من اللوائح أو الوثائق » بل 
قد يمتد الأمر إلى التطرق إلى النظريات والمسائل القانونية(؟'..على 
أن المشاورات قد لا تجري بصورة سلسة في بعض الأحوال وذلك عندما 
يحاول العضو الشاكي تقديم أسئلة مطولة معقدة لا يستهدف منها استجلاء 
الحقائق بقدر ما يستهدف إدانة العضو الآخر في التشاور » مما يجعل 
الطرف المشكو في حقه يتهرب من الإجابات أو يقدم إجابات مبتسرة أو 
قاصرة("١‏ ولكن في حالات كثيرة تجرى المشاورات في جو هادئ 


. المقالة السابقة » ص 4ن‎ )٠١١١( 
: راجع‎ ) ٠١1 
أعصقط 300 5ألاع197ناع20 210 5د5ععع8 رعوامتأعطع0 (إعم4أطلالا‎ 30 
لالو8 6)و[إعممم‎ 565510115 ....... 
المقالة المشار إليها ص "17م وما بعدهاه‎ 
: راجع‎ )٠١؟(‎ 
ع7011316اع© ر5عوىه وزأاعممة 0جة لإعبتدط .ل مح ]ألا‎ 0] 
لعادولاة‎ ١ ...ءءء 6ع 7زعقع2 8 كمه44ة)انكدمه©‎ 
: وما بعدها٠ أيضا , في نفس المعنى‎ ١ 4 المقالة المشار إليها . ص‎ 
عأنامولط 0آلالا 01 عكقطط 0608هاابكره6 ع5 باءنليمت بوصدى‎ 
...ءءء 0ب اامععر‎ 
.55 3١ المقالة السابق الإشارة إليها » ص‎ 
ع8 01 ععممسصممعط رؤعوره2 وتأعدهة لصة لإزعنتوط .ل جرد زرألا‎ 0٠١ 


..... 5516113 
المقالة السابقة ,» ص ه ٠‏ ل. 


1 


بتمكين للعضو الشاكي من تقديم أسئلته وإتاحة الفرصة للعضو المشكو 
في حقه من الإجابة حتى بالنسبة للمسائل القانونية » وخاصة إذا كان 
البادي والراجح أن النزاع سيؤول إلى فريق تحكيم فيما بعداء"", 


ويظهر العمل أن هناك عدداً غير قليل من المنازعات يتم حسمها 
في مرحلة التشاور وخاصة إذا تم إزالة سوء التفاهم حول بعض الوقائع 
التي تمس جوهر النزاع٠‏ وحتى بالنسبة للمنازعات التي فشل الأعضاء 
في تسويتها بطريق التشاور وتم إحالتها إلى فريق التحكيم » فسإن 
المشاورات كان لها -رغم ذلك- أثر لا ينكر في تبادل المعلومات التي 
تؤدي إلى قصر النزاع على الأمور الخلافية الهامة والجدية ؛ وإلسى 
سهولة عرض النزاع أمام فريق التحكيم مما يكون له أثشر واضح 
وإيجابي في الإسراع بالتسويةا":", 


ويوضح النزاع بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية أهمية 
الإجابة عن التساؤلات التي يوجهها عضو إلى .عضو آخر أثناء 
التشاور٠‏ ففي قضية 11311-830 1001 قدمت الولايات المتحدة خلال 
مرحلة التشاور أسئلة مكتوبة إلى الهند طلبت فيها تحديد معلومات معينة 
عما إذا كان هناك نظام إداري محدد 761100 لاستقبال طلبات الحصول 
على براءات الاختراع عن الأدوبة وفقاً للنظام الذي أرسته اتفاقية 
تريبس؟ ولقد رفضت الهند الإجابة عن هذا التساؤل(!''') ٠‏ وعند تقديم 
)٠١ 4(‏ المقالة السابقة » ص ٠8‏ /ا. ظ 
)٠١ 5(‏ المقالة السابقة » ص © 7١‏ وما بعدها٠‏ راجع أيضا : 

0ة اعصقط 300 5ألاة7طاتاء20 10 5قعععم8 روؤأمناعطوط لإعداتطلالا 


.......لإله8 ع غة1اعممم 
المقالة المشار إليها . ص ص "7م - 4 41. 


)٠١5(‏ راجع لزاع: 
-اقنأأناءأءوق8 300 لقع تأناءعع313آ2 101 ررمتأععامرط أروكوط - دزألا 
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النزاع إلى فريق التحكيم:أقامت الهند دفاعها على أنها تولى تنفيمذ 
التزاماتها طبقاً لاتفاقية تريبس لاستقبال طلبات براءات الأدوية بطريق 
نماذج إرشادية إدارية غير منشور عنيا ء«نهننائتستسله لعاعناطسممنا 
ءءدولنسع ٠‏ ردت الولايات المتحدة على هذه الحجة على سند من القول 
بأنه حتى على فرض وجود مثل هذا النظام في الهند » فإن ذلك في حد 
ذاته غير متوافق مع أحكام اتفاقية تريبس على أساس أن عدم النشر عن 
هذا النظام الإداري يمثل خرقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأخيرة٠‏ وصدر 
الحكم من فريق التحكيم لصالح الولايات المتحدة(؟ ١‏ 


المساعي الحميدة » التوفيق والوساطة والتحكيم هي من الأساليب 
لتسوية منازعات التجارة الدولية وغيرها من المنازعات الدولية بصسفة 


ع.(1997 ,19 عأ طررععءط) 94 ع اقلم /50 5ط /آثالا ركاعبالمرط أهءعتمعط»6 
)١٠١1(‏ ولقد جاء في حيئيات حكم الاسثناف في هذا النزاع ما نصه: 

5 لا25 2158 1ع110نا 521116101 عأنام 15ل مأ 0ع20و2ع 5غ )يوم ألم" 
40 35 الأمط 11م لاعلا 118 1011 10160111010 لإأانة عط 
0 31154اع: قاع132 ع4 140 35 300 عأنامذأل 3 هذ لعننامياما كتملواء 
2 اكنال كاعة؟! ,لإاتقعاء 5121420 هط أكنامر وورتهات ,كتراداء عدهط) 
ما 35 العلا 35 1]80105نا6025 أ 50 عط أكباتم كلط]؟ .لزاعع؟ لع5ماء15ل0 
68 باأع3؟ ها .دود تلععع20م (216هم 05 وصلناء5 أقتوه؟ عرمم عط1ا 
كأ علقم لا05 ع5 دأ أأء أأمصمما 21 1214 ود5عع0م عنال 014 03105عل0 
1 1715داء عطاعهظ! .311085]أناك3م0ع وتاأنال قودكعععه لإالواععموع 
وضلءنال 0ع(ذأاطقادعءع 218 186 ك5اءعة؟ 18 لصت ع20 م31 

:عممع5 4116 عضة ع036ة)كطناك 118 عمةطاك 0غ تاأعناه 0ل كرره1)ة)أندكممء 
01 21]8112111 416 ١(آ‏ ,؟! .5و0 ألععع20م أعصضدم اتلعنالع5طناد 1ه 
كاعة] الع اتأزعم ع1 ال2 2134 5عناءتاعط أيهم لاصة ,4241005 اناكصمء 
رأعقئهقم عط عرماعط 004 ,ال350ع1 لامة 101 ,31 لاتداء 3 10 اسيلا 
ا 1030ع 10 عك3ء 11316 دأ أعضهم ع1 عاكة 5110010 _لإأيدم 4184 صعط؟ 


.*00ألصأاعة؟ أهده2001 
وراجع في التعليق على هذا الراع وأبعاده : 
لاعلا( 11 ولأكدع5كق ,15 1221لا .ل 105اع7ع2 لمق حعررعلا ,]ا دبأابظط 
....... لالع أكلا5 عأتاموام 0]آثالا 
المقالة المشار إليها » ص 55لا وما بعدها ٠‏ 
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١ 2" عامةة‎ 


والمساعي الحميدة 5ع156ه 6004 هي وسيلة بمقتضاها يقوم 
شخص أو هيئة بالتوسط بين الأطراف المتنازعين من أجل استمرار 
عملية التفاوض التي يمكن أن تؤدي إلى حل النزاعل''" ٠‏ أما التوفيسق 
دون دناأعمه0 فهو عبارة عن اثفاق بين الأطراف المتنازعين على تقديم 
تنازلات متبادلة تؤدي إلى حل المشكلات القائمة بينه!١١)؛‏ 


والوساطة صه01ع211 وسيلة يتم بمقتضاها تدخل شخص من 
الغير كوسيط أثناء مفاوضات إنهاء المنازعة(!3)؛ 


وتنص المادة ١/0‏ من مذكرة التفاهم على أن 'المساعي الحميدة 
والتوفيق والوساطة تتخذ طواعية إذا وافق على ذلك طرفا النزاع"٠‏ 
وعليه » فإن اللجوء إلى هذه الوسائل أمر إرادي واختياري لأطراف 
النزاع ٠‏ صحيح أن المادة 5/5 من مذكرة التفاهم تنص على أنه يجوز 


٠. : راجع بصفة عامة‎ )١٠١8( 
8. رناونمال(‎ 1116 ١ 0ل 611اكعلام!ا روتعرهظ 0 5تمعاطمط ادوع‎ 
5ع ادناه © ورامماعباعط‎ )1965(. 5 
: ايضا‎ 
؛0 بللقا 78 ,لزاعأو8 .ل‎ 3010115 )1963(. 
٠ في ص "7/1 وما بعادها‎ 
ألظر:‎ )٠١9( 
سمه ]8 شفع ندرا لروتعره؟! أه كلررعاطمرط لهوع ا 1116 ,ناوناميال! .يا‎ 
: خاصة في ص 114 وما بعدهاء‎ 


)1١1١(‏ المرجع السابق » ص 7155 وما بعدهاء 


(مدليلة ........ 3110135لل 05 للها 11 ,لإلملر8 ,ل 
المرجع المشار إليه ؛ ص ”1 /ا”. 
وراجع كذلك: : 
عأبمكتم 0كآثالا ممصن طألدعء! 2210 الع لصحم نامع بعاأيام ددا عبع51 
.... 5118118211 


المقالة المشار إليها » خاصة ص /7 ١‏ 5. 


شيلة 


المدير العام للمنظمة-بحكم وظيفته- أن يعرض هذه الوسائل السلمية 
بهدف مساعدة الأعضاء على تسوية منازعاتهم » إلا أن ذلك لا يعني أن 
الأعضاء المتنازعين عليهم الانصياع مع عرض المدير العام 
للمنظمة(017, 


ولا يخضع اللجوء إلى هذه الوسائل السلمية ؛ أي المساعي 
الحميدة أو الوساطة أو التوفيق لأي قيود أو مواعيد؛ إذ يجوز لأي طرف 
في نزاع ما أن يطلب اللجوء إليها في أي وقت » كما يجوز البدء فيها 
في أي وقت وإنهاؤها في أي حال يكون عليه النزاع7”"١.‏ ولا يغل 
إنهاء هذه الوسائل بحق الطرف الشاكي في اتخاذ إجراءات طلب إنشاء 
فريق التحكيم!4"')١‏ بل إنه يجوز مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو 
التوفيق أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجرى فيه إجراءات الفريق إذا 
وافق طرفا النزاع على ذلك(*03, 


على أن الأمر يختلف في حالة البدء في التشاورءإذ تقرر المادة 
5/؛ من مذكرة التفاهم بأنه عند الشروع في المساعي الحميدة أو 
الوساطة في غضون ستين يوم بعد تاريخ تسلم طلب عقد مشاورات » 
فينبغي على الطرف الشاكي أن يتيح فترة ستين يوماً بعد تاريخ تسلم 
طلب حقد المشاورات قبل أن يطلب إنشاء فريق تحكيم٠‏ ويجوز للطصوف 
الشاكي أن يطلب إنشاء فريق التحكيم خلال ستين يوماً إذا اتقفق طرفا 


(؟١١)‏ راجع : الدكتور محمد حسام لطفي » تنفيذ الحماية القانونية وتسسوية المنازعات 5000 
البحث المشار إليه » ص /. 

15ل المادة ه/لا, ه/" من مذكرة التفاهم ٠‏ 

٠ المادة ه/"؟ من مذكرة التفاهم‎ )١114( 

٠ المادة ه/ه من مذكرة التفاهم‎ )١16( 
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النزاع على أن فشل المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في تسوية 
النزاء!" 05 وبعبارة أخرى » إذا أراد الطرف الشاكي التقدم بطلب إنشاء 
فريق التحكيم قبل مرور المدة المذكورة كان عليه الحصول على موافقفة 
العضو المشكو في حقه على فشل هذه الوسائل السامية لتسوية النزاع ٠١‏ 


أما التحكيم «مناهدنزطى فهو وسيلة اتفاقية بديلة صم 
5 16612176ج لتسوية منازعات التجارة الدولي(11/, ولقد 
أتاحت المادة ١/75‏ من مذكرة التفاهم التحكيم كأسلوب سريع من شأنه 
تيسير التوصل إلى حل لبعض المنازعات للمسائل التي يحددها الأطراف 
المتنازعون بوضوح وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتفق عليها 


01 الادة ه/ 5 من مذكرة الفاهحم ١‏ 


)١111(‏ راجع في التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية منازعات التجارة الدرلية: 
0010 4013 اتطج8 عاتملا معلا ع1 ,و8 عط مولا عرعطام 
1 لآ 21085لع5 أتنالأعداوه© ]0 لإازازطة)5 ,عأموكم إ(1981 
0 [2341003ة1]| 28 عناملا بودععمرط ألعررادع ناما لقره أأةلركة1 
(1979) 401 7 اساسا الاق ا 313411 مره 
111/6 8 :16341011لنازلة لةتأأطكة رناهعملوطيقه ,8 قهوورهط1 
١‏ 5131015 6518066ئا5_ 3110 31ألعجرع؟ كأ 01 )ع57دعوعم 
/لاقآ [116113410003! كهلاع1 19 عناملا بععنع توصصومه لقره أ 2 كحة11 
.(1984) 32 .م [13انامل 
أقنااع 600113 ق8 :هله أأطثة أدأعنع دده أقدرملأةصعاما ,قعلرلا عط 
الاو اماع الها ع30اآنا1' 57 الهلا ركاتناه© أهدره41دل! 101 عأنأتأقطباة 
.(1982) 42 .م 
ول الفقه العربي , راجع: الدكتور أبو زيد رضوان ؛ الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي 
(دار الفكر العربي )١18‏ ؛ الدكتور ثروت حبيب » دراسة في قانون التجسارة الدوايسة 
(181/0) وبصفة خاصة ص ٠6‏ وما بعدهاء ص 1865 وما بعدها ؛ 
الدكتور محسن شفيق , التحكيم التجاري الدولي - دراسة في قانون التجارة الدولية (191/5 - 
4 مذكرات لطلبة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص - جامعة القاهرة) ؛ الدكتسور 
محمود سمير الشرقاوي ء التطورات الحديئة في قانون التحكيم المصري - بحث مقدم إلى مؤتهقر 
التحكيم س- بيروت (مايو )١449‏ - منشور في امجلة اللبئانية للتحكيم العربي والدولي - العساءد 
التامع - ص ص ه - 14 ؛ الدكتور مختار أحمد بريري , التحكيم التجاري الدولي , دراسة 
خاصة للقانون المصري الجديد بشأن التحكيم في المواد الملانية والتجارية (دار النهضة العرية 
٠:6‏ 


-18- 


هؤلاء الأطراف8", 


وعليه » فالمقصود بالتحكيم وفقا للمادة ؟ من مذكرة التفاهم 
التحكيم الاثفاقي الذي يرتضي الأطراف رسم قواعده وإجراءاته ؛ أما 
اللجوء إلى تكوين فرق التحكيم !عسو 186 فهو وسيلة أخرى تم تنظيمها 
وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ولا يملك الأطراف حرية كبيرة 
بشأنها إذ هي آلية رسمت قواعدها وإجراءاتها مذكرة التفاهم ذاتها » وهي 
الآلية التي سوف نناقشها لاحقاً في هذا المطلب» 


وتقضي المادة 1/15" من مذكرة التفاهم بأنه باستثناء أي نص 
آخر في هذا التفاهم » يكون اللجوء إلى التحكيم رهناً بموافققة طرفي 
النزاع اللذين ينبغي أن يتفقا على الإجراءات التي يرغبان في إتباعهاء 
كما يجب على الطرفين المتنازعين إخطار جميع الأعضاء في المنظمة 
بأي اتفاقات على اللجوء إلى التحكيم وذلك قبل البدء الفعلي في إجراءات 
التحكيم بفترة كافيةل؟''2٠‏ وتحظر المادة ٠/15‏ على الأعضاء من غير 
الطرفين المتنازعين أن تصبح أطرافاً في عملية التحكيم بغير موافققة 
هذين الطرفين اللذين ارتضيا تسوية المنازعة تحكيميا٠‏ ويتعين أن يتفق 
الطرفان المتنازعان على الالتزام بقرار التحكيم('")١‏ كما ترسل قرارات 
التحكيم إلى الجهاز 8 5 « وإلى مجلس المنظمة واللجان المعنية بها حتى 
يتمكن أي عضو من أن يثير ما لديه من اعتراضات أو مسائل أخرى 


)١١14(‏ راجع , الدكتور محمد حسام لطفي ء تنفيذ الحماية القانونية وتسوية المنازعات .دده 
البحث المشار إليه » ص 55 وما بعدها ٠‏ 

(115) المادة 7/18 من مذكرة التفاهم ٠‏ 

٠ المادة 5 ؟/” من مذكرة التفاهم‎ )17١( 
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ذات صلة بهذا القرار التحكيمي("0, كما يطبق على هذا التحكيم ؛ مع 
ما يقتضيه الحال من تعديل » الأحكام المتعلقة بمراقبة تنفيذ التوصيات 
والقرارات والتعويض وتعليق التنازلات المنصوص: عليها في المادتين 
١‏ و 73١‏ من مذكرة التفاهم(؟", 


رابعا - فرييق التحكيم لعصوط عط1: 


أتاحت مذكرة التفاهم 2817 للدول الأعضاء تقديم منازعاتهم إلى 
فرق تحكيم يتم تكوينها وفق آليات وإجراءات محددة » وطبقاً 
لاختصاصات واضحة » مع ضمانات تؤمن للمتنازعين السرية والحياد » 
كما يكون للُعضاء المتنازعين تقديم استئناف في حالة عدم الرضاء عن 
قرار فريق التحكيم٠‏ وفيما يلي نعالج أهم المسائل المرتبطة بفريق 
التحكيم الذي يقرر المنازعة في ظل منظمة التجارة العالمية 


أ- إنشاء فريق التحكيم : 

يتم تشكيل فريق التحكيم [عسد2 ه ,0 أتعسبطوناطه)85 106 بناء 
على طلب الدولة العضو الشاكي7''') ؛ وينبغي أن يقدم هذا الطلسب 
كتابة"١)١‏ كما يجب أن يبين الطلب ما إذا كانت قد عُتِدث مشاورات 
قبل تقديم هذا الطلب(*0 ويتعين أن يوضح في الطلب موضوع النزاع 


(171) المادة 15/"! من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(؟17) المادة 4/76 من مذكرة التغاهم ٠‏ 
(17) المادة 1/5 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 
:ذقععنة5 أعروط 0آلآلا 11 ,كانا8 .اا هيدل] 200 اأتدبزعاة ,ط وممعرع 1" 
٠...‏ #تقعلا ع18ط؟ أمرأظ! 1 أه مملكة نالدع درم 


المقالة المشار إليها , خاصة في ص ٠‏ "الا. 
)١1714(‏ المقالة السابقة, ص «"الا, 
)١785(‏ المقالة السابقة , ص ٠‏ "الا. 


حفنة 


مع ملخص موجز للأساس القانوني للشكوى لكي يكون كافياً لعرض 
المسألة بوضو "+ وفي الحالات التي يطلب فيها العضو مقدم الطلب 
إنشاء فريق تحكيم باختصاصات تختلف عن الاختصاصات المعتادة » 
فيجب أن يشتمل الطلب على الأختصاصات المقترحة(")٠‏ ويصدر 
القرار بتشكيل فريق التحكيم في اجتماع للجهاز يدعى إليه لهذا الغسرض 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب مع ترك مهلة إخطار سابقة 
عليه مدتها عشرة أيام على الأقل1"" ؛ كما يلتزم الجهاز بإصدار قواره 
بتشكيل فريق التحكيم في موعد لا يتجاوز اجتماع الجهاز الذي يلي 
الاجتماع الذي يظهر فيه الطلب لأول مرة كبند من بنود جدول أعمال 
الجهاز ؛ إلا إذا قرر الجهاز في ذلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل 
هذا الفريق!؟7), 


ب - تكوين فريق الشحكيم اعدد« د ؟ه سدنس نادمه عط : 


نصت المادة الثامنة من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات 
التي تحكم تكوين فريق التحكيم ٠‏ فيجب أن يتكون فريق التحكيم من أفراد 
حكوميين و / أو غير حكوميين مؤهلين بما فيهم الأشخاص الذين سبق 


(185) المقالة السابقة » ص ٠‏ ”#الا. 

(/171) المقالة السابقة » ص ص ٠*#لا-‏ 1 “الا 

(114) الدكعور محمد حسام لطفي » تنفيذ الخماية القانونية وتسوية المنازعات طبقاً لانفاقية الجوالب 
المتصلة بالتجاوة من حقوق الملكية الفكوية “ترييس" ٠0٠6٠٠‏ البحث المشار إليه » ص .1١١‏ 

(114) المادة 1/6 من مذدكوة الفاهم + ويلاحظ أنه طلبات تشكيل فرق التحكيم يسم توزيعها 
وتعميمها على اللدول الأعضاء , ويعم إدراجها على جدول أعمال الجهاز ٠‏ ومن الناحية العملية, 
فإن طلبات تشكيل فرق التحكيم يتم نشوهد في النشرات التجارية 55علاط 48ر1 . كما 
تظهو في مجلة منظمة التججارة العامة قسم تسوية المنازعات في الإنترنت ٠‏ راجع: 
فسة أعصقط 300 كأمعتممعه2 10 د5دعععم يعدزميعطء0 برعداتطالا 

........ 5685510115 لإلو8 علد أاعممم 

المقالة المشلر إليها . ص .807١‏ 


1 


أن كانوا أعضاء في فرق تدحكيم أو عرضوا قضية أمامها أو ممن عملوا 
كممثلين لدولة عضو ما أو لطرف متعاقد في اتفاقية جات عام ١5151‏ أو 
ممثلين في المجلس أو اللجنة لاتفاق مشمول أو لاتفاق سابق عليها أو 
هؤلاء الذين عملوا في أمانة المنظمة أو تدريس قانون التجارة الدولية أو 
سياساتها أو نشروا في ميدانها » أو عملوا كمسئولين قياديين في ميدان 
السياسات التجارية لدى إحدى الدول الأعضاء!:؟0, 


وتحتفظ الأمانة بقائمة إرشادية للأشخاص الحكومبين وغسير 
الحكوميين الذين تتوفر لديهم مؤهلات أعضاء الفريق 5ندذاءسه١‏ ويتم 
انثقاء أعضاء فريق التحكيم من هذه القائمة عند الحلجة:؛ ويتعين أن 
تشمل هذه القائمة أسماء أعضاء فرق التحكيم غير الحكوميين التي 
وضعت في نوفمبر عام .١144‏ وغيرها من اللوائح والقوائم الإرشادية 
الموضوعة بموجب أي من الاثفاقات المشمولة؛ كما تحتفظ الأمانة 
بأسماء الأشخاص المدرجين على هذه اللوائح والقوائم الإرشادية عند نفاذ 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية٠‏ ويكون للدول الأعضاء أن تقترح بصفة 
دورية أسماء أفراد حكوميين لتدرج على هذه القائمة الإرشادية » مع 
توفير معلومات محددة عن درايتهم بالتجارة الدولية وبقطاعات الاتفاقات 
المشمولة وموضوعاتها ٠‏ ويتم إضافة هذه الأسماء إلى القائمة بعد موافقة 
الجهاز عليها » وينبغي أن توفر القائمة » عن كل فرد مدرج عليها » 
معلومات عن مجالاث عمله وخبرته الدقيقة في قطاعات الاتفاقات 
المشمولة وموضوعاتها('''2١‏ وتأكيداً لحيدة فريق التحكيم قفد حظسرت 
مذكرة التفاهم أن يعين في فريق التحكيم المعني بنزاع معين مواطنون 


(1) المادة 1/4 هن مذكرة التغاهم ٠‏ المقالة السابقة ؛ ص ص 1١ - 815٠‏ 41. 
(181) المادة 4/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
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من أعضاء تكون حكوماتهم أطرافاً في هذا النزاع أو من الغير وفقاً 
للمادة ١/٠١‏ من مذكرة التفاهم » إلا إذا حصل اتفاق بين طرفي النزاع 
على غير ذلك*0, 


وتعرض الأمانة على طرفي النزاع أسماء الأشخاص المرشجين 
لعضوية الفريق١‏ ولا يجوز لطرفي النزاع الاعتراض على هذا الترشيح 
إلا لأسباب ملحة وسوعمة: عمتلاءم دوك 059, أما إذا الم يكن من 
الممكن التوصل إلى اتفاق لأسماء أعضاء الفريق خلال عشرين يومأ من 
إنشائه » كان على المدير العام؛ بناء على طلب من أي من الطرفين» 
وبعد التشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس أو اللجنة المعيناة: أن 
يقوم بتشكيل الفريق وذلك بتعيين من يعتبرهم الأأنسب وفق القواعد 
والإجراءات الخاصة أو الإضافية ذات الصلة للاتفاق المشمول أو 
الاتفاقات المشمولة المطروحة في النزاع وذلك بعد التشاور مع طرفي 
النزاع٠‏ ويقوم رئيس الجهاز بإخطار الأعضاء بتكوين فريق التحكيم 
بهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم رئيسس 
الجهاز للطلب!؛'')١‏ كما منحت مذكرة التفاهم الدول النامية معاملة 


افضلة المادة 7/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع .مقالة: 
..... كقعع200 أعصدط 0آلاا ع1 ررنا8 قنقالا ممه أمدبوع)5 ,ط ععمعرعم 
المقالة المشار (ليها سابقا ء ص 15/. وبما يؤدي إلى استبعاد ‏ في غالبية القضايا- ترشيح 
محكمين أو أعضاء فريق من دول مثل الولايات المتحدة , دول الاتحاد الأوروبي وكندا لأن هذه 
الدول عادة ما تكون أطرافاً في المنازعات ٠‏ 
(1) المادة 5/4 من مذكرة التغاهم ٠‏ ويجب أن يكون المرشحين من ذوي الكفاءة العالية الذنين 
تتعدد تجارهم وخبراتهم ٠‏ راجع: 
عأنامكاط 0آلالا عنصن طاكلهعطط منة الع طنمم رارع رداأأيامممقطك عبهاه 
لانت 
المقالة المشار إليها , ص /10 4 وما بعدها ٠‏ 
(14) المادة 8//ا من مذكرة التغاهم ٠‏ راجع في ذلك أيضاً : 
بين أ2ة5 3200 كلمع سناعه8 10 ككعمععم يعدوأم بوطعم بإعوكتطلا 
مه 565570119 ه800 عأ ااعممرم 
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خاصة عند تشكيل فريق التحكيم وذلك في الحالة التي يكون فيها النزاع 
المطروح بين دولة عضو من البلدان النامية وعضو من البلدان المتقدمة» 
إذ أجازت أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من البلدان النامية إذا طلب 
العضو من البلدان النامية ذلك(" ويتكون فريق التحكيم من عدد 
وتري أي عدد فردي » إذ تنص المادة 5/4 من مذكرة التفاهم على أن 
يتكوّن أعضاء الفريق من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع خلال 
عشرة أيام من إنشاء فريق التحكيم على أن يتكون من خمسة أشخاص » 
ويجب إعلام الأعضاء بتكوين الفريق دون إبطاء٠‏ وفي كل الأحوال » 
ينبغي أن يراعى عند اختيار فريق التحكيم ما يكفل حيدتهم واستقلالهم 
وتؤفر تنوع كاف في معارفهم واتساع وعمق في مجال خبراتهم!70'", 
كما أن الدول الأعضاء » وإن كانت تتعهد كمبدأ عام بالسماح لموظفيها 
بالعمل كأعضاء في فريق التحكيم » إلا أنه يتعين على الأشخاص 
المختارين أعضاء في فريق التحكيم أن يمارسوا أعمالهم بصفتهم 
الشخصية وليس كمْثلين لحكوماتهم أو ممثلين لأية منظمة من 
المنظمات٠‏ لهذا يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة أن تمتنع عن 
إصدار التعليمات إلى أعضاء فرق التحكيم أو محاولة التأثير عليسهم 
كأفراد فيما يتصل بالأمور المطروحة على أي فريق من فرق 
التحكيم!"'')١‏ وتأكيداً للحيدة الواجبة » فإن التكاليف المالية لأعضاء فرق 
التحكيم بما فيها نفقات السفر والإقامة تغطي من ميزانية منظمة التجارة 
العالمية طبقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس العام بناء على توصية مسن 


> المقالة المشار إليها » ص 8١١‏ وما بعدها٠‏ 
ره 1) المادة 1١/8‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(15) المادة 7/8 من مذكرة التفاهي ٠‏ 
(177) الفقرتان الغاممة والتاسعة من المادة العامة من مذكرة التفاهم ٠‏ 
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لجنة الميزانية والمالية والإدارئلة؟2 , 
جك إجراءات فريق التحكيم : 


تنص المادة ١/١7‏ من مذكرة التفاهم على أن تقوم فرق التحكيم 
بإتباع إجراءات العمل المدرجة في الملحق رقم" », إلا إذا قرر الفريق- 
بعد التشاور مع طرفي النزاع - اتباع قواعد أخرى3""). وفي كل 
الأحوال » ينبغي أن يحرص فريق التحكيم على توفير أكبر قدر من 
المرونة في الإجراءات المتبعة ضماناً لجودة التقارير ودون إخلال 
بالسرعة الواجبة للفصل في النزاع!:*, 


وحرصاً على تسوية النزاع في أسرع وقت ممكن ؛ فقد أوجبت 
مذكرة التفاهم أن يقوم أعضاء فريق التحكيم - بعد التشاور مع طرفي 
النزاع - إن أمكن خلال أسبوع بعد تشكيله والاثفاق على اختصاصاته- 
بإعداد الجدول الزمني لسير القضية المعروضة!!*') ؛ ومع مراعاة أنه 
في الحالات المستعجلة بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ينبغي 
على طرفي النزاع وفريق التحكيم وجهاز الاستئناف بذل كل الجهد 


)١14(‏ المادة ١1/4‏ من مذكرة التغاهم ٠‏ وراجع في إمكانية اختصار واقتصاد نفقات أعضاء فرق 
التحكيم بطريق التداب أو اختيار أعضاء البعئات للدول الأعضاء في جنيف » مقالة : 
....... 206655 10لالا عا] ركنا قنقا/!ا للة أندياع)5 ,ط عمرعيعة 
المقالة السابقة » ص ١5‏ وما بعدها ه 
ويرى البعض أن البدلات التي تغطي نفقات أعضاء فريق التحكيم 5211/1515 7116 ضعيفة 
للغاية ولا تساوي الجهد والعمل البأدل ٠‏ فمثلاً يمل عضو فريق التحكيم على أربعمائة دولار 
في اليوم الواحد لتغطية جميع نفقاته ٠‏ راجع : 
65ل 3800 افأكدالا ومع ,لاقعومةكل_مطمل رظطمه .ع دعليووء 
...ءءء 6019110181115 3110 /[1131لزنا5 1 لع وعم ا نت 
المقالة المشار إليها . ص /8/1. 
(19) المادة 1/11 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
)١4:(‏ المادة 7/11 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
)١81(‏ المادة 8/107" من مذكرة التفاهي٠‏ 
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الممكن للتعجيل بالإجراءات97*/, كما يتعين على فريق التحكيم- عنسد 
تحديد الجدول الزمني لسير قضية معينة - أن يحدد للأطراف المتنازعين 
مواعيد نهائية لتقديم مذكراتهم المكتوبة!'؟') ؛ مع إعطائهم وقناً كافياً 
لإعداد ثلك المذكرات » وينبغي على هؤلاء الأطراف عندئذ الالتزام 
الكامل بهذه المواعيدا؛؟ "1 


وبتعين على كل طرف مسن الأطراف المتنازعين أن يودع 
مذكراته المكتوبة لدى الأمانة التي تتولى » بدورها » إحالتها فوراً إلى 
فريق التحكيم وإلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاء(*؛")؛ 
والمبدأ أن يقوم الطرف الشاكي بتقديم مذكرته الأولى قبل الطرف الآخو 
المشكو في حقه » إلا إذا قرر فريق التحكيم عند تحديد الجدول الزمني 
للفضية ويعد التشاور مع أطراف النزاع على قيامهم بتقديم مذكراتهم 
الأولى في نفس الوقت7'؟'1١‏ وإذا كانت هناك ترتيبات تسلسلية لإيسداع 
المذكرات الأولى ‏ ذإن فريق التحكيم يحدد فترة زمنية قاطعة لتسلم 
مذكرات العضو المشكو في حقه؛ وتقدم بعدئذ جميع المذكرات المكتوبة 


في وقت واحدا"“, 


وإذا فشل طرفا النزاع في التوصل إلى حل مرض لهما ؛ كسان 
على فريق التحكيم أن يقدم خلاصة نتائجه ونتيجة أعماله في تقرير 
مكتوب إلى الجهاز١‏ ويجب أن يشتمل هذا التقرير - في هذه الحالة- 


٠ المادة 3/4 من مذكرة التفاهي‎ )١47( 

(8 1) المادة 4/١17‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 
)١44(‏ المادة 5/17 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(145) المادة 5/17 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(45 1) المادة 5/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
)١ 417(‏ المادة 5/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
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على بيان بالوقائع وبانطباق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية 
لكل نتيجة من النتائج وتوصيات فريق التحكيم٠‏ وعند التوصل إلى تسوية 
للأمر بين أطراف النزاع ٠‏ فإن التقرير يقتصر على وصف مختصر 
للقضية والإعلان عن التوصل إلى تسوية للأمر بين طرفي النزاع!*؛"؛ 


كما حددت مذكرة التفاهم الإجراءات لفريق التحكيم في حالة تعدد 
الشكاوي بالنسبة لذات الموضوع٠‏ إذ أجازت - في الحالات التي يطلب 
فيها أكثر من عضو تشكيل فريق تحكيم بخصوص أمر واحد- أن يتم 
تشكيل فريق تحكيم واحد لدراسة جميع هذه الشكاوي مع مراعاة حقوق 
جميع الأعضاء المعنية''"٠‏ ويقوم فريق التحكيم الموحد بتقديم دراسته 
ويقدم خلاصة أعماله والنتائج إلى الجهاز بشكل يضمن عدم الإخلال 
بالحقوق التي كان يتمتع بها أطراف النزاع جميعاً فيما لو كانت 
نزاعاتهم قد حصل نظرها بمعرفة فرق تحكيم عديدة مستقلة 
ومنفصلة!”*' ٠‏ وينبغي إتاحة المذكرات المكتوبة التي يقدمها أي مسن 


)١ 48(‏ المادة 17//ا من مذكرة التفاهم + 

٠ المادة 1/4 من مذكرة التفاهم‎ )١45( 

)١6٠(‏ المادة 2/4 من مذكرة التفاهم ٠‏ ومثال ذلك قضية 83081185 - 156 والتي تضمست 
حخمسة أطراف شاكين وهم : هندوراس » جواتيمالا » المكسيك ء الإكوادور والولايات المتحادة 
الأمريكية ه ولا كان هؤلاء الأطراف الخمسة قل تقدموا بطلب واحد لتشكيل فريق تحكيم , فقد 
قام جهاز تسوية المنازعات بعشكيل فريق واحد طبقا لهذا الطلب٠‏ ولقد طلبت 550 (المجموعة 
الأرروبية) طبقاً للمادة من مذكرة التفاهم - أن يقوم فريق التحكيم بتنظيم بحنه وتقاليم 
اسسنتاجاته إلى جهاز تسوية المنازعات , بطريقة أو بشكل يفصح عن أن الحقوق التي كان يمكن 
أن يتمتع إلا 20 فيما لو تم فحص التزاع بمعرفة أربع فرق تحكيم حق لا يتم تعطيل حقوقه٠‏ 
ولقد وافق التحكيم على طلب 226 وقرر إقامة أربع طلبات منفصلة٠‏ ولأن جواتيمالا 
وهددوراس كانتا قد أقامتا الطلب الأول مشتركين فإن تقريراً واحداً يصدر بخصوص طلبهماه 
وعلى الرغم من أن الأطراف الشاكين اعترفوا بق 10 في تقارير منفصلة في ظل المادة التاسعة 
من مذكرة التفاهم , فإنهم اختلفوا في اعتبار أن إصدار تقارير منفصلة أمر ضروري لحماية 
الحقوق التي كان يمكن أن تتمتع ا لو كانت هناك إجراءات منفصلة٠‏ كما ادعت 260 أنه لما 
كان الأطراف الشاكين على اختلاف كبير في مواقفهم القانونية » ولأن الولايات اللتحدهة لم - 


-144- 


الأطراف الأخرى في الشكوى ؛ ولكل من الأطراف الدق في الحضور 
عند تقديم وجهات نظر الأعضاء الشاكين الآخرين أمام الفري ق2010 , 
وإذا تم تشكيل أكثر من فريق تحكيم للنظر في الشكاوي المتصلة بذات 
الموضوع ٠‏ فإنه ينبغي في هذه الحالات-وبقدر الإمكان- أن يكون نفئس 
الأشخاص أعضاء في كل فرق التحكيم المنفصلة التي تنظر الموضوع 
في هذه الشكاوي » وأن تتفق مواعيد جلسات النظر فيها(!'*" , 


كما أكدت مذكرة التفاهم على الإجراءات التي يتعين اتباعها 
للمحافظة على حقوق الغير من الأعضاء الذين لا يعتبرون طرفا في 
النزاع٠‏ إذ نصت المادة ١/٠١‏ من مذكرة التفاهم على أن يأخذ فريق 
التحكيم في اعتباره بطريقة كاملة مصالح طرف النزاع ومصالح أي من 
الأعضاء الآخرين وفق اتفاق مشمول ذي صلة بالنزاع7”*١‏ وإذا 
توفرت لأي عضو من غير أطراف النزاع مصلحة جوهرية 
مع نتعاها لمنامماوطس5 في أي أمر معروض على فريق التحكيم » فإنه 
يجب أن يتاح لهذا العضو- إذا ما أخطر الجهاز بمصلحته الجوهرية- 
فرصة لإبداء ما يراه وأن يتكلم في الموضوع وأن يقدم مذكرات مكتوبة ' 
بصدده٠‏ كما يتعين إعطاء نسخة من هذه المذكرات إلى أطراف النزاع » 


تكن لها مصلحة قانولية في الزاع , فإن الحصول على تقارير منفصلة كان يبدو أمرا ضروريا ٠‏ 
ومع ذلك يبدو أن مسألة إصدار تقارير منفصلة حين يتعدد الشاكون بصدد موضوع واحد لا 
مبرر ها لما يؤدي إليه من ضياع الوقت والجهد بسبب إصدار عدة تقارير لنفس تقرير الفريسق ٠»‏ 
اجع: 
00 اعصدط 0آلالا ع1 رصن8 وتقالا لمة تتديرع)5 ,6 عمرعميع1 
المقالة المشار إليها » ص 5؟1/ا وما بعدها ٠‏ 

(151) المادة 7/5 من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(167) المادة 9/! من مذكرة التفاهمه 

١168‏ في نفس المعنى: الدكتور محمد حسام لطفي . تنفيذ الحماية القانونية ٠ ٠٠٠‏ المقالة اللشسسار 
إليها سابقا » ص 17. 


-1١486- 


ويجب على فريق التحكيم أن يشير إليها في تقريره ١2'*4‏ كما يتعين أن 
تتاح لهذا العضو المذكرات المقدمة من أطراف النزاع وذلك في الجلسة 
الأولى لفريق التحكيم”*2؛ كما يجوز لأي عضو من غير أطراف 
النزاع أن يلجأ إلى الإجراءات العادية لتسوية النزاع وفق مذكرة التفاهم 
إذا رأى هذا العضو أن أي تدبير ما محل إجراءات في فريق التحكيم من 
شأنه أن يلغي أو يعطل مصلحة مقررة له بموجب أي من الاتفاقات 
المشمولة ؛ وفي هذه الحالة يتم إحالة النزاع الإضافي إلى فريق التحكيم 
الأصلي الذي ينظر المنازعة بين الطرفين 251 ٠‏ 


ويكون لكل فريق تحكيم الحق في طلب الحصول على المعلومات 
والمشورة الفنية من أي فرد أو هيئة كما يرى ذلك مناسباً؛ ولكن في هذه 
الحالة- يجب على الفريق أن يقوم بإعلام الدولة العضو مسبقاً بذلك إذا 
كان هذا الفرد أو الهيئة التي يرجى الحصول منها على المعلومات أو 
المشورة ضمن ولاية هذا الستداا؟. ويجب على الدولة العضو إذا مل 
أعلمث بذلك الأمر أن ت تستجيب كلياً وبدون أي إيطاء لهذا الطلب» ولا 
يجوز إفشاء المعلومات السرية إلا بترخيص رسمي من الشخص أو 
الهيئة أو سلطات الدولة العضو الذي قدم تلك المعلومات(8*): ويكون 
لفريق التحكيم أن يلتمس المعلومات من أي مصدر آخر ذي صلة » وله 
أيضاً أن يأخذ رأي الخبراء في بعض جوانب الموضوع محل المنازعة 
المطروح أمامه١‏ كما يكون لفريق التحكيم » في المنازرعات المتعلقة 


٠ المادة 0 من مذكرة التفاهم‎ )١184( 
٠ المادة ١1/"؟ من مذكرة التفاهم‎ )١66( 
٠ هن مذكرة التفاهم‎ 4/٠١ حمل للادة‎ 
٠ المادة "1/17 من مذكرة العفاهم‎ )١ (/اه‎ 
٠ المادة 1/117 من مذكرة التفاهم‎ )١ه8(‎ 


-1١45- 


بالأمور العلمية أو الفنية التي يثيرها أحد أطراف النزاع ؛ أن يطلب 
3 يرا استشاريا مكتوبا يقدمه مجموعه من الخبراء الاستشاريين وفق 
القواعد والإجراءات الواردة في الملحق رقم(1!)4""/. 


وتكون مداولات فريق التحكيم سرية نونس لدو (6): كما 
يضع فريق التحكيم تقريره في ضوء المعلومات والبيانات المقدمة 
إليهءودون حضور أطراف النزاع""١‏ ويتم إدراج الآراء التسي يعبر 
عنها أعضاء الفريق في التقرير التحكيمي دون ذكر لأسماء هؤلاء 
الأعضاء079 1 


دء وظيفة واختصاصات فريق التحكيم: 


المهمة الأساسية لفريق التحكيم ههي مساعدة جهاز تسوية 
المنازعات على الاضطلاع بمسئولياته بموجب مذكرة التفاهم والاتفاقات 
المشمولة بهاء وفي سبيل هذه المهمة » فإنه يجب على فريق التحكيم أن 
يضع تقييماً موضوعياً للأمور المطروحة عليه ؛ بما في ذلك وقائع 
النزاع ومدى انطباق الاتفاقات النشمولة علية » وكذلك التوصل إلى أي 
نتائج أخرى من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح 
الحلول طبقاً للاتفاقات المشمولة٠‏ وفي جميع الحالات » ينبغي على فريق 
التحكيم أن يقوم بالتشاور مع طرفي النزاع وأن يوفر لهما الفرصة 


(169) امادة 7/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
)١5(‏ امادة 1/14 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 
....... 81215 تناع 20 10 عووععم رعوتمناعطعط لإعد تالالا 
المقالة السابق الإشارة إليها . ص ١‏ 84. 
(151) امادة 7/14 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(157) امادة ٠/184‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-14/- 


الكافية للتوصل إلى حل مرض للطرفين97", 


ويكون لفريق التحكيم ؛ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك 
خلال عشرين يومأ من تشكيله » أن يفحص- على ضوء الأحكام ذات 
الصلة في الاتفاق المشمول الذي يستند إليه طرفا النزاع- الموضوع 
الذي قدمه الطرف الشاكي إلى جهاز تسوية النزاع » وأن يتوصل إلى 
نتائج من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام 
المنصوص في الاتفاق المشمول!؛" ١‏ كما يكون على فريق التحكيم أن 
يناقش الأحكام ذات الصلة في أي اتفاق أو اتفاقات يذكرها طرفا 
النزاع|*"') ٠‏ كما يجوز تفويض رئيس جهاز تسوية المنازعات- عند 
تشكيل فريق التحكيم- أن يضع الاختصاصات المنوطة بالفريق:وذلك بعد 
التشاور مع طرفي النزاع٠‏ ويتم تعميم الاختصاصات التي توضع بهذه 
الطريقة على جميع الأعضاء ٠‏ وإذا تم الاتفاق على اختصاصات أخرى 
للفريق غير تلك الاختصاصات المعتادة له»كان لأي عضو أن يشير أي 
مسألة أو اعتراض يتعلق بهذا الخصوص لدى الجهاز("2 , 


هء تقرير فريق التحكيم : 


كما ذكرنا آنفأ » فإن وظيفة فريق التحكيم هي مساعدة جهاز 
تسوية المنازعات على القيام بمسئولياته ؛ وعليه » يكتفي أن يقدم الفريق 


(151) المادة ١1‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 'راجع كذلك: 
نه اعددمط لضة لاا 0 5و5مععع8 رعؤ5أمباعطع بلإعمغاطلالا 
...585510115 /[ل800 ع أوأاعممم 
المقالة المشار إليها » ص 4 15م ٠‏ 


(154) المادة 1/3 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(055 المادة /1/؟ من مذكرة التغاهم ٠‏ 
(155) المادة /9/"؟ من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-1484- 


تقييما موضوعيا للنزاع ووقائعه ومدى انطباق واحد من الاتفاقات 
المشمولة » وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع٠‏ فإذا تم التوصل إلى 
تسوية الأمر بين الطرفين»اقتصر التقرير الذي يقدمه الفريق إلى الجهاز 
على وصف مختصر للنزاع والإعلان عن التوصل إلى الحل2”7؛ أما 
إذا لم يتوصل الفريق إلى تسوية ما مرضية للطرفين » وجب على الفريق 
أن يقدم تفريرا مكتوبا للنتائج التي خلص إليها ومبررات هذه النتائج 
والتوصيات التي يراها مناسبة!"" , 


ويضع فريق التحكيم تقريره على مراحل تبدأ بإعداد مسودة بعد 
النظر في دفاع الطرفين ثم ترسل هذه المسودة إلى طرفي النزاع لإبداء 
تعليقاتهما خلال فترة معينة يحددها الفريق197؛ وعند إنقهاء المذة 
المحددة لتسلم التعليقات من طرفي النزاع يصدر الفريق تقريرا مؤقتا 
دمع اهز يقدم للطرفين ١‏ ويشتمل هذا التقرببسر 'غلى الأجزاء 
الوصفية مثل الوقائع والحجج » كما يشتمل على استنتاجات الفريق 
والنتائج التي توصل إليها على السواء ويجوز لأي من الأطراف'؛ ضمن 
مدة يحددها الفريق » أن يتقدم بطلب كتابي يلتسن فيه من الفريق إعادة 
النظر في جوانب معينة من التقرير المؤقت قبل تعميم التفرير النهائي 
على الأعضاء٠‏ وبناء على هذا الطلب » يعقد الفريق اجتماعا إضافيا مع 
الطرفين المتنازعين بشأن المسائل الواردة في الطلب المكتوب٠‏ وإذا لم 
ترد أي تعليقات من أحد الطرفين خلال الفترة المحددة للتعليقات » يعتبر 
11 الادة 11 من مذكرة التغاهم بركذلك المادة 17// من ذات المذكرة ٠‏ 

(158) امادة 17//ا من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(115) المادة 1/186 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع أيضا: الدكتور محمد حسام لطفي ‏ تفيل الحمايسة 


القانونية « ٠٠٠‏ ء البحث المشار إليه » ص .١1/‏ كذلك: ١‏ 
....... ©آلالا بعنابظ عط ماما وصتلم 
- المرجع المشار إليه » ص .4٠١‏ 


-١46- 


التقرير المؤقت بمثابة تفرير نهائي ويتسم تعميمه دون إيطاء علسى 
الأعضاء!: 77 وتشمل نتائج التفرير النهائي للفريق اعسدم أمصة1 
:ومع مناقشة الحجج والأسانيد المقدمة في مرحلة المراجعة المؤقتة 
وذلك في حدود الفترة الزمنية المحددة في المادة 4/١١7‏ من مذكرة 
التفاهه(1؟0, 


وبعد صدور القرار النهائي من الفريق ؛ فإنه ينبغي اعتماده من 
جهاز تسوية المنازعة٠‏ ولا ينظر الجهاز في اعتماد التقرير همنامه40 
غ“دممء: لعددم 04 قبل مرور عشرين يوما على تعميمه على الأعضاء 
وذلك لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدراسة تقرير التحكيم!'"')١‏ ويكون 
للأعضاء أن يقدموا ما قد يكون لديهم من اعتراضات على تقرير الفريق 
مؤيدة بأسباب مكتوبة شارحة » ويتم تعميم هذه الاعتراضات قبل ما لا 
يقل عن عشرة أيام من اجتماع الجهاز الذي سينظر خلاله التقريو؟7", 
ويكون لأطراف النزاع الحق في الاشتراك الكامل في الدراسة التي يقوم 
بها الجهاز لتقرير الفريق » ويتعين تسجيل وجهات نظر الأطراف 
المتنازعين بشكل كامل4"'١‏ ويعتمد الجهاز تقرير الفريق في أحد 


٠ المادة 7/16 من مذكرة التفاهم‎ )17١ 
را اججع:‎ 
...........,©آلالا يعنناب؟! عط مامز ومتفت1‎ 
: أيضا‎ . ٠ المرجع السابق » ص‎ 
مة اعصقط 300 كارع لاناء20 10 ك5عععم ربعدأملاعطمءط بإعوغتطللا‎ 
...م لاله8 عأداأعممم‎ 
.8175 المقالة المشار إليها . ص‎ 
٠ المادة 1/18 من مذكرة التفاهم‎ )11/1( 
راجع:‎ ٠ من مذكرة التغاهم‎ 1١/16 المادة‎ )17( 
.......0081115اناء0] 10 وقعععم رعذ زمناءفطعط تزعو اأتطلالا‎ 
.875 المقالة المشار إليها . ص‎ 


(/17) المادة 7/1 من مذكرة التفاهم ٠‏ المقالة السابقة » ص 175. 
(175) المادة احلذان من مذكرة التقاهم ٠‏ 


-.86طآا- 


اجتماعاته خلال سثين يوما بعد تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء » ما 
لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره تقديم استئناف » أو إذا قرر الفريق 
بتوافق الآراء عدم اعتماد التفريرا”''٠٠‏ وإذا أخطر أحد الأطراف الجهاز 
بقراره تقديم استئناف , فلا ينظر الجهاز في اعتماد تقرير الفريق إلا بعد 
البت في الاستثناف ٠‏ وفي كل الأحوال ٠‏ لا تخل إجراءات اعتماد التفرير 
بحق أي عضو في التعبير عن آرائه بشأن تقرير فريق التحكيم0"", 


و- مدة عمل فريق التحكيم : 


وضعت مذكرة التفاهم مواعيد قصيرة ومحددة لإنجاز المسهام 
المنوطة بفريق التحكيم » وبحيث لا تتجاوز ,مدة عمل الفريق حدا زمنيا 
يحسب من تاريخ الاتفاق على تشكيله وتحديد اختصاصاته وحتى إصدار 
تقريره النهائي٠‏ والقاعدة العامة هي أنه يجب ألا تتجاوز المدة التسي 
يجري فيها الفريق دراسته » محسوبة من تاريخ الاتفاق على تشسكيله 
وتحديد اختصاصاته إلى تاريخ تقريره النهائي لطرفي النزاع » فثرة ستة 
أشهر ؛ ما عدا الحالات المستعجلة بما فيها تلك الحالات المتعلقة بالسلع 
سريعة التلف فتكون الفترة هي ثلاثة أشهر على الأكثرا"""؛ والحقيقة إن 
تقصير مدة عمل الفريق على هذا النحو يستهدف بالدرجة الأولى زيادة 
كفاءة الإجراءات!0"1, 


(116) المادة 4/١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 


........ ©آلالا بعسابظا عا مكمأ ودتل 13 
المرجع المشار إليه سايقاء ص .4٠‏ 
(017) المادة 4/1 من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(107) المادة 8/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 
©آلالا بعونتشقاط ع1 مرا دالت" 


المرجع المشار إليه مسابقا . ص ١‏ 4. 
)١78(‏ راجع بيان للمنازعات التي تم تقديم التقارير فيها خلال المواعيد المنتصوص عليها: 2- 


علزه1.- 


أما إذا رأى فريق التحكيم أنه لا يستطيع إصدار تقريره خلال 
ستة أشهر أو خلال ثلاثة أشهر في حالات الاستعجال » وجب عليه 
إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة بأسباب التأخير » كما وجب عليه 
تقدير المدة المطلوبة لإصدار التقرير١‏ وفي كل الأحوال ؛ لا يجوز أن 
يتجاوز الحد الزمني الأقصى بين إنشاء فريق التحكيم وتعميم التقفرير 
على الأعضاء فترة تسعة أشهر 071 , 


ومع ذلك يجوز لفريق التحكيم - بناء على طلب الطرف الشاكي - 
أن يعلق عمله في أي وقت لمدة لا تزيد عن اثني عشر شهر وفي هذه 
الحالة تمدد الفترات المحددة أصلا لتعميم التقربر وبما يعادل فترة 
التعليق ٠‏ وعلى أي الأحوال » تنقضي سلطة فريق التحكيم إذا تجاوزت 
الفترة التي يتم فيها تعليق عمله عن اثني عشر شهر!!:*". 


:و5ععوط أعمدط 0آلالا ع1 ركناظ .ااا هكقا] 0لنة أردبيرعاة ,ط وعررعمع 
لقعلا معر!؟ أورزع عطأ [ه دمأكهن لدع مم 
المقالة المشار إليها » ص /١5‏ وما بعدها » 

(15) الادة 5/17 من مذكرة التفاهم ٠‏ ومع ملاحظة أن المادة 1١/11‏ من المذكرة تنص على 
أنه "يموز لي سياق المشاورات المتعلقة بإجراء متخل من عضو من البلدان النامية , أن يتفق 
الطرفان على تمديد الفترات المحددة في الفقرات ١‏ و 8 من المادة 4 وإذا لم يمكسن الطرفان 
الحشاوران , بنهاية الفترة المعيئة » من الاتفاق على انتهاء المفاوضات قام رئيس الجهاز بالبت , 
بعد التشاور مع الطرفين , في تمديد الفترة أو عدم تمديدها وفي حالة التمديد , يحدد هو المسدة٠‏ 
وعند النظر في شكوى ضد عضو من البلدان النامية » يوفر العضو , إضافة إلى هذا » الوقت 
الكافي للعضو من البلدان النامية لإعداد دفاعه وتقدعه , ولا تتأثر أحكام الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ 
والفقرة 4 من المادة "١‏ بأي إجراء عملا بهذه الفقرة"٠‏ كما تنص المادة ١1/117‏ على أنه 
"عنادما يكون أحد أطراف النزاع أو أكثر عضوا من البلدان النامية » يشير تقرير الفريق صراحة 
إلى الشكل الذي جرت فيه مراعاة الأحكام ذات الصلة بالمعاملة التفاضلية والأكغر رعاية 
للأعضاء من البلدان الناهية التي تشكل جزءا من الالفاقات المشمولة التي أثارها العفو مسن 
البلدان النامية خلال إجراءات تسوية اللراع" ٠‏ 

١٠4ل‏ الادة 1/11 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 
ناعكا 540127 .! الهم 300 ,تيعو )5 .2 قرطمط رأقمع8 لتقطءته 


3 .ملا 32 16نااملا ركالاع10نره © - ومع بامكع :دع نادذ| [أوربالوءمرم 
- .(1998) 871-881 .مم معنره! لهدم أ قطرعاما عم 


-7هط- 


خامسا - المراجعة بطريق الاسستضناف عندالءمرمة عط بر معتع 
82001 


أ- تكوين هينة الاستئناف الدائمة : 


بموجب نص المادة 1/١1‏ من مذكرة التفاهم أنشأ جهاز تسوية 
المنازعات هيئة دائمة للاستئناف :و80 عأولاءمدي4 )معءسممهعم ١4‏ 


والمهمة الأساسية لهيئة الاستئناف هي النظفر في القرارات 
المستأنفة من فرق التحكيم(!*'١‏ ويقتصر اختصاص هيئة الاستكئناف 
على النظر في المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى 
التفسيرات القانونية التي توصل إليها٠‏ ويكون لهيئة الاستئناف أن تقد أو 
تعدل أو تنقض (تلغي) قرار فريق التحكيم أو النتسائج الذي توصل 
إليها(؟*' ١‏ ويتعين أن تذكر في قرار هيئة الاستئناف جميع الآراء النسي 
تم ذكزها أو عبر عنها أعضاء هذه الهيئة ولكن دون ذكر الأسماء(04, 


> وبصفة خاصة في ص ه/81. أيضا : 

....... ©آلالا بعسكب© عط؛ مأمأ و13ألج1 
المرجع المشار إليه » ص .4٠‏ 

(181) راجع : 
6 ]0 عق رارم]رعة ,لرمكره؟ .6 بعطادع لا لممة بوك .الا لماع معدم 
3 .0ل 32 776ناأولا ,عامعصساصمه - :003اوء ألبزلم أعمدط :1 لتعاويزه 
.(1998) - 737 .جرم رعلالانها أهده أ أدطمعاما عدا 

وبصفة خاصة في ص 75/,. ويذهب البعض أن إتاحة الاستئناف في إطار الفاقية منظمة التجارة 
العالمية من شأنه الإبطاء في التوصل إلى قرار فهائي لتسوية المنازعات ؛ راجع: 
,20300 0ط معألا لمة لإباطقةل! اعقطعتان!ا .© ,عاأع عمط عوعة 


,6011111115 00 ع31ااعممم :لا! لعاذلا5 ع7) ]0 ععمقمرم عط ١‏ 
.(1998) 753 - 747 .رم «علإللاق! أه724150رع دا ع5 3 .هل 38 عساولا 


وبصفة خاصة في ص ٠ه‏ 
(187) المادة 5/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 
لقة أعصوط 300 كأمعتطباءع20 0غ 5وععءع8 رعوتمباعطء2 تزعل ا طلا 
...... 585510115 لأله8 16و1اعممم 


المقالة المشار إليها ‏ ص //81. 
(8() المادة 11/11 من ملكرة التفاهم ٠‏ ومن المنازعات الحديئة التي أثيرت فيها مسائل متعاقة- 


-7ة1- 


وثتكون هيئة الاستئناف من سبعة أشخاص يخصص ثلاثة منسهم 
لكل قضية من القضايا ويعمل أعضاء هيئة الاستئناف بالتناوب طبقا لما 
تحدده إجراءات العمل بهذه الهيئة٠‏ كما يعين جهاز تسوية المنازعات 
أعضاء هيئة الاستئناف لفترة أربع سنوات » كما يجوز إعادة تعيين أي 
منهم لفترة أخرى لمرة واحدة؛ ومع ذلك فإن مدة خدمة ثلاشة مسن 
الأشخاص السبعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية 
تنتهي بمرور عامين على تعيينهم ويختار هؤلاء بالقرعة وعلى أن يتم 
شغل العضو المعين للمدة المتبقية من مدة سلفه(؛*), 


ويشترط في من يعين في هيئة الاستئناف أن يكون من الأشخاص 
المشهود لهم بالمكانة الرفيعة والخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة 
الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة بصفة عامة٠‏ كما يجب ألا يكون 


>بالقانون أمام هيئة الاستئناف تلك المنازعة بين كندا والولايات المتحاءة الأمريكية حول مسدة 
حماية براءات الاختراع 0101661101 0348111 04 76110 ٠‏ ففي هذه المنازعة تعلق الأمسر 
بتفسير بعض مواد قالون البراءات الكندي ومدى توافقها مع نص امادة "ا" والمادة ٠/٠‏ مسن 
اتفاقية ترييس ٠‏ فقد كان فريق التحكيم قرر أن مدة براءة الاختراع المنصوص عليها في القانون 
الكندي مخالفة ومتعارضة مع الترامات كندا طبقا للمادتين 77 و ١‏ من اتفاقيسسة ترييسس ٠‏ 
والمسألة محل التراع هي ما نصت عليه المادة 5 4 من القانون الكندي والذي يمنح البراءات قبل 
0 مدة حماية سبعة عشر عاما من تاريخ الحصول على البراءة , أما البراءات الستي 
يتم الحصول عليها بعد هذا التاريخ فتتمتع بحماية مدنا عشرين عاما من وقت التقهدم بطلب 
البراءة٠‏ وبدلك أقام القانون الكندي تفرقة بغير سند بين طالفتين من براءات الاختراع من حيث 
مدة الحماية ٠‏ ولق أيدت هيئة الاستئناف قرار فريق التحكيم من أن المادة ه48 من قانون 
براءات الاختراع الكددي غير متوافقة مع التزامات كندا طبقا لاتفاقيسة تريس ووجوب 
تعديلها ٠‏ راجع قرار هيئة الاستئناف في هذه المنازعة: 
خالظخ1/05/70/8للا :2000-7 حظلق ,نمأاعع)10م أمعاهم 01 ممع عولهمدن 
.200 ع طررعامع 5 18 
منشور في: 
5-0 .مم 5ل213ع121! مهتأذاتطكك لمة عل73 لأرملالا 6 ,ملا 12 عناملا 
.(2000 تع طمع باول) 
(184) الفقرتان ١‏ ء ؟ من المادة ١1/‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-184- 


الشخص المعين تابعا لأية حكومة من الحكومات!**١‏ وفي نفس الوقت 
يجب أن تعكس عضوية هيئة الاستئناف إلى حد كبير عضوية منظمة 
التجارة العالمية في اتساع تمثيلها ٠‏ وينبغي على جميع الأشخاص الذي 
يشغلون عضبوية الهيئة الاستثنافية أن يكونوا جاهزين للعمل في كل وقت 
بناء على إخطار مستعجل » وأن يتابعوا أتشطة تسوية المنازعات 
وغيرها من أنشطة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة » وألا يشاركوا 
في نظر أية منازعة يمكن أن تخلق تضاربا مباشرا أو غير مباشر في 
المصال-(018, 

ب - إجراءات الاستئناف : 


لا يجوز قبول الاستئناف إلا من أحد أطراف النزاع؛ أما 
الأعضاء من غير أطراف النزاع (الغير) يعنايهم 6«لط؟ والذين 
أخطروا جهاز تسوية المنازعات بمصلحتهم الجوهرية في الموضوع 
استنادا إلى المادة 1/١١‏ من مذكرة التفاهم فلا يكون لهم إلا تقديم 
مذكرات كتابية إلى هيئة الاستتناف أو أن يمنحوا فرصة التحدث 
أمامها("04, 


وضمانا لفعالية إجراءات الاستئناف وضعت مذكرة التفاهم حدا 
أقصى للمدة التي لا يجوز أن تتجاوزها فترة الاستئناف وهفي سستون 
يوماء كقاعدة عامة » تبدأ من تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع الإخظار 


(18) المادة /11/"! من مذكرة التفاهم ٠‏ 
(085) المادة /11/"! من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 
لضة أعمدط 300 كأتعناعه2 0غ 5ودعععم رعدأمتاعطءط لزعو تاللا 
....... لالع80 عند أاعممم 


المقالة المشار إليها » ص /47. 
)1١81/(‏ المادة 4/11 من مذكرة التغاهم: , , 


-1١668- 


بقراره الاستثناف حتى التاريخ الذي تعمم فيه هيئة الاستئناف تقريرها ١‏ 
وإذا قرر جهاز الاستئناف أنه لن يتمكن من تقديم تقريره في خلال مدة 
الستين يوماً المذكورة » كان عليه إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة 
بالأسباب التي دعت إلى التأخير مع تقدير الفترة الإضافية المطلوبة لتقديم 
التقرير ؛ ولكن يتعين ألا يزيد إجمالي المدة عن تسعين يوماً وذلك في 
جميع الأحوال(04/, 


وتضع هيئة الاستئناف إجراءات العمل بها بالتشاور مع رئيهعس 
جهاز تسوية المنازعات والمدير العام وترسل إلى الأعضاء للعلم 
به110, وتتميز إجراءات العمل في الهيئة بالسرية » وتقدم تقاريرها في 
ضوء المعلومات والبيانات المقدمة ودون حضور لدزاف النزاء!05, 
ولا يجوز إجراء أي اتصالات من طرف واحد مع هيئة الاستكئناف 
'..بخصوص الأمور التي تنظرها١‏ على أن المذكرات المكثوبة المقدمة إلى 
هيئة الاستئناف »: وإن كانت تعامل بسرية بالنسبة لغير أطراف النزاع » 
إلا أنه يجب أن تتاح لطرفي النزاع فرصة الإطلاع عليها ؛ ومع ذلك 
يجوز لأي من طرفي النزاع أن يكشف عن مواقفه للجمهور؛ وينبغي 
على الأعضاء أن تعامل على سبيل السرية المعلومات التي يقدمها عضو 
آخر إلى هيئة الاستئناف » ويرى هذا العضو أنها سرية؛ وعلى أي 
طرف من أطراف النزاع أن يقدم بناء على طلب عضو ء ملخصاً غير 
سري للمعلومات الواردة في دفاعه المكتوب والتي لا يمكن كشفها 


(188) المادة /110/ه من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع كذلك : 
......... ©آلالا رع نكب ع8 ماما ومألت" 
المرجع المشار إليه » ص .4٠‏ 
(189) المادة 4/117 من مذكرة التغاهم ٠‏ 
(:19) المادة ٠١/117‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-165-- 


للجمهور 0517 5 
جدء توصيات هينة الاستنناف : 


إذا وجدث هيئة الاستئناف أن هناك إجراء ما يتعارض مع أحسد 
الاتفاقات المشمولة؛ فإنها توصي بأن يقوم العضو المعني بتعديل هذا 
الإجراء بما يتوافق مع الاتفاق الحالي » كما يجوز لهيئة الاستتئناف أن 
تقترح إلى جانب ذلك السبل التي يستطيع من خلالها العضو المعني تنفيذ 
تلك التوصيات٠‏ ومع ذلك » فلا يجوز لهيئة الاستئناف وهي تس تخلص 
استنتاجاتها أو تضع توصياتها أن تضيف إلى الحقوق والالتزامات 
المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا أن تنتقص منها(؟ ,25‏ 7" 


ويقوم جهاز تسوية المنازعات باعتماد تقارير هيئة الاستئناف 
والتي يتعين أن تقبلها أطراف النزاع دون شروط ؛ مالم يقرر هذا 
الجهاز بتوافق الآراء وسمنصذم0 0 ددادهعومه0 عدم اعتماد تقرير ما 
لهيئة الاستئناف وذلك في خلال ثلاثين يوماً بعد تعميمه على الأعضاء١‏ 
ولا تخل إجراءات الاعتماد بحق الأعضاء في التعبير عن آرائها حول 
أي تقرير لهيئة الاستئنافت527, 


: من مذكرة التفاهم٠ راجع‎ 1١4 و ؟ من المادة‎ ١ الفقرتان‎ )١191( 
7761015اناع 80 10 قععععقم رعوأمتاعطعط بزعى تالالا‎ ....... 
.875 - 2137/8 المقالة المشار إليها  ص ص‎ 
ه٠ المادة 19 من مذكرة التفاهي‎ )١91( 
: راجع‎ ٠١ من مذكرة التفاهم‎ ١4/11 المادة‎ )١91( 

...م 7781015انا20 10 قععععق8 رعوأمأعطعط يزعن اللا 
المقالة السابقة » ص 815. وتحدد مذكرة التفاهم الإطار الزمني لقرارات جسهاز تسوية 
المنازعات, إذ تنص المادة 7١‏ من هذه المدكرة على أن 'الفترة الممتدة من إنشاء الفريق بواسسطة 
جهاز تسوية المنازعات وحتى نظر هذا الجهاز في تقرير الفريق أو الاستئناف من أجل اعتماذه 
هي, كقاعدة عامة , تسعة أشهر على الأكثر في حال عدم استثناف تقرير الفريق والني عشسر 


/ههةه- 


شهراً في حالة استئناف التقرير » ما لم تتفق أطراف النراع على عكس ذلك؛ وفي حسالات 
تديد الفعرة المخصصة لتقديم التقرير من جالب الفريق أو جهاز الاستثناف عملاً بالفقرة 5 من 
المادة ١7‏ أو الفقرة 0 من المادة /إ1 , فإن هدة التمديد تضاف إلى الفترات المذكورة آنفا” ٠‏ 


-1١ه4م-‎ 


المطلب الشالث 
تنفيذ القوصيات والقرارات 
أولاً - صراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات : 


تنص المادة 5/1١‏ من مذكرة التفاهم على أن يراقب جهاز تسوية 
المنازعات تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة منه » وذلك على أساس 
أن الامتثال الفوري لهذه التوصيات 5مه)ة0دءصدهء»2 والقرارات 
كع ستانخ1 أساسي لضمان الحلول الفعالة للمنازعات من أجل مصلحة 
جميع الأعضاءا؟؟')١؛‏ ويكون لأي عضو أن يثير في جهاز تسوية 
المنازعات مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات متى شاء بعد اعتمادها. 
وتدرج مسألة تنفيذ التوصيات والقرارات على جدول أعمال جهاز تسوية 
المنازعات بعد ستة أشهر من تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة للتنفيذ 
وفق أحكام المادة '/1١‏ من مذكرة التفاهم ؛ وتظل هذه المسألة علسى 
جدول أعمال الجهاز إلى أن يتم حلها » ما لم يقرر جهاز تسوية 
المنازعات خلاف ذلك!*"')١‏ وعلى الدولة العضو المعنية أن ثقوم بتزويد 


(114) في معنى قريب : 
-للكناظ 4116 1ه عونعلاع. ,لماوع 0!ع عأرعزيةاا 0قة ألع5 .1 لم11 
0آلالا 256 0ن عقعع220 (زمل قارع لرعامص! 56" ببتملا-ااناط بعالا 
6 3 .مل( 32 16تنالملا ,30أ10ئهاأدنعل0نا ألرعررة58))1 عأنامولط 
.(1998) 787 - 755 مم باعنإللاقا أقدم اكه درعاما 


وبصفة خاصة في ص /1ه/ا. 
(6 19) المقالة السابقة » ص 8/ه/ . كلك: 
...ءءء 081115زناع 60 10 ومعوعق رعوأمبأعطعط لإعم]أنالالا 
المقالة المشار إليها » ص ٠‏ *7.. ويلاحظ أنه لا ترجد حت الآن أية حالة ادعت فيها دولة عضو 
في منظمة التجارة العالمية بأن من حقها الإبقاء على الإجراء المخالف للاتفاقية والتي قرر الجسهاز 
ذلك يشأنها , وإن كانت هناك حالات يشأن التفاوض لإحلال إجراء محل إجراء آخره أنظر: 
ععمقوورمرع5 بأوتالع لنقداء نا لمة ,لعقلاع ماعوصة برعاوده5 معلعاا 


3 .00 32 ع تادالولا ركارع تتره- ره تأمأمع تع امما :لاا «عؤدلزة عطغ1 01 
.(1998) 789-793 مم ,تعلزلالها لقصهفة معام ا ع1 


-ققك- 


جهاز تسوية المنازعات بتقرير كتابي عن الموقف الحالي » وتعرض فيه 
للتقدم الذي أحرزته لتنفيذ هذه التوصيات والقرارات » وذلك قبل عشرة 
أيام على الأقل من اجتماع الجهاز !571 


وقد حرصت مذكرة التفاهم على تأكيد التنفيذ الفوري امسده,م 
عءسعنامسه0 لقرارات جهاز تسوية المنازعات وذلك من عدة نواحي: 
فمن ناحية أولى » ينبغي على الدولة العضو المعنية أن تقوم بإعلام هذا 
الجهاز ؛ في الاجتماع الذي يعقده في غضون ثلاثين يومأ بعد تاريخ 
اعتماد تقرير الفريق أو هيئة الاستئناف » بنواياها فيما يتصل بتنفيذ 
توصيات وقرارات الجهاز!""'١‏ ومن ناحية ثانية » إذا تعذر على الدولة 


)١55(‏ المادة 5/11١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ كذلك راجع: 
...ءءء 1115 ]لاع 80 10 ع5عععم بعكم ناعطع لاعن أالالا 
المقالة السابقة , ص ٠‏ 87 , أيضا : 
-طكلط علا بك عومعناع] ,لقأدع:10! 1131[0:16 لمة ألع؟ا .اا باكم حمل 
...2106859 1 مره أممما ع1 :نهل لاط برعا 
المقالة المشار إليها . ص 55/ا. 
(151) المادة ١7/لا‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع في شرح هذه الفقرة من المادة المذكورة: 
-لأكناط 18 01 عو1علاع] ,أهأدع 10 عتلره[:1/13 لصة أعلك .ا بكومل 
......0آلالا علا ,008لا دمعع مط لم امحصم!ا ع1 :سملا لاط بعال 


المقالة المشار إليها . ص 8ه /. وفي نزاع اليابان ع]نا م015 31-110001مقل ادعت 
الأطراف الشاكين أن الحكومة اليابانية لم تتمثل إلى تنفيذ التوصيات والقرارات المادرة من 
جهاز تسوية المنازعات ٠‏ ولي العشرين من نوفمبر ١55‏ قامت اليايان بإعلام الجهاز بنواياها في 
التعفيل , واقترحت أن يتم التنفيذ خلال الفترة الزمنية المعقولة ولكن لم تحدد الوقت المحدد اللازم 
لذلك ٠‏ وم تتوصل الأطراف المتقدمة بالشكوى إلى اتفاق مع اليابان حول مفهوم الفسترة 
المعقولة 61018 ©1ط3503ع2 ٠‏ فطلبت الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تقريسر المسألة 
بالتحكيم الملزم تطبيقاً للمادة 7/1١‏ (ج) من مذكرة التفاهم ٠‏ وقرر الحكم أله لا توجد حاجسة 
ملحة للخروج عن القاعدة التي تقرر القيام بالتسفيذ في خلال الخمسة عشر شهراً اللخصوص 
عليها في مذكرة التفاهم ٠‏ راجع : 

201 1311019أأطلة ,كعومعباء8 عأامطامعاة مه و5عنرج1 - 0 إل 
لنة _ك5عانظ ره ومللصهاذيعل0منا غ16 04 (©) (3) 21 هماع 


/258 / الال ركعأبامذاط 01 أمعمريع ع5 عل 0 لكا ناا 
.(1997 ,14 رطعط) 2511/13 /1آلالا /0510 /1لالا ,15 
كما هو مذكور ومشار إليه في:  ٠‏ 


>.. وقععو87 أعموط 0]لالا ع1 رصباظ .الآ هردا/]! ليه أردبيع51 ,م عمومروم 


جه |95 


المعنية الالتزام بالتنفيذ الفوري ٠‏ فقد أتاحت مذكرة التفاهم فترات أخرى 
كما يلي: (أ) الفترة التي تقترحها الدولة المعنية بشرط أن يقرها الجهاز: 
أو (ب) في حالة عدم إقرار الجهاز للفترة المقترحة من العضو المعني » 
فتكون الفترة التي يتفق فيها طرفا النزاع خلال خمسة وأربعين يومأ من 
تاريخ اعتماد التوصيات أو القرارات ٠‏ أو (ج) فإذا لم يتم الائفاق على 
الفترة بين طرفي النزاع فتكون الفترة التي يتم تحديدها بواسطة التحكيسم 
المازم خلال تسعين يوماً من تاريخ اعتماد التوصيات والقرارات ؛ وإذا 
لم يتفق الطرفان على محكم خلال عشرة أيام بعد الإحالة إلى التحكيم » 
كان على المدير العام القيام بتعيينه خلال عشرة أيام بعد التفاور مع 
الطرفين (988. ا 


٠‏ وينبغي في التحكيم أن يلتزم المحكم أو هيئة التحكيم بضرورة 
عدم تجاوز الفترة الزمنية المعقولة لتنفيذ توصيات فريق التحكيم أو هيئة 
الاستئناف بحد أقصى خمسة عشر شهراً من تاريخ اعتماد تقرير الفزيق 
أو هيئة الاستئناف ؛ ومع ذلك يجوز تقصير هذه الفترة أو إطالتها حسب 
الظروف!055, 


وعلى أي الأحوال ؛ لا يجوز أن تتجاوز المدة من تاريخ إنشاء 
الزمنية المعقولة خمسة عشر شهراً ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف 


> المفالة المشار إليها : ص 4 7/ا. 
(184) المادة 11/" من مذكرة التفاهم ٠‏ في شرح ذلك , راجع: 
طكباط عط زه موصعلاع؟! ,لقادعره! علرهز:103 نوج ألعى ,لاز لإطخم مل 
0آثاا عط ععل0زنا 5دعءع20 20107 تع رع أما عط :نرملا لاباط بعلا 
........ 706751380138نا أقعترع5))1 عأبامواط 
المقالة المشار إليها , ص 88/ا. 


٠ من هذا البحث‎ )1١17( ومثال ذلك: النراع في قضية الجازولين المشار إليه في هامش‎ )١55( 


.-151- 


ذلك » أو إذا تم تمديد هده الفترة عن طريق فري ق التحكيم أو هيئنة 
الاستئناف سواء كان ذلك طبقاً للمادة ؟١/1‏ أو المادة 5/١1‏ من مذكرة 
التفاهم ٠‏ وفي حال تمديد فترة تقديم التقرير من فريق التحكيم أو هيئة 
الاستئناف » تضاف فترة التمديد إلى فترة الخمسة عشر شهراً وبشرط ألا 
يتجاوز مجموع المدة ثمانية عشر شهراً إلا في الحالات التي يتفق فيها 
طرفا النزاع على وجود حالات أو ظروف استثنائية!"''؛, 


أما إذا حصل خلاف بشأن وجود إجراءات متخذة امتشالاً مع 
التوصيات والقرارات أو على توافقها مع اتفاق مشمول » فإن النزاع يحل 
باللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها لتسوية المنازعات » بما في 
ذلك ؛ كلما أمكن » اللجوء إلى فريق التحكيم الأصلي والذي يتعين عليه 
تعميم تفريره في خلال تسعين يوماً من تاريخ الإحالة إليه٠‏ وإذا قرر 
فريق التحكيم أنه لا يمكنه تقديم التقرير خلال هذه المدة » تعين عليه 
إعلام جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب التي دعته إلى التأخير مع 
تقدير الفترة اللازمة لتقديم التقرير(!'')؛ 


وبالنسبة للدول النامية » فقد نصت مذكرة التفاهم صراحة على 
أهمية إعطاء اهتمام خاص للأُمور المتعلقة بمصالح هذه الدول الأعضاء 
فيما يخص التدابير التي كانت محلا لتسوية النزاع!'')١‏ كما يجب على 
جهاز تسوية المنازعات ٠‏ إذا كانت إحدى الدول النامية هي التي أثفارت 


0 ٠ل‏ المادة 4/11 من مذكرة التفاهي ٠‏ 


(1501) المادة 5/1١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ وني شرح هذه الفقرة من المادة المذكورة » راجع: 
«طأكناط ع1 1ه عوصعناع؟ رأهادع:هاء عأره لهالا لمة 5161 .أز بإطكم سول 


....... ناولا لانم بعالا 
المقالة المشار إليها » ص 85/. 
(؟0]) المادة 7/11 من مذكرة التفاهمه 


-159- 


الموضوع ؛ أن ينظر فيما يمكنه اتخاذه من إجراءات إضافية تتناسب مع 
الظروف7”7"/, كما يجب على جهاز تسوية المنازعات » في الحالات 
التي يكون فيها رافع القضية دولة نامية عضو » لدى النظر فيما يمكن 
اتخاذه من إجراءات مناسبة ؛ أن يأخذ في الاعتبار إلى جانب المشمول 
التجاري 007:5 18206 للإجراءات موضوع الشكوى آثارها على 
اقتصاد الأعضاء من الدول النامية أيضاً:"). 


ثانيا - سحب الإجراء المخالف: 


الأصل في نظام تسوية المنازعات - في ظل منظمة التجارة 

العالمية - ضرورة قيام الطرف الخاسر بسحب الإجراءات أو التدابير 
المتعارضة مع مبادئ وقواعد الجات أو ما يطلق عليه: ,0 ل«مع0لط)811 
كع 611 أ 5أكلمء م1 7910 ويؤكد الحرص على سحب الإجبراء 
المخالف أهمية وضرورة توافق الإجراءات المتخذة مع قواعد النظام 
التجاري العالمي الجديد » وأن الفكرة الجوؤهرية هي الالتزام الكامل 
بقواعد هذا النظام » ولا يتم اللجوء إلى التعويض - كبديل عن سحب 
الإجراءات المخالفة - إلا بعد فشل الالتزام بإنفاذ التوصيات المعتمدة من 
جهاز تسوية المنازعات٠‏ وبعبارة أخرى » فإن نظام تسوية المنازعات 
ليس عقابياً في ذاته » وإنما يستهدف بالدرجة الأولى التزام الدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بسحب الإجراءات المخالفة (5"), 
(*١؟)‏ المادة 1/7١‏ من مذكرة التفاهي ٠‏ 
)7١4(‏ المادة 8/711 من مذكرة التفاهم ١‏ 
)3١6(‏ راجع : 

عه؟ نز ااأطهاء نلعم لمة لإأأرناعء 5‏ ولأءمقطدع بعلودع)!ا ألألط 

#فاألامقاط 118 ,ع00نا 00 5ك ونا عكوالرط 


,1130 لأنملالا زه ادتستاول 6 .0ل! 34 عدسبااملاً ,اللا 18 ]0 «رعاديزره 
.(2000 اعطرسيعععه) 1-17 .مم 


وبصفة خاصة في ص ؛ وما بعدها ٠١‏ 


1 


وإذا كانت مذكرة الثفاهم 881 أجازت - في أحوال معينة - تأخير 
سحب الإجراء المخالف ؛ فما ذلك إلا بتغرض إعطاء مرونة في 
التنفيذل"'')0٠‏ ويكون للدولة المشكو في حقها سحب الإجراء المخالف 
وإنفاذ التوصيات المعتمدة من الجهاز خلال خمسة عشر شهراًء ومثشال 
ذلك النزاع الذي وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من فنزويلا 
والبرازيل والمعروف بقضية الجازولين ع5م© عسفادعه© علد "'", إذ 
أصدر فريق التحكيم في ١7‏ يناير عام ١115‏ قراراً - بناء على 
الشكوى المقدمة من كل من فنزويلا والبرازيل ضد الولايات المتحدة - 
بأن اللوائح » الصادرة في ديسمبر ١191”‏ لإنفاذ قانون الهواء النقي لعام 
)عق تذخ هنه1ن» غير متوافقة مع مبادئ وقواع د اتفاقيات 
الجات٠‏ وكانت لوائح هيئة البيئة الأمريكية تستهدف الحفاظ على معدلات 
منخفضبة للتلوث البيئي الناشئ عن عادم استهلاك الجازولين ؛ إذ 
اشترطت قيام شركات تكرير البترول الوطنية وضع معدل أساسي كحد 
أدنى لنوعية الجازولين في معاملها٠‏ ومن أجل احتساب هذا المعدل » 
أجازت اللوائح الأمريكية للمنتجين المحليين اختيار وتطبيق واحد مسن 
ثلاث طرق متاحة ؛ وذلك على عكس الحال بالنسبة لمستوردي 


# المقالة السابقة » ص‎ )5١6( 
: أنظر قرار فريق التحكيم‎ )٠١1( 


/0 11 نالرزه© لهة 12460نا لوقع :10 513003105 - 5ع512)1 لعازرنا 
.(1996 ,29 لإتقناضةل) 2/1 1/05لالا رأعصوط ع 1ه أرممعع - عرزاهمو 

وفي التعليق على هذا الحكم , راجع : 
:ناملا اانا ,عالللطكناط عط 01 عومعيعم كأعم .0 بإخمسلر 
1 عأنامعلط 0آلالا عط ععلرن دووععمعط ورملعموتمعسمعامصا 
...... 1136للة)5ع00نا 

المقالة المشار إليها » ص 58 وما بعدهاه كذلك راجع : 

:لقا 210021 لزعارا مآ ععمع ,عطه2 ,م] الده م ,سوععرداز والأعترطده 
0لالا دا "م410داهذ! أقعتسالع" أكملدوم دوناتطتطموط عل ,ه10 ععوتورم 
,180 10مللاً 05 [2تكنال 5 .ول8 33 عدمناملا بامعرمعلناء5 فانامولم 
.(1999 رعطمعء0) 87-151 .مم 

وبصفة خاصة في ص 6 وما بعدها ٠‏ 


-154- 


الجازولين الذين أتاحث لهم تلك اللوائح طريقة من طريقتين فقفط 
لاحتساب معدل عادم الجازولين٠‏ وبذلك أقامت اللوائح تفرقة في 
المعاملة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية أو بين الجازولين 
المنتج محليا وذلك المستورد من كل من البرازيل وفنزويلا١‏ وقد أيدت 
هيئة الاستئناف قرار فريق التحكيم في ٠١‏ مايو 291195'). وأعلنت 


(3) ألظر تقرير الاستئناف الصادر.في قضية الجازولين: 
0 513003105 - 512165 لعائمنا دنه إارمصعم بزله86 مغذالعممم 
2 1996 ,لزةاا 20 ,عدألهكة6 تقار زأرع/01ه6 3010 ا 
في ص 18 , ص 77 , ص 1١5‏ , ص 50" على التوالي ٠‏ 
01 51 11161115 ارمع 211134016 116) لعع شط متطكحره أ كداع 116" 
ك5أذع 1121 200 5ع1؟1ل0م 188 310 ,اغا لمج آلا 0 5عأعلالق روع ,دآ 
مق ,70 عاعنايق دنا لع)15! "كم10أمععع لوبعوعق" 1112 مز 160ل نايع 
أفزعتعة6 1886 أن عازملااعصية؟ 418 رأطالي ولتضدعم تعزو عط 
)1 ص عا أهع1 3 لاط ع05ماناص 2010 أععزطه 1)5 00ة' العرمععروم 
أقنااء 13 111 ]0 لإاأأناكك؟ الاأعقء لاط ركلكقط عكقع-356-40ع 2 ذره لزلرره 
0151802101130 أنا110 أب رعانام ذال لبهلا 2 مأ ألاعاومء ادنع لقة 
0 د5عنااع5تعط) 5رعطدوعل1 06 6 لاط لمكن لاإاأقبااءة ‏ 5لزميلا 
".058م1نا 2 300 الرعاما ماعطا عومرمعيرع 
261١‏ 0201590 ركع2001655 12205 د5عرمعرع 15 باط ناقعمقاء 106“ 
211 أناط ,اأعناك 35 601116015 ع(أأع6م5 5أأ 01 عاباكدء2 101160 أكعنان 
,لأ1110ل1مع36 ربكا )| .لع أأممة 5 عإناققع1 1125 تاعلطلا مأ تع لقص 116 
1 01 أعةزطه 300 ع05مآنام 188 غ136 عرمع5ع70نا 10 ألد رمم ترا 
017 11011 معتاع1م ع7 باالمتعمعن 15 )70 عاءلاية 6ه وعذ5نداء بررماءنالم10أما 
8ق [716امع6ط 1316110 35/لا 131[/لا] 01 "110115مغعغاة 16 [0 وؤباطة“' 
6 ماع 811 ]0 برماواط 0 110111 امامت الأوأكم1 115 .000 
6 ع امتعدلرم ع لاط لعكقمتلمة ذا حك 11 .006 فاطقناةيا 3 5آ 
231161 3 35 10160ا غط لإقده )7)0 وأعءن)يق. أو كته اأمعععرع عط عالطير 
01 51:816نا؟؟ 10 35 لع 1اممة 50 عط 204 لاناماد بزعط؟ لان لووء١‏ 01 
6 انا 11أوأ؟ 1116 01 معلله7 118 01 كررهأأدوأأطه أهوة|ا 6[) 061631 
5 م105 11 لولس سياد دا ]ع6 178 01 5عانار 6اأأمقاوطناد 
65 118 ,11/0105 011161 أ ,1221510520 01 560باطة 6ط 10 201 316 
لءأاممة هط أكتام كوملامععناع عوابءتؤيهم عط4 و«تطاأب وصلالة) 
لقم 118 01 دعلآنال لذوع! عا 0غ طأوط قوع عنل طأأبنا ,لزاطوترهودعء؟ 
كع لاقم تعذأه عط أه كأللوة لقوه!| ع1 للق امتامرععاة 06 اأمتقاء 
"6000101 
ععمهرم 118 10 كعلواء: :2 علهه! 10 لع)لكة3 ععة عاع ددا [أقلااما ع1“ 
01 نمقعم13!ء 1116 أ 11أ0ط لعكنا 35 '1835101565" 181117 1118 01 4 الأتتجعكل 
111 15 لملأدعبن 16 .(و)ا عاعثاية دز لسصد )0 عاءلام. 
رلإأع نا أ كقلمع4]ة ,زه مانا علرتاهك63 عالأمع ع1 10 قمع 'دعرناققعم؟ 
طعتلطيت عاب عدتامدكة© 16 أه كومأوأيام:م عدابعتايهم عا 40 بزلمه 
ر15ع1111ع] علأقع مل 105 كع ل تاععهط 01 أمع ررد ألطملوع عط طاتى اقول 
8 وماازه[أ0؟ كهننا عرع(! أعصوط 18 , ....دتعارمما ممه درعلرعاط 
ملم 2010 عاء ارم المسناس 9 مأ كأعمصوط #وذايدع 01١‏ لواحي 
ع5 40 'فع اناكقعره' فط :4:!!! عاعتابة طاتها الع 1كاعممعهة عط 10 لهام 
1107لا 5105أل101م 53106 1) 318 )20 واءلأرم 0 لومم 
.111:4 1616 
حع18 أقطا ذأ لأمذتوقعهم )3ط) دآ ولاأشامكقع ع11) لأأينا بمعإطميم عم0 
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الولايات المتحدة عزمها على الانصياع لحكم هيئة الاستثناف ٠‏ ولكن لم 
تحدد كيفية ذلك » على الرغم من معارضة الكونجرس الأمريكي لهذا 
الحكم وحثه هيئة البيئة الأمريكية على عدم تنفيذه. وقررت الحكومة 
الأمريكية في 15 يونيو 1155 » أي خلال فترة الثلاثين يوماً 
المنصوص عليها في المادة 1/1١‏ من مذكرة التفاهم » عزمها على إنفاذ 
الحكم والتوصل إلى الكيفية التي يتم بها ذلك بسحب الإجراءات المخالفة 
ودون الانتقاص - في نفس الوقت - من معايير حماية البيئة الأمريكية 
والصحة العامة ١!''9‏ وبناء على ذلك » بدأت هيئة البيئة الأمريكية 
ولمدة تسعين يوماً في استقبال اقتراحات كل من المنتجين المحليين 
واقتراحات مراكز الصناعة في كل من البرازيل وفنزويلا باعتبارهما 
الدولتين الشاكيتين٠‏ وكانت أغلبية الاقتراحات المقدمة تتجه إلى إخضاع 
موردي الجازولين من الأجانب إلى نفس الشروط البيئية التي يخضع لها 


>0 "1ع لقع عواطورمناة؟ ك5دعا' ع5 معطأعطينا أاء5؟ ل0عاكج أعموط 


01 31191مع05» 118 "3 لعثطلة لاأأتقلس ةأرم" كقلا عدأأهمكه0ن لعكرمملما 
6 ,6 ,اع الاكقعم؟ عط #عطاأعطيلا مقط ععدا)غة؟ كعم نمد5ع, أوناتقم 
26 لعدمرلة اليه مزعلا ,كعانار عع وداه الطهقادع ‏ عدتاعفوط 
ا كقللا عا1] أعضةط 18 ,للاعألا ناه 8[ ,الت مدعاء 01 صممتكهن/عكرم 
0ك 1:4اا عاعنا/ق8 ره روأعناعصمء لهوع! كا 0 ومتمعقع: صل ومع 
©19 5أ 5[5ئ[[3112 1115 01 ]أتاقع: 1116 ,عناووا أ 18نا35ع1] 188 01 
غ1 12165 206 81161 أ0 لامهعم23أه 166 . ...30ع8 كاز نه )ا عأء ]غيم 
اععنا مع 7اأصقعاة عط م1أعك8 لاأعتطيلا '5عاباعهعم' ع5 5[ 4ل 4هط1 عدعاء 
عاطةه؟ 5كع1" 01 ولاأنله!ا؟ أذوعا عط أمه لج ,)709 عاع ايم 
11 
01 ]0 54إلامع 21062334108 0118 420 28ر20 كقييا عرهن[” 
15 ]اناوع 1000101930109م هآ 512065 لعأآصنا عط 40 عاطهاتهيج 
01 0511100م12 111 لع0نناعها عدعط1 .قم ع1 وستأصعدرعامدا 
)0105ل تاععنالاء 35 00ل)ةلأدرعيع0111 أبامطاأت كعد تاعكةط يومأناكقاد 
بلع دمع امدر اليه عاد ]أ رزأع102ممة كتطا] .عم ألمعهن لعامممما لم 
1188 ودهلهم .1أ2 21 131011زأدداتء 015 بزدج ل0ع3010 عنتقط لأنامء 
عاطقاتةلاج 0316 10 5ق/لا 512065 لعألدنا ع1 10 صعمه. كمرملامه 
عتأعة0020 35 أأعلا ك3 5تعملاع؟ (روأعىه1 0غ دعو ألعكوط 31نال1 ألما 
"...ممع لقعم 
)٠١5(‏ راجع : 
رعالالكتأقباط ع1 1ه عومعبع؟ رلهاععه!؟! عترم زا فصد كعن؟ .]ا بإطغأم مل 


...... لاولا-لاسط 
المقالة المشار إليها . ص /51/. 


لوه 


المنتجون المحليون ؛ وإن اقترح البعض من الأمريكيين ضرورة وضع 
بعض القيود على حجم الاستيراد 100" 


وتوصلت الولايات المتحدة في أغسطس عام ١115‏ إلى اتفاق مع. 
فنزويلا لإنفاذ الحكم خلال خمسة عشر شهراً » ولكن لم يتم التوصل إلى 
اثفاق مماثل مع البرازيل التي أصّرث على ضرورة الإنفاذ خلال ثمانية 
أشهر أو تسعة أشهر على الأكثره وكان رفض الولايات المتحدة لطلب 
البرازيل مؤسس على حجة جوهرية مبناها أن القيام بتعديل التريعات 
واللوائح والمعايير اللازمة يقتضي توفر مدة أكبر من ذلك ٠1"‏ وفي 
يناير 13591 ء أصدرت هيئة البيئة الأمريكية اقتراحها الذي يقضسي 
بخضوع كل من المنتجين المحليين والموردين الأجانب لنفس المعدلات 
ونفس المعايير مع الحرص على قيام موردي الجازولين في كل مسن 
فنزويلا والبرازيل تقديم معلومات عن أسلوب وطريقة الشحن وكذلك 
تقديم بيانات اختبارية موتقفة عن مصدر الجازولين أي مصدر 
استخراجه٠‏ وقامت هيئة البيئة الأمريكية بوضع اللائحة النهائية لهذا 
الاقتراح في 71 أغسطس 1137 أي قبل انتهاء مدة الخمسة عشر شهراً 
المحددة للإنفاذ بيوم واحد » وقد عبرت كل من فنزويلا والبرازيل عمسن 
رضائهما بهذا الحل(""), 


وتعتبر قضية الجازولين أول اختبار حقيقي لقياس الالتزام بتنفيسذ 
نصوص مذكرة التفاهم وسحب الإجراءات المخالفة » إذ تم هذا التتفيذ في 
خلال المدة المنصوص عليها في المادة ١؟/‏ (ج) من مذكرة التفساهم 


71 المقالة السابقة , ض /1/517. 
(11؟) المقالة السابقة , ص /51/ا رما بعدهاء 
017 المقالة السابقة , ص 5/4/. 
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وخاصة أن ظروف التنفيذ في هذه القضية لم تكن تسمح بتمكين الطوف 
الخاسر من سحب الإجراءات المخالفة في مدة أقل . لما يقتضه ذلك مسن 
تعديل لوائح هيئة البيئة الأمريكية الأمر الذي يعتبر في غاية الحساسية 
والتعقيد لظروف المجتمع الأمريكي!""). 


كما تأكد ضرورة الالتزام بسحب الإجراءات المخالفة في 
منازعات أخرى هامة منها على سبيل المثال النزاع بين السوق الأوربية 
180 من .ناحية » والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية 
والمعروف بقضية الموز ع5ه© وسعهدظ عا 9" , ففي 3١‏ مايو تم 
إنشاء فريق التحكيم بناء على. طلب الولايات المتحدة الأمريكية, 
الإكوادور ؛ جواتيمالا » هندوراس والمكسيك١‏ وقرر فريق التحكيم أن 
نظام السوق الأوربية الذي يعطي ميزات أفضلية لاستيراد الموز مسن 
بعض دول أفريقيا ودول المحيط الكاريبي غير مثوافق بل ومتعارض مع 
الالتزامات التي تقتضيها اتفاقية الجات لعام ١155‏ والاتفاقيات المرتبطة 
بهل')١‏ وأيدت هيئة الاستئناف هذا القرار في 3 سبتمبر ١1517‏ ؛ كما 
قام المجلس باعتماده في 15 سبتمبر 5911517). ولقد أحدث هذا 
(111) المقالة السابقة » ص 5/8/. وفي التعليق على الحكم في قضية الجازولين , راجع كذلك: 

للاعلا! 116 لتاأكدع55ق8 ,25ة:3]/]! .ل دأماع ع2 لترح وعمعلا ,لم كباله 


...6 انأع ع مدع .5لا لهم :برع أدلا5 عأنامولط 10ثالا 
المقالة المشار إليها . ص 6٠١1“‏ وما بعدها٠‏ 
(114) أنظر: 
200 5216 ,011301011 مل! 11 10 عتترأوع؟ - 5م1) ونا كلوه 0 لاحم اياي 
7 3 كا/ظلم /27 1/05لالا ,3 - 1997 - ظلم - 8301303 06 0 أأناط )وام 


.(1997 ,9 عطررعامع5) 
)7١8(‏ راجع في التعليق على قرار فريق التحكيم: 
«أقناط 118 أه عوررعلاع؟ ملماوعرهلع عأرم لهالا لمج كعم .اآلز بإطاممت1 
...ناولا [اناط بعالا 
المقالة المشار إليها » ص "/ا/ا وما بعدها ٠‏ 
)١١(‏ وقد جاء في تقرير هيئة الاسثناف ما نصه: 
© 83 013160مزمعما 1115م لتاتاع هتامم 71م ع5) عموزو" 
012 6األلقع21 علطا لعلالة نلا 01136 ا عط 110 ملاع ناتره © 16زرما ع1 10 
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القرار انقساماً في السوق الأوربية إذ عارضته ست دول منها: فرنسا 
وأسبانيا وإنجلترا » كذلك عارضه السكرتير العام لهيئة الزراعة التابعة 
للسوق الأوربية على أساس ضرورة وأهمية حماية اقتصاديات 
المستعمرات الأوربية السابقة؛ وبحيث يتم دفع تعويضات كبديل عن 
التنفيذ وإعمال قرار فريق التحكيم؛ كما وصل الأمر إلى حد قيام البرلمان 
الأوربي بالدعوة لمساندة الأفضلية التجارية لدول المحيط الكاريبي من 
زارعي الموز ١‏ أما تسع دول أخرى من الدول أعضاء السوق الأوربية - 
وعلى رأسها ألمانيا وهولندا - فقد أيدث ضرورة تنفيذ القرار على أمل 
أن هذا سوف يؤدي إلى تخفيض أسعار الموز في السوق الأوربية لزيادة 
الواردات من دول أمريكا اللاتينية '')؛ ورغم الاختلاف الداخلي بيسن 
الدول أعضاء السوق الأوربية , إلا أن موقفهم المعلن كان موحداً وهو 
ضرورة الالتزام بقرار فريق التحكيم » ولكن مع الاحتفاظ ببعسض 
العلاقات التجارية ذات الأفضلية مع الدول المنتجة للموز في دول البحو 
الكاريبي لأن الالتزام الحرفي لقرار فريق التحكيم من شأنه القضاء على 
زراعة وتجارة الموز في تلك الدول٠‏ وتمسكت الولايات المتحدة من 
جانبها بضرورة الالتزام الحرفي بقرار فريق التحكيم دون إبطاءلة"") 


0خ )5دع1 31 ,رعناوذا 10//ا/687"1 ش ممسقععط وممأمعباهزه 6 6لزما 116 


عط عمأصسقعه 40 أباط عبالتقمرة)!2 0ه عتنها علا ركناط؟ .امعلناع 124 
15 )أ ع3 :13 50 (زأ كعنااء015ا0 1003ألاء لااره© 01116 ل ع1 01 كترم زدألامرم 
"ملع انقلا لما عدا أعرمرعلما 0غ مهددعءة1 


راجع تقرير الاستثئاف المشار إليه هامش (114) في هذا البحث » وبصفة نخاصة الفقوة ١١68‏ 
من التقرير المذكور ٠‏ 

: راجع‎ )1١97( 
اعوط 6[ أه عومعناع] رلهادعرها؟ عثره زكدالا نمة أأع5 .اا لإاكهدمة‎ 
ولاملا-إاناط بعالا‎ ...... 8 


المقالة المشار إليها . ص /ا/ا/ا وما بعدها ٠‏ 
(8١؟)‏ المقالة السابقة » ص /الالا. 
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والحقيقة أن موقف دول السوق الأوربية يلقي بظلال حول مدى 
الالتزام الكامل بقرار فريق التحكيم والخطوات التنفيزية التي يتعيسن 
اتخاذها من أجل إعمال هذا القرار خلال الفترات التي رسمتها مذكرة 
الثفاهم ٠‏ وفي 8 يناير عام ١134‏ تم تعيين الدكتور سعيد النجار - أحد 
أعضاء هيئة الاستئناف الدائمة - كمحكم فردي ليفصل في مسألة تحديد 
مدة التنفيذه وحاولت دول السوق الأوربية أن تبين للمحكم أن هناك 
ظروفاً خاصة تجعل مسألة التنفيذ في غاية التعقيد » ومن ذلك الصعوبات 
التي ستصادفها هذه الدول في توفيق التزاماتها الدولية وفقاً لاثفاقية لومي 
مع التزاماتها الدولية وفقاً لاتفاقيات الجات » علاوة على تعدد الدول 
أطراف النزاع » وبما'يستلزم إضافة فترة أطول١٠‏ أما المحكم فقد رفض 
هذه الحجج٠‏ كما رفض حجج الولايات المتحدة والدول الشاكية الأخرى 
في مطالبتهم بتنفيذ قرار فريق التحكيم في فترة أقصر ١‏ وأصّر المحكم 
على ضرورة إنفاذ قرار فريق التحكيم في فترة الخمسة عشر شهراً 
المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إضافة أسبوع واحد عليهال"", 


وقد أكد فرق التحكيم في أكثر من مناسبة أهمية الإنفاذ بسحب 
الإجراءات المخالفة في المواعيد التي حددتها مذكرة التفاهم ٠‏ ففي النزاع 
بين اليابان من جهة » والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد 
الأوربي 1517 من جهة أخرى » والذي تضمن اتهام اليابان بتبني أسلوب 
ضريبي يحابي المشروبات الكحولية الوطنية على مثيلاتها المستوردة » 


(1519) راجع: 
8 10 علرزوع - 0000110211165 الفعمماناع ,تدوودلل-اع 52310 
عاأطلظ - كتمقصة8 01 «ملأناطل دل قلت ,علة5 ممتكدكرمهمنرا 
ععانالءعع210 300 250109ة]دعء00نا عط 1ه (عء) 21.3 عاعلريم ععلممن 
6 36 27/15 05 / ركعانامكعاط 01 أوعررعاتاء5 علا ليسم 
.(1998 ,لمدناصول) 


5000-2 


وبما يعد مخالفاً لالتزامات اليابان وفقاً للمادة ؟/؟ من جات علم ١154‏ 
وأيدت هيئة الاستئناف في الرابع من أكتوبر عام 1555 قرار فريق 
التحكيم من وجوب قيام اليابان تعديل الوضع بسحب الإجراءات المخالفة 
وتعديل تشريعاتها الضريبية في هذا الخصوص'")١‏ واعترفت اليابان 
بالإجراءات المخالفة ووعدت بسحبها » ولكنها طلبت - لظروف خاصة- 
فترة معقولة عدم ءاناودهووء» لكي تتمكن من إنفاذ القرار المصادر 
ضدها » ومع ذلك فلم تقتم اليابان إلى الجهاز - وخلافاً لما تقغضي به 
المادة ١؟/‏ (أ) من مذكر 5 التفاهم - اقتراحها بشأن المدة المعقولة الثني 
تراها مناسبة للتنفيذ وعلى سند من القول بأنها ستقوم بالتفاوض في هذا 
الخصوص مع الأطراف الشاكية("), 


وفي ديسمبر عام 11117 » اقترحت اليابان خطة لتنفيذ قرار فريق 
التحكيم يتم إعمالها على ثلاث مراحل وعلى مدار خمس سنوات وبحيث 
تحتفظ اليابان بمعدل نسبة "961 أعلى في الضرائب على المشروبات 
الكحولية المستوردة مقارنة بمثيلها من المشروبات المحلية » مع تخفيض 
التعريفة الجمركية على بعض المشروبات مثل الويسكي والبراندي كنوع 
عن التعويض عن التأخير في تنفيذ قرار الفريق بالنسبة لسائر 


07 ألظر: 
رك30]عا7 ع أأهامعءلق تزه 5ع<ة؟ - القمول ,ناز - مأندع3] وأاناك 
5ن 011 20100ة)أكرع00لا عط ]0 (ع) 24 علءة تعلمنن دمتكقوتاطىم 
ركعأنامكا 05 5)14182214 116 نلزلقع601© وعبلععورط لاج 
.(1997 ,14 لمقدرطعة) 058/15/؟لالا 
(121) راجع : 
-11ونا 1116 01 مومعباع رأفاكعره1!! وأروزيةآ لمة أأعع .17 مم1 
...... ناولا أأنط بعالا 
المقالة المشار إليها » ص ص 55لا وما بعدها ٠‏ 
وراجع في التعليق على هذا النراع: 1 
اعلا 1) وللودع 5كق ,38415/] .ل 5أمتاعممعط 00قق قرعلا .11 _كناأنكا 
....... علالأأعممدمع5 ,5.لا له :عادلزة عأنامولط إعلقنا 
المقالة المشار إليها . ص /5 لا رما بعدها ٠‏ 
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المشروبات الكحولية!""' ٠)‏ ورفضت الولايات المتحدة الاقتراح الياباني 
وأصترت على ضرورة إعمال الحد الأقصى لفترة التنفيذ وهو خمسة 
عشر شهراً على الأكثر طبقاً للمادة ١؟/"٠‏ (1) من مذكرة التفاهم٠‏ ولمّا 
أخنق أطراف النزاع في التوصل إلى اتفاق متبادل حول التنفيذ في خلال 
الخمسة وأربعين يوماً من تبني الجهاز قرار هيئة الاستئناف » سارعت 
الولايات المتحدة في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 11175 بطلسب 
التحكيم وفقاً للمادة 1/1١‏ (1) من مذكرة التفاهم٠‏ ورغم لجوء الولايات 
المتحدة إلى التحكيم » فإن اليابان قد زغمت أنه على الافتراض الجدلي 
بأن المحكم رأى ضرورة التنفيذ في موعد أقصاه خمسة عشر شهراً » 
فإنها لن تستطيع ذلك لاعتبارين جوهريين: أولهما ؛ وجود معارضسة 
سياسية داخلية ؛ وثانيهما » التعقيدات الشديدة لتعديل قوانين الضرائب » 
الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت٠‏ كما رفضت الولايات المتحدة 
عرض اليابان تخفيض الضرائب على البوربون الأمريكي ؛ وبحيث يتم 
في مقايل ذلك الالتزام بقرار فريق التحكيم في عام .٠٠١١‏ وعند عرض 
الأمر على المحكم ؛ كانت المسألة الجوهرية هي تفسير المادة ١/5١‏ 
(ج) والتي تفضي بأن تكون المدة المعقولة للتنفيذ أقصر أو أطصول مسن 
الخمسة عشر شهراً المنصوص عليها وذلك طبقاً روف الخاصة 
وعع عامس “نولت )روط ٠١‏ فما هو المقصود بالظروف الخاصة التي 
من شأنها التأثير على المدة اللازمة للتنفيذ؟ احتجت الولايات المتحدة أن 
الظروف الخاصة ليست فكرة فضفاضة »؛ فلا ينبغي التوسع في 
تفسيرها إذ تنبني الظروف الخاصة على مدى الصعوبات والتعقيدات 


(119) راجع : : 
لوط 88[ 01 عومعع؟ ,لمادعره1عا عأرمزيهالا لمج أع. .الا بإخمم1ة1 
...ناو لا-اأباط بعالا 
المقالة السابقة » ص 58لا. 


ضفنةه 


الفنية التي تكتنف التعديل التشريعي اللازم للتوافق مع مبادئ جات عام 
4. فمثلا : لو اقتصر الأمر على مجرد تعديل سعر التعريفة 
الجمركية فلا تتوفر الظروف الخاصة » بينما لو أن التعديل التشفريعي 
يستلزم أولاً دراسة جوانب ومعايير علمية جديدة قبل إصدر التشريع 
الجديد فقد تتوفر الظروف الخاصة ٠‏ ويتعين أن تعمل الدولة المشكو في 
حقها في إطار ذلك بمنتهى حسن النية طانهت 004ع١‏ وفي كل الأحوال » 
لا ينبغي أن تؤخذ اعتبارات المواعمة واسعسهعلدز برعذادم والاعتبارات 
السياسية في مضمار الظروف الخاصة7"". واحتّجت اليابان ؛ مسن 
ناحيتها » أن فكرة الظروف الخاصة محل النزاع تقتضي اقتفاء ضوابط 
ومعايير مرنة لتنفيذ قرار فريق التحكيم٠‏ وبناء على هذا » اقترحت 
اليابان أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تنتهي بعد ثلاشة 
وعشرين شهراً والمرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي بعد خمس سنوات: ذلك 
أن تعديل الضرائب يتطلب صدور تشريعات معقدة » علاوة على أن 
مسائل الضرائب تنغكس بشدة على المستهلكين اليابانيين » كما أن الأمسو 
يحتاج إلى إخطار أكثر من مائة وثمانين ألف تاجر جملة وتجزئة - فسي 
القطاع التجاري للمشروبات الروحية - وتوعيتهم مع النظام الضريبي 
الجديد للتأقلم مع الزيادة المتوقعة للدُسعار وبما يتطلبه هذا من تعديلات 
في نظم برامج الحاسب الآلي ووسائل الدعاية والإعلان (4""), 


والطريف في الأمر أن .المحكم لم يكلف نفسه عناء الرد علسى 
الحجج السابقة التي أثارها الأطراف المتنازعين بالنسبة لمحتوى ومفهوم 
فكرة الظروف الخاصة ء إذ أكدّ في عبارة موجزة أن المدة المناسبة 


(771) الفقرتان 11 , 17 من -حكم التحكيم المشار إليه في هامش (:7) من هاءا البحث ٠‏ 
(774) الفقرات من /1 إلى 1// من حكم التحكيم المشار إليه في هامش (717) من هذذا البحث. 


_-#/ا1- 


للإنفاذ هي خمسة عشر شهرا » وأنه ينبغي على اليابان الالتزام بتلك 
المدة » إذ جاء في هذا الحكم وعلى لسان المحكم ما يلي : 


قانع سدم“ عط غقطا لع0قناكعم غمم سبع [آ رعكق قلط [سنل“ 

م512 لعاتملها عط لص سمرحك ترط لععسعحلم ”مععسمامسعيك 
دن عطاق ”عسناء لتسع“ طغصمهد15 عط سه" عسستممعل م زللاديل 
"عسي 2ه لمتعم علطفسوققع” 2 غقط ورماء عط علسعمى [آ 

مقمدل :10 251 عط ؟ه )21.3 عاعتانيد ,و وستسمعهد عط ستطغتر 
1 ,0 2518 عطا كه معستليم سه مسصمغ جل سعسسروعء عطة غسع عامس 
5 سأ مععمعء ع2 عاو طامعلق ده كعجه] -سممد د 1996 “تعطصى وماح 


ايبيل 


(9؟7) الفقرة لاا من حكم التحكيم المشار إليه في هامش (١17؟)‏ من هذا البحث ٠‏ ورغم صدور 
قرار التحكيم , إلا أن اليابان حاولت التهرب من تتفيذ القرار بطريقة كاملة وذلك حق فبراير 
عام .1954 وعلى سند من القول إن التنفيذ يتطلب الحصول أولا على موافقة هيئة الأغلية 
اليابانية » علاوة على وجود معارضة سياسية داخلية في اليابان للتغيرات المقترحة في قوالسين 
الضرائب ؛ مع محاولات الحكومة قيئة السوق على هله التغيرات ٠‏ وف السابع عشر مسن 
ديسمبر عام /15851 تم الإعلان عن اتفاق تسوية بين اليابان وأمريكا بحيث تبدأ اليابان اعتبارا 
من الأول من مايو عام ١14/.‏ بتعديل الضرالب على بعض أصناف المشرويات الكحولية وحق 
الأول من أكتوبر عام ٠٠٠٠‏ ثم إلغاء التعريفة الجمركية على جميع المشروبات الكحولية بلول 
الأول من أبريل عام 7٠٠٠١1‏ والذي سوف يؤدي إلى توفير 54 مليون دولار للصناعة الأمريكية 
سنويا علاوة على ه 4 مليون دولار توفيرا بالدسبة للجمارك على المشرربات الروحية ٠‏ راجسسع 


6 أددعدق8 ,ردتأصهةا/! .ل دأمتاعمع0 ده موعلا .11 كناأياكا 
......علالأععمويعط 5.لا له :لرعادلا5 عأمولط 10لا 
المقالة المشار [ليها , ص /531// وما بعدها ٠‏ 
كذلك راجع: ١‏ 
-طعن5 عط أه عودعلع؟ ,لقاوعره1؟ عتيمزيوالة مه كعن". .از بزإطغممم11 
...تاولا أأناط بعال 
المقالة المشار إليها , ص 1// وما بعدها ٠‏ والكقيقة أن هناك أمثلة أخرى عدي اة لمنازعات 
صدرت فيها قرارات بضرورة سحب الإجراءات المخالفة ومن ذلك: ما يعرف بقضية المجسلات 
الدورية 2871001815 ؛ وهو لزاع نشأ بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ إذ تم اقام 
كندا بخرقها لالتراماتا الدولية بالنسبة للدوريات المستوردة حيث فرضت بدون مبرر ضرالب 
على دخول الإعلانات الأمريكية المنشورة في امجلات المطبوعة في كندا , وأنها مبحت معسدلات 
وأسعار بريدية مدعومة للمجلات والجرائد الكندية بحيث خحرقت هبدأ المعاملة الوطنية؛ ولي 
الرابع عشر من مارس عام 1541 أصدر فريق التحكيم قرارا لصالح أمريكا ضد كسدا١‏ 
وتعهدت كندا بفيذ قرار الفريق بعد أن تأيد هذا القرار من هيئة الاسسثناف في "٠‏ يوليو عامع 


-410/4- 


-/1991. أنظر قرارمالفريق: 

5ه رومع - كلقع 1لمامع2 ولأمرععمرهت دع ادوع ]| توتو - ولوورد 
1 .(1997 ,14 تاأعنقالا) 31/8 05/آلالا راعصوط عع 

وأيضا حكم هيئة الاسثئاف : 


1997 ظلم - كأوءأل0لرع6 ولألععء م20 فعساكهعال متقاع2 - ولدصد0 
,30 عننال) +ارقم /31 0 ,لا800 66ذااعممة 158 04 أرممع5. - 2 


أما النراع الذي ثار بين أمريكا وكندا من جهة » والسوق الأررية من جهسة أخري بعد" 
منتجات اللحوم أو ما يعرف باسم قضية (المرمونات) ©085 181012011865 » فقد تضمسن 
شكوى من كل من الولايات المتحدة وكندا صِد السوق الأوربية بأن هذه الأخيرة قد أقسسامت 
حظرا على استيراد اللحوم ومنعجاتًا من الماشية المعالجة هرهوليا أي تلك التي تم حقنها بواحد أو 
أكثر من هرمونات التسمين بزعم أن ذلك مخالف لما تقضي به المادتان 1/7 , 1/0 من اتفاقية 
منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الصحية ٠‏ وقد صدر تقريسر فربق التحكيم في ١4‏ 
أغسطس عام 1141 لصالح الولايات المتحدة وكندا من أن الإجراءات الصحية التي اتخدقا 
السوق الأوربية أعلى من المعدلات الدولية وفا لاتفاقية البات المتعلقة بالإجراءات الصحية وأن 
التحريم الذي فرضته السوق الأوربية.على اللحوم ومنتجاتها من الولايات المتحدة وكندا لا مبور 
له ٠‏ استأنفت السوق الأوربية أمام هيئة الاستثناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية ٠‏ وكانت المسألة 
المعروضة أمام الاستئناف هي هل يجوز لأي دولة عضو أن تطبق درجة من الإجراءات الصحية 
أشد وأعلى من المعدلات الدولية؟ أجابت هيئة الاسثناف بنعم , بشرط أن تكون القيود الصحية 
الإضافية لها صدى علمي ومؤيدة بالأدلة العلمية الثبوتية ٠‏ واغتمد المجلس قرار هيئة الاسسثاف 
في “17 فبراير:1554. والطريف في الأمر أن كلا من الولايات المتحدة , والسوق الأورية 
(الطرفين المتنازعين) قل اعتبرا قرار هيئة الاستئئاف في صالحهما ٠‏ فادعت السوق الأوربية أن 
القرار يسمح ا بمدة عام لكي تقوم بتحديد وإيجاد الأدلة التي يتحدد إلا خطر اللحوم المعالجة 
هرمولياه وعليه » قرر المسئولون في السوق الأوربية أن التحريم سوف يبقى قائما لمدة قسة 
عشر شهرا بينما تستمر الأبحاث العلمية حتى يتم التوصل إلى أدلة حول خطر هذه اللحوم ٠‏ أمذ 
الولايات المتحدة » فقد رأت أن قرار هيئة الاسثئاف يتطلب وضع هاي فورية للتحريم , وأنه لا 
يجوز للسوق الأوربية أن تتتهز فترة الننفيذ (الخمسة عشر شهرا) لكي تقوم بتطوير أبحاث علمية 
تحاول بها التوصل إلى أدلة على وجهة نظرها للتحرم ٠‏ ولي 14 أبريل 1954 ؛ عندما تم تقسديم 
المسألة إلى التحكيم الملزم » فقد رأى المحكم ضرورة الإنفاذ خلال مسة عشر شهراء وأن 
الطرف الذي يرغب في إثبات وجود ظروف خاصة تنبرر مدة أطول , فعليه إثبات ذلك وفقا 
للمادة !"/71١‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع تقرير فريق التحكيم: 

1 5 كا ننه 1/1636 2110 1/1634 وللأضعء01© دورباعدة1] 0ع 


(1/1لالا رأعصوط ع1 01 11ممع] - 51265 لعأتونا ع1 بزط أله امهره© > 
:(1997 ,18 أذباوس8) 54لا /26/1 
راجع تقرير هيئة الاستثاف: 
(0200365!!) كاءب نهر غهع/] 200 أدعا! ومألنععومة6 كم كدعا 6 
3/8/1 5/آلالا ,لعمدط غغأدااعمممة 16 5ه أرممع ‏ 4 - 1997 - قرم 


.(1998 ,16 لممنتصقل) 
راجع ف التعليق على هذين التقريرين: 
-3000 بمقاتصدة 150'5لالا عا ,معنن عكة0 أكراعز ع1 ,أعألاءل1 .5 علوط 


-6/ا1- 


ثالثا - التحويض وتعليق التنازلات 


الأصل أن التتفيذ الكامل للتوصيات والقرارات الصادرة من جهاز 
تسوية المنازعات هو أفضل السبل لكي تتوافق الإجراءات محل الشكوى 
مع الاتفاقيات المشمولة (كاتفاقية تريبس مثلا) ٠‏ ومع ذلك أتاحت مذكرة 
التفاهم التعويض «مهكدئهغمدمه©) وكذلك تعليق التنازلات «متعسءمكسه 
قدو أووعءه0© ]0 لمدة زمنية معقولة٠‏ وفي نفس الوقت » فإن التعويض 
إرادي ؛ ويجب حين يتم منحه أن يكون متسقاً مع الاتفاقات 
المشمولة(!"), 


تعمهوووولا ك'رمتمنا لقعممتناع ع1 تالمع ععىومة بررةأتمددمايرمم 
.مم ,لالقا أقده72341عأه! آه لأقوونامل وتسدتورانا 1 .مل 39 عصباملا رمدم 
,(1998) 89-134 
(11) المادة 1/11 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 

بأمأللع لتقطاعنظ 380 ,لرقالع فلعوصةق ,يع لددمه5 ععليونمع 
,601111161115 - 21811011ع لتعأممرا ؛/اا امعأديزة ع5) 01 عع لفمرمكرعم 

:(1998) 789-793 .مص اعلالالقا [18ه28)1ع1ن] ع1 3 .ملا 32 عناملا 
وبصفة خاصة ف ص رما بعدهاء 
ويلاحظ أن عرض التعويض هو بطبيعته في ظل اتفاقيات جات عسام 14414 إجسراء مؤقست 
81180131 حت يمين الوقت الذي تستطيع ليه الدولة المشكو في حقها سحب الإجسراء 
المخالف ©18لا108351 ٠17601515181114‏ بمعنى أن التعويض لا يخل بالترام الدرلة الخاسسرة 
بفيذ وإعمال قرار فريق التحكيم ٠‏ وللتعويض صور عديدة منها على سبيل المسال: تخفيسض 
التعريفة على المنتجات التصديرية للطرف الشاكي ؛ عرض تنازلات معينة في قطاع الخدملت أو 
الملكية الفكرية بقيمة معادلة لمستوى الإجراءات المخالفة ٠‏ كما يلاحظ أن هناك قيوداً علسى 
التعويض , ذلك أن الطرف الرابح لا يتم تعويضه عن المخالفات التي وقعت 7/0705 3514م 
أي ما مضى من إجراءات غير متوافقة مع اتفاقية الجسات حيسث لا يوجسد ألسر رجعي 
©0211 للتقيد بقواعد هذه الاتفاقية ٠‏ ومع ذلك فعدم وجود أثر رجعي للتعويض قد 
يكون له انعكاسات نارة للشركات في الدول الأعضاء التي قد تخسر ملايين الدولارات بسبب 
الإجراءات المخالفة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أله من إنشاء 50لا وحتى عام ٠٠٠٠١‏ لم تصادف 
قضية قبل فيها الطرف اخاسر التعويض كبلديل عن تنفيل القرار المسائر بسحب الإجسراء 
المخالف ٠‏ راجع: 
10 نز ااأطماءألع2 200 [اأناعع 5‏ ولأءمقطوع بعزودعكا ألأابرلع 
1 كعانامذاط 18 7ع00ن 721015عم 0‏ 5فععرزون8 هعلويزرم 
,1130 0أتولالا آه لقدعناول 6 .هل8 34 عدرباولا روكلالا 156 آه تسعاديرة 


5 .(2000 معطدرععع0) 1-17 .مم 
وراجع بصفة خاصة في البزاءات طبقا لاتفاقية 70لالا : - 


-11905- 


وإذا أخفقت الدولة العضو المعنية في الانصياع للتعديل المطلوب 
وإتمام الإجراء المتوافق مع الاثفاق / الاتفاقات المشمولة طبقاً للقرارات 
أو التوصيات الصادرة بذلك عن الجهاز خلال المدة المعقولة طبقاً للمادة 
من مذكرة الثفاهم » فإنه يجب على هذه الدولة العضو - إذا طلب 
إليها ذلك خلال هذه المدة المعقولة - أن تدخل في مفاوضات مع أي 
طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بهدف التوصل إلى 
تعويض يرتضيه الطرفان!'"؛ فإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق 
خلال عشرين يوماً بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة » جاز لأي طرف 
أن يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات » وأن يطلب إلى الجهاز 
الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالدسبة 
للعضو المعني بموجب الاتفاقات المشمولةا!؟"), 


وقد وضعت مذكرة التفاهم المبادئ والإجراءات التي تحكم قيسسام 
الدولة العضو الشاكي لدى اختيارها التنازلات أو الالتزامات التي سسيتم 
تعليقهاء فمن ناحية أولى؛ فالأصل أن يقوم الطرف الشاكي بالسعي أولاً 
إلى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو 
القطاعات التي رأى فيها فريق التحكيم أو هيئة الاستئناف أنه قد حصل 
انتهاك أو تعطيل أو إلغاء بصددها١‏ ومن ناحية ثانية؛ إذا وجد الطصرف 


- بمرعادلا5 اووعءا وآثلا عط مذ موألعممع. ,عللأميقالا .0 وملوم 


لمقعم وباط 4 .ملا ذا عناملا روعولط مدنا د لمق باعهه 3 مععبيناع8 
.(2000 عرةطرمعععط) 7653-1 .مم مالقا أقدره ف ةتمعام] كه أقتكتاول 
71 المادة 7/77 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 1 
لصة أعصوط لمة كامعفصسعمه 10 د5دوععم رووتميوطع2 بإعمأتطالا 
3 ....... لإعو8 مكوأاعممم 
المقالة المشار إليها » ص 871. أيضا : 
-طوناط عط عه عومعع؟. ,لهادع رهام عأرمزيةاا لصة علعى .از لالأمصقة 
0685م لزولك قانع تموامجرا 1 تيملا -لأباط رواللا 
المقالة المشار إليها , ص 5ه/ وما بعدها ٠‏ 


(878) المادة 1؟/! من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-11//- 


الشاكي أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات أصبح غير عملي 
أو غير فعال ٠‏ جاز له تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في 
القطاعات الأخرى بموجب ذات الاثفاق ٠‏ ومن ناحية ثالثة » إذا وجد 
الطرف الشاكي أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة إلى 
القطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق غير عملي أو غير فعال ؛» وأن 
الظروف خطيرة » جاز له أن يعلق التنازلات أو غيرها من الالتزامات 
في اتفاق آخر(؟"/, 


ويلتزم الطرف الشاكي عند تطبيق المبادئ السابقة بمراعاة ما 
يلي: أو - التجارة في الفطاع أو بموجب الاتفاق الذي وجد فريق 
التحكيم أو هيئة الاستئناف انتهاكاً أو إلغاء أو تعطيلاً وأهمية هذه التجارة 
لهذا الطرف٠‏ ثافهما ‏ العناصر الاقتصادية الأوسع “8:00 
كأدعسيعاء عنتصدههوء المتعلقة بالإلغاء أو التعطيل والآثار الاقتصادية 
الأوسع لتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات!:”2, 

وطبقاً للمادة 7/77 (ه) إذا قرر الطرف الشاكي أن يطلب 
الترخيص له بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات في قطاعات 
أخرى بموجب ذات الاتفاق (كاثفاقية تريبس) أو في اتفاق آخر » فإنه 
يتعين عليه أن يبين الأسباب الداعية لذلك في طلبه » كما ينبغي إرسال 


(775) المادة 7/11 من مذكرة التفاهم ه راجع كذلك: 
51655نا 8‏ عأونالوط 200 [إالاناعع 5‏ لووأعمقطمع بعلووعك>ل أرأولع 

1 ....... 6184015م0 
المقالة المشار إليها سابقا . ص / وما بعدها ٠‏ راجع بصفة خخاصة: 
كم علرع5 55ل11 مة0 ,لقكهلالا مع راكهلاول لق تنوأمقمة طناك لواحم 
72 111 دزا كع[ 01ناه0 وترامواع باع 10 عء عط المعرمرععممامع درم 
-403 .مم تاها ع أترمضمعط [311002لمعاص! 01 أمدوريامل 3 .ولا 3 علساملا 

.(2000 رع طدمعامع5) 416 

وبصفة خاصة في ص +٠5‏ رما بيعدها ٠‏ 

18 المادة 11/ (د) من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-1196- 


الطلب في ذات الوقت إلى جهاز تسوية المنازعات والمجالس ذات الصلة 
وإلى الأجهزة القطاعية المعنية إذا ما تعلق الترخيص بتعليق تنازلات أو 
التزامات أخرى في قطاعات أخرى بموجب ذات الاتفاق("/, 


ويكون مسئوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي 
يرخص به الجهاز معادلاً لمستوى الإلغاء والتعطيل » ومع مراعاة أن 
الجهاز لا يكون له الترخيص بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزنامات 
إذا كان الاتفاق المشمول يحظر هذا التعليق(""), 


وإذا أخفقت الدولة العضو المعنية - طبقاً للتوصيات أو القرارات 
الصادرة من الجهاز - في تعديل الإجراء المخالف للاتفاق المشمول 
خلال الفترة المعقولة المشار إليها وعدم التوصل إلى تعويض رض » 
فيكون للجهاز بناء على طلب إصدار الترخيص بتعليق التنازلات أو 


"لم الادة 11" رهم من مدكرة التفاهم ٠‏ ومع ملاحظة أن امادة 9/1١‏ (و) من اللكسرة 
لقضي با يلي: 
-٠١‏ بالعسبة للسلع ؛ جميع السلع ؛ . 
- بالعسبة للخخدمات , أي قطاع رئيسي محادد في النسخمة الخالية مسن *جاءول التصيف 
القطاعي للخدمات" الذي يحدد هذه القطاعات ؟ 
- بالسبة حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ‏ كل من فئات حقوق الملكية الفكرية 
الواردة في القسم أو القسم 7ء أو القسم " , أو القسم 4 أو القسم ه ء أو القسم "2 
أو القسم ‏ من الجزء الأول ٠‏ أو الالتزامات بموجب الجزء الثالث أو الجزء الرابع من الاتفاق 
يشأن الجوالب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ٠‏ 
(ز) في تطبيق هذه الفقرة يقصد بكلمة اتفاق ما يلي: 
1- بالدسبة للسلع , الاتفاقات المدرجة في الملحق ١‏ من انفاقينة منظمة التجسارة العالميسة 
بمجموعها وكذلك الاتفاقات التجارية غاديدة الأطراف ما دامت أطراف التراع أطرافا فيها ؛ 
17- بالدسبة للخدمات الاتفاق العام للعجارة في الخدمات ؛ 
- بالدسبة لحقوق الملكية الفكرية , الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 
الفكرية" ٠‏ 

7) المادة 4/77 من مذكرة التغاهم ٠‏ 


-١ا/8-‎ 


غيرها من الالتزامات خلال ثلاثين يوماً من انقضاء تلك الفترة الزمنية 
المعقولة ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطلب , ولكس إذا 
اعترضت الدولة العضو المعنية على مستوى التعليق المقترح أو ادعت 
عدم احترام المبادئ المذكورة في 1/57 من مذكرة التفاهم بخصوص 
طلب الطرف الشاكي الترخيص له بتعليق التنازلات أو الالتزامات ؛ فإن 
الأمر يحال عندئذ إلى التحكيم من خلال الفريق الأصلي إذا كان وجود 
الأعضاء الأصليين فيه مازال متاحاً » أو عن طريق محكم يتولى تعيينه 
المدير العام ؛ وفي كل الأحوال ينبغي أن يتم ذلك خلال ستين يومأ من 
تاريخ انقضاء الفترة الزمنية المعقولة المشار إليها » مع مراعاة عدم 
. تعليق التنازلات أو الالتزامات خلال فترة سير التحكيم!"), 


وفي حالة طرح النزاع على التحكيم ؛ فلا ينظر المحكم في 
طبيعة التنازلات أو غيرها من الالتزامات الأخرى المطلوب تعليقها بل 
تنحصر مهمته في تحديد ما إذا كان مستوى التعليق معادلاً لمستوى 
الإلغاء ممغهء6زاا]2 والتعطيل غسعرنهمس1 » ويكون للمحكم أيضا 
أن يقرر ما إذا كان التعليق المقترح للتنازلات وغيرها مسموحاً به 
بموجب الاتفاق المشمول٠‏ ومع ذلك ٠»‏ إذا كانت المسألة المطروحة أمام 
التحكيم متضمنة الادعاء بعدم اتباع المبادئ والإجراءات المنصوص 
عليها في المادة 1/11 من مذكرة التفاهم » فإن المحكم يلتزم بنظر هذا 
الادعاء ٠‏ وإذا قرر المحكم صحة الادعاء يعدم اتباع الميبادئ 
والإجراءات المشار إليها في المادة 77/! من مذكرة التفاهم » كان على 
(*1) المادة 1/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ راجع: 
-أكناط ع1 01 عووعتاع؟] ,لماكععره1! 12ئهز:12/] لمة الع .]ا بإطامصملة 


...2106655 211011 امع تع اصصا ع1 زنملا-اابسط رعلا 
المقالة المشار إليها . ص ٠/ا,‏ وص 8"/. 


5000 


الطرف الشاكي تطبيقها بما يتفق مع أحكام المادة المذكورة٠‏ ويكون قرار 
المحكم في هذا الصدد نهائياً ؛ وعلى الأطراف قبوله كقرار نهائي ؛ ولا 
يجوز إجراء تحكيم ثان ٠‏ ويجب إعلام جهاز تسوية المناز عات - دون 
إبطاء - بقرار المحكم » ويصدر الجهاز - بناء على طلب - ال ترخيص 
بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات إذا كان الطلب متفقاً مع قرار 
المحكم ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض هذا الطلب(؛"), 


ويكون قرار تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات مؤقتتاً , 
بمعنى أنه يتم تطبيقه إلى حين إزالة التدابير المتعارضة مع أي من 
الاتفاقات المشمولة » أو إلى حين أن يقوم العضو ااذي يجب عليه تنفيذ 
القرارات أو الاثفاقات بتقديم حل رض للطرفين!*''١‏ وإعفالاً للمادة 
١‏ من مذكرة التفاهم » يلتزم جهاز تسوية المنازعات بمراقبة تنفيذ 
التوصيات والقرارات المُغتمدة بما فيها الحالات التي قدمت فيها 
تعويضات أو علقت تنازلات أو غيرها من الالتزامات دون أن يجري 
فيها تنفيذ التوصيات بتعديل التدابير لتتوافق مع الانفاقات المشمولة!؟؟). 


ويجوز اللجوء إلى أحكام تسوية المنازعات في الاتفاقات 
المشمولة بالنسبة للإجراءات التي تؤثر على التقيد بها أو مراعاتها 
معن حووطه تعط) عدناءع417 والتي تتخذها الحكومات أو السلطات 
الإقليمية أو المحلية ضمن أراضي دولة عضو ماه وإذا قرر جهاز 


(4 "1 المادة 717// من مذكرة التفاهم ٠‏ 

(فليفة المادة 4/97 من مذكرة التفاهم ٠‏ وراجع في الطبيعة القانونية للتعويض وتعليق العازلات: 
لعن قطاؤه مورعنه؟ ,لقادعرهاع عأرهزيةا لصة كلع .ا لمم 
..... 0آ لآلا عط معلرنا دمععمعط دهت لماوع معامدا ع5 :ناملا |أتاط بعالا 
المقالة المشار إليها » ص ٠‏ "/ وما بعدهاه . 


75م المادة 8/117 من مذكرة التفاهم ٠‏ المقالة السابقة ؛ ص 8 "/. 


-181- 


تسوية المنازعات أن نصاً معيناً من نصوص أحد الاتفاقات المشمولة لم 
يتم مراعاته واحترامه » فإنه يتعين على الدولة العضو المسئولة أن تتخذ 
الإجراءات المعقولة المتاحة له ليضمن التقيد به » فإذا ما تعذر ضمان 
هذا الامتثال » فيكون من اللازم تطبيق أحكام الاتفاقات المعنية وأحكام 
هذا التفاهم المتصلة ب التعويض وتعليق التنازلات أو غيرها مسن 
الالتزامات7), 


وفي سبيل سعي الدول الأعضاء إلى القيام بتصحيح أي انتهاك 
للالتزامات أو غير ذلك من أشكال إلغاء أو تعطيل الممصالح المقررة 
بموجب الاتفاقات المشمولة أو في حالة وجود عقبة لبلوغ أي من أهداف 
هذه الاتفاقات » فإن على هذه الدول الحرص على مأ يلي : 

-١‏ عدم البت في حصول انتهاك أو إلغاء أو تعطيل مصالح أو 
عرقلة بلوغ هدف من أهداف الاتفاقات المشمولة إلا من خلال اللجوء 
إلى تسوية النزاع وفق قواعد وإجراءات هذا التفاهم » وأن يكون هذا 
البت متناسقاً مع النتائج المبينة في تقرير فريق التحكيم أو هيئة الاستئناف 
المعتمد من جهاز تسوية المنازعات أو مع قرار تحكيم متخذ بموجب هذا 
التفاهم ٠‏ 


؟- اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة "١‏ من مذكرة 
التفاهم اتحديد الفترة الزمنية المعقولة المطلوبة لتنفيذ التوصيسات 
والقرارات من جانب الدولة العضو المعنية٠‏ 


1 اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ؟؟ لتحديد 


(/"1) المادة 4/77 من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-185- 


مستوى تعليق التنازلات وغيرها-من الالتزامات والحصول على ترخيص 
جهاز تسوية المنازعات طبقاً لهذه الإجراءات قبل تعليق التنازلات 
وغيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة رداً على عدم تنفيذ 
الزمياك روات مو جام لأسي اللي شن الإستزة لزني 
المعقولة(5”0, 


إنيفة المادة ١1“‏ من مذكرة التفاهم ٠‏ 


-18#*- 


خاتمسسة 
أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية آلية تسوية المنازعات 
- لتكون صرحاً قائماً بذاته - للفصل في المنازعات بين الدول 
الأعضاء٠‏ فلا يجوز لأي طرف من الأطراف المتنازعين الحصول على 
قرار ملزم ضد الطرف المشكو في حقه خارج إطار منظمة التجارة 
العالمية أو بمنأى عن القواعد التي أرستها مذكرة التفاهم٠‏ ومن ثمّ فلا 
يجوز الت في حصول أي انتهاك أو عرقلة للاتفاقية إلا من خلال آلية 
تسوية المنازعات » ما لم يحصل الاتفاق على غير ذلك بين المتنازعين 
أنفسهم وفق شروط محددة١‏ وعلاوة على هذا » وضعت مذكرة التفاهم 
قواعد منضبطة تحكم الشكاوى التي تتقدم بها الدول الأعضاء ضد دول 
أعضاء أخرى » وبحيث تكون إدارة المنازعة وفق قواعد تنظيمية محددة 
تتميز بالتلقائية في تكوين أعضاء فريق التحكيم ؛ الذين يُختارون من 
الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية » والذين يتعين عليهم 
اتباع قواعد إجرائية واضحة ومحددة سلفاً؛ كما تتأكد التلقائية أيضاأ من 
خلال تبني القرار الذي يصدره فريق التحكيم في الاجتماع الذي يعقده 
الجهاز لذلك خلال ستين يوماً بعد تعميم القرار على الأعضاء ٠‏ وذلك ما 
لم يحصل استثناف » أو يصدر إجماع من الدول الأعضاء قي الجهاز 
على عدم تبني القراره وضمانة للمتنازعين » فقد تم إنشاء هيئة استثنافية 
لمراجعة المسائل المتعلقة بالقانون٠‏ 


والسرعة في اتخاذ القرارات هي من أهم الميزات التي تتصف 
بها آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية٠‏ ف هناك قواعد 
محددة للجدول الزمني الذي يتعين اتباعه حتى لا يطول أمد تسوية النزاع 


-184- 


إلى الحد الذي يضر بمصلحة الأطراف المتنازعين: والقاعدة أنه لا 
ينبغي أن تزيد الفترة التي يتم فيها إصدار قرار التسوية عن سنة واحدة » 
وعلى ألا تزيد هذه الفترة عن خمسة عشر شهراً في حالة استئناف القرار 
من الدولة الخاسرة؛ وهذا هو الحد الأعلى للمدة » وبحيثت يمكن أن 
تقصر عن ذلك وفقاً لطبيعة المنازعة وظروفها» أما بالنسبة للفترة التي 
ينبغي فيها على الدولة الخاسرة إعمال وتنفيذ هما سعصمعامسذ القرار 
فهي كقاعدة عامة خمسة عشر شهراً » ولا يمكن إطالتها عن هذا الحند 
إلا إذا وجدت ظروف خاصة فعءسماقوسعءقك داهم تبرر زيادتها 


أو تقصيرها١‏ 


ولم يحدث في أية منازعة تم تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية 
أن وافق فريق التحكيم أو وافقت هيئة الاستئناف على طلب الدولة 
الخاسرة مد فثرة إعمال القرار بعد الخمسة عشر شهراً المنصوص عليها 
في مذكرة التفاهم٠‏ وعليه ؛ فإن الحد الأعلى للمدة اللازمة لتسوية 
المنازعة شاملاً مدة الإنفاذ لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين شهراً ؛ وهي 
مدة تعتبر معقولة بالنظر إلى أهمية منازعات التجارة الدولية وتعقيداتها ١‏ 
فإذا لم يقم الطرف الخاسر بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة » كسان 
للطرف الرابح أن يطلب التعويض ؛ أو أن يقوم مسن جانبه بتطبيق 
إجراءات انتقامية بتعليق التنازلات الممنوحة للطرف الخاسر الملستزم 
بالتنفيذه والحقيقة أن الإجراءات الانثقامية بتعليق التنازلات تبدو لنا غير 
فعالة في حالة المنازعات بين دول توجد بينها فجوة اقتصادية كبيرة' 
فماذا يجدي دولة نامية فقيرة أن تعلق التنازلات أو الميزات الممنوحة في 
مواجهة دولة عظمى بسبب امتناع الأخيرة عن تنفيذ قرار فريق التحكيسم 
الصادر ضدها في نزاع معين؟ ومع هذا » وفي ظل غياب جزاءات 


-16-- 


دولية أخرى - كالطرد من منظمة التجارة العالمية مثلا ٠‏ بسبب الامتناع 
عن التنفيذ » فإن تعليق التنازلات يبقى هو الإجراء الانثقامي الواقعي ٠‏ 


ولقد شرع نظام تسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمية 
لمصلحة جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتهم الاقتصادية؛ فهو 
نظام يتيح الفرصة للدول النامية والدول الصغيرة المنازعة في 
الإجراءات التجارية غير العادلة أو غير المنصفة التي قد تصدر مسن 
الدول العظمى الغنية وتكون غير متوافقة مع النظام العالمي الجديد» 
وبما يبث الطمأنينة والثقة في نظام التجارة الدولية؛ قفي عدد غير قايل 
من المنازعات التي تم حسمها في منظمة التجارة العالمية ربت دول 
نامية قضاياها ضد دول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
الاتحاد الأوربي والتي التزمت بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من فرق 
التحكيم أو من هيئة الاستئناف0)7٠‏ ومع هذا , فالمشكلة الكبيرة التي 


(119) ومن ذلك: نزاع المدسوجات 3565© 1601185 بين كوستاريكا والولايات المتحسدة 
الأمريكية حيث صدر قرار فريق التحكيم لصالح كوستاريكا من أن القيود التي فرضتها الولايات 
المنحدة بالدسبة لاستيراد المنسوجات القطنية مخالفة لاتفاقيات الجات إذ أخفقت هله الدولة 
الأخيرة في تقددم الدليل على أن الواردات القطنية من كوستاريكا أحدلت أضراراً جسيمة أو 
هددت بحدوث أضرار جسيمة للصناعة الأمريكية » راجع: 

-1/130! 200 رماأه أه كأارمصتم! ره كوملاء لدعم - دعمأجزك5 لعازولا 
4/8 5/آلالا ,أعموط ع8 01 6رممع. - وعببرمعلونا عرطع علواز 
.(1996 ,8 عطرمعيرول7) 
وتم تأبيد قرار فريق التحكيم في هذا التراع بقرار هيئة الاستئداف: 
ممع - انع 0لا 1ه لمر نه كلرولاء ادع - 513165 لم أأونا 
.(1997 ,10 لللقناوطع"!) +24/88/1 1/05لالا ,لاله8 عغوااعممم ع11) 1ه 


كما ريحت الهند قضيتها ضد الولايات المتحدة في التراع القائم بينهما حول استوراد المنسسوجات 
من الهند بقرار من فريق العحكيم والذي تأيدّ بقرار هيئة الاستثئاف: 
اووالا «ءبهلالا أه كأاوممهذا ومناععلكم ععروكدوول؟ - كمأوا5 لعازمنا 
5 للا ,اعصوط عط أه أرممع] - للها «رم1 كدعكياهل8 لمج كترزررع 
.(1997 ,6 لالقناطقل) 33/5 
كاالط5 معناولالا آه كأدممه! وسنتاعع]قم دعإبادوءل! > 512165 لعازونا 
121أعصمظ 118 1ه 1زمم5 -1- 1997 .قم - وزلما ورمع كعدناه81 لمج 
2 .(1997 ,25 اتاصة) 33/88/15 1/05لالا رتم8 
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> كذالك راجع قضية الجازولين المشار إليها سابقاً في هذا الببحث , والتي ربحعها فزويلا 
والبرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية حيث أيدت هيئة الاستثناف قرار فريق التحكيم من 
أن الؤلايات المتحدة خرقت ميدأ المعاملة الوطنية الذي قررته اتفاقية الجات وذلك بإقامة معدلات 
ومستويات مختلفة لحماية البيثة من شأنها التفرقة في المعاملة بين الجازولين المتعج مملياً ولك 
الجازولين المستورد من كل من فتزويلا والبرازيل » راجع: 
(110ئع/11ز0) له ل3120انمرمقع] أه كل ردلمها5ة - 5م أم5 لعازمنا 
لاط دسمتاعة - أرومع؟ا أعموط 00ج عرممع] و80 عكقَإأعممم - عمزامووق6 
.(1996 ,20 /إه1آ) 2/9 1/05لالا ,لم800 أرعمرع !)ع5 عأنام عاط مز 
ويقرر البعض أن الدول النامية شاركت في نظام نسوية منازعات الجات بفعالية كبيرة , فمشلاً في 
قايا الاستثناف المرفوعة أمام هيئة الاستئناف منل عام 1555 وحت عام ٠٠٠١‏ وعددها /؟ 
قضية , فإن الدول النامية شاركت في ثمان عشرة قضية منها؛ وأغلبية هذه القضايا مرفوعة مسن 
لهند البرازيل ؛ الأرجنتين , جواتيمالا » كوريا , المكسيك٠‏ راجع: 
001115 ونضامهاعناء0 لم63 هولاعظ لقج ربالا - مأردعة! وتانال 
...... ©0آلالا عط مضق 
المقالة المشار إليها » ص 9130" وما بعدها ه 
وف إحصائيات شاملة عن مساهمة الدول الناهية في نظام تسوية المنازعات لنظمة التجارة العالمية» 
راجع بصفة خاصة: 
0 و5عأتام5أ0 0كآلالا روصنملا معامع)5 لقة ععيعرظ ما كقصرمط؟ 
......ء 60101111185 وتاأمماعبعط 
المقالة المشار إليها » وبصفة نخاصة , ص "1/7 وما بعدها ٠‏ 
ويلاحظ أن هناك قرارات وتوصيات كيرة صذرت هن فرق التحكيم وهيئة الاستئناف الدالمة 
ضد دول كبرى٠‏ ولعل أحدث المنازعات التي صدر فيها قرار ضِد الولايات المتحدة الأمريكية 
هو نزاعها مع السوق الأوربية حول بعض الإجراءات ال حمائية لاستيراد القمح والتي اتخدقها 
الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر عام 14517 بناء على قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية 
باقتراح من الرئيس الأمريكي ٠‏ وبموجب هذه الإجراءات الحمائية تم فرض قيود محددة في شكل 
قيود على كمية / كميات القمح المستوردة وبحيث تسري هله القيود اعتبارا من الأول من يوليو 
عام 159 ء كما تم إعفاء كندا من هذه القيود - باعتبارها شريكة التجارة مسع الولايسات 
المتحدة طبقاً لاتفاق أمريكا الشمالية للعجارة الحرة - وكذلك بعض الدول الأخرى؛ وادُعت 
السوق الأوربية أن القيود الأمريكية بفرض هذه القيود الكمية على الاستيراد - قد خصالفت 
المواد ١‏ و ١4‏ من الاتفاق العام للتعريفة والتجارة لعام 15544 (جات 84)وكذلك المسواد 
7 ع 4ء هءمء ١7‏ من اتفاقية ٠5316113105‏ ولقد قرر فريق التحكيم في "١‏ يوليو 
عام 7٠٠٠٠١‏ أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة وبالذات المادة 1/7 والمادة 7/4 مسن 
انفاقية 53160113105 هي إجراءات مخالفة للاتفاقيات الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العامية » 
وأوصى الفريق الجهاز أن يطلب من الولايات المتحدة سحب الإجراءات المخالفة وكذلك تعديل 
القيود التي أعطت ميزات معينة لكندا وخرق المادة 1/17 (أ) و (ب) من ذات الانفاق ٠‏ راجع 
قرار فريق التحكيم : 
05 0115م2ر! لزه 5ع ناكدع]1/! 310ناو5316 علالأأمقء0 - 5120185 لعلأملا 


,166/1 1/5لالا رك 141نانالصوره© لقعممعناع ع1 دنه معانأت أمعطللا 
ع .2000 لإأنال 31 


/ا14- 


تعاني منها الدول النامية تكمن في الحمصول على الموارد المالية 
والكفاءات والخبرات البشرية للمساهمة في عملية تسوية 
المنازعات(' ١)"‏ فتكاليف اللجوء إلى نظام حسم المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية باهظة للغاية » وبما قد يحول في أحيان كثيرة من قيام 
بعض الدول النامية بمباشرة الإجراءات ٠‏ ومع ذلك » فإن مشكلة تدبير 
موارد اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات لم يتم طرحها أثناء مراجعة 
قواعد وإجراءات مذكرة التفاهم في الاجتماع الذي انعقد في الأول من 
يناير عام .١5135‏ لذا لا يبقى للدول النامية إلا أن تعتمد على مواردها 
الذاتية عند اللجوء إلى تسوية المنازعات أمام منظمة التجارة 
العالمية(!؟'): 


عدوقل أيدت هيئة الاستثناف في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 7١٠٠‏ جالبا كبيرا من قرار 
فريق العحكيم حيث أوصت عما يلي: 
4 أكعنانع 858 188 41134 01113605عع]: /[ل5800 ع4د[اعممم ع1" 
1 17[ 5010110 غ8إاناك163 ل35ناوع531 كأ وصالرط 513185 لعألدنا علا 
20515111 عط 0 بأزممع؟! 115) لاط 50011160 5ق أرممع؟ إعموم 
5]أ ألا 601011014 1040 ,03105ا0ع53 011 الع لمععروم8 ع3[) أأأبر 
,"8016116111 126 اع0نانا كلرهأأدوأاطاه 
راجع : 
01 0115 تا ذره 5ع اناكقع]ا! للقناو5231 عا أملاعم - 5عغ513 لعأالونا 
,88-2000-10 - 111165ا2011111© لقعم 0كناع 41 #8000 وعأبات أدعلللا 
اع مهم ع8 1ه أرممع؟) 2000 يعطديعععء0 22 خ8/1م/166 05لا 
1 أأطة لمة ع1120 لأءملالا 3 .0ل( 13 عناملا دأ لعادأاطيم برلم8 
.(2001 عوفال 31-93 .مم بكلوارع)ة/] 
وبصفة خاصة في ص 57. 


(14) في خطورة وتعقيدات هذه المشكلة » راجع: 
01 5عبا5ذ| :0]لالا 1 300 5ع11نرناه © ولرأمماعناعط ,أزرعكانلة عكاهىعم 
...241013 لزع دع أمدما 
المقالة المشار إليها » وبصفة خاصة ف ص 55 وما بعدها ٠‏ 
وانظر أيضا: الدكتور محمد أبو العينين» تقييم نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية من 
منظور الدول النامية , المقالة المشار إليها » ص ١/8‏ وما بعدها ٠١‏ 
(1141) راجع: 
05 5عناذذ!| :0آلالا 15) لقة د5ع2111ناه0 © ووامماعلاء0 رأزيعكابا عكامعم 
ا ايك نيل 
المقالة السابقة . ص 55 رما بعدها ٠‏ 


أول 
5 
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المراجسسح 


: باللخة العربية : 


الدكتور/ أبو العلا أبو العلا النمر ؛ الحماية الوطنية للملكية الفكرية في 
ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - 
جات 14 (دار النهضة العربية - القاهرة - بدون سنة النشر) ١‏ 


الدكتور/ أبو زيد رضوان ؛ الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي 
(دار الفكر العربي - ٠)1181‏ 


الدكتور/ ثروت حبيب ؛ دراسة في قانون التجارة الدولية (1510): 


الدكتور/ سمير محمد عبدالعزيز 2 التجارة العالمية وجات 5_3 (الناشو 
مركز الإسكندرية للكتاب - 1555)؛ 


الدكتور/ محسن شفيق 2 التحكيم التجاري الدولي - دراسة في قانون 
التجارة الدولية (مذكر ات لطلبة الدراسات العليا في القانون الخاص - 
جامعة القاهرة “ال ٠)19104-1‏ 


الدكتور/ مختار أحمد بريري ؛ التحكيم التجاري الدولي ؛ دراسة 
خاصة للقانون المصري الجديد بشأن التحكيم في المواد المدنية 
والتجارية (دار النهضة العربية- ٠)1556‏ * 

الدكتور/ محمد أبو العينين ؛ تقييم نظام تسوية المنازعات لمنظمة 
التجارة العالمية من منظور الدول النامية ؛ بحث منشور في مجلسة 
التحكيم التي تصدر عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم ؛ العدد (4) » 


-1١86- 


ص صس 57١-17‏ (مايو 0 ك). 

8- الدكتور/ محمد حسام لطفي » تتفيذ الحماية القانونية وتسوية المنازعات 
طبقاً لاثفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
(تريبس) من منشورات المنظمة العالمية الملكية الفكرية (باللغة 
العربية) تحت رقم 0/91018/98/21/الذ (1191) ١‏ 


5 الدكتور/ محمود سمير الشرقاوي » التطورات 'الحديئة في قانون 
التحكيم المصري- بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم - بيروت (مايو 
5) - منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي - العدد 
التاسع » ص ص .١4-«‏ ْ 


موك 


ثانيا : باللخة الإنجليزية : 
أ- المقالات والأبماث المتخصصة: 


دطل18] سهن) رلقنه7] عع تطمم رول سه ممتسمسوعتطينك الستعيم 
كع أطساهن) عمستمماءب 182 :101 ععتوعء 2 العسعء لسك مخ مخ عجرعم 
لقصه ل قصع س1 1ه امسسوك 3 .1]10 3 عمساه7؟ 59707 عل دز 
-وكع81 القت انستآ 0مل:0) 403-416 .رم ,لم1 عتسمهمع1 

.(2000 عع طامسعامعه 


رأتاع شاع لااء5 عاأناووتط 1110 دده كسمتاععلاء12 ر,كلوللآ .دس9]؟ا يندولة 
951-38 .رم زواع 09هرط لهسم و سعنم] عط 3 .110 32 عسسامر؟ 
.(1998) 


لوتممفلطتة لدوملا بعل عط1 رهظ صعم سع72٠ا‏ تتعطلم 
.(1981) سمتتمع جعصون 


01 ععة ستدماتء2 ردمغتده؟1 ,2 “تعطامع11 لسم عع نمطم .8 جع لمم 
عتطتنال70؟ ركامع سصدمن) - سممغممئ تلن زلم4 اعمج« :11 سعاورك عط 
اله) 737-745 .رم “اع رهط لقصهقسمعنمآا عط 3 .16 32 

1998(. 


عطغ صط كسمتواع8 لمضعمهطدههن) 5ه ولاللطماة سدقم 
78 عتصسس[له7؟ بووععم 2‏ اصع سنامع س1 ال 0 
1 .م 7اتعنقن0). أتصط عله تومصره )0‏ سه لمسم هس عام1 

)1979(. 


قعناوو1 :7110 عطا لسه معننخسدهن) عستأدماء 2 ,ازتععلس 8 عناووم - 
1 01 لاقسسسول 6 .210 34 عمسله7؟ ,رسمتغفاس سع لصم 1و0 
.(2000 “تعطصعءء0) 33-74 .ترم 1:20" 


ععنة تامعسعلماء5 عاأنامكت 17110 رمتليوط #عطممغئسطنه .0 - 

دع و52 عط عاطممظ 6 لعزمع8 وماعظ عع ءسويع18 أمع كلانه 

عط 3 .20 32 عسس[له7؟ ,7ولعءطتاءعع1!1 سماعسي1 و . 
.(1998) 363-870 .مم نتع هآ لمممقفمسعغنة 


كع طول لسة أعأامد1ل عع رجتعوستككة سطول زيل رطمظ .ا معايدط0 - 
سولومععع4 لعدومونوط عط" زمععدع لمان مس1 ولع توتطاسهة ,2 
ا ل ا ا لك 
لاع تزتها لقحسم ته معام[ عط 3 .110 32 عسسلمم؟ رماسعسسومن 


-11- 


5 


,(1998 للد1) 883-390 .مم 


'جنقاتسوك 111005 عط ملسن عمدن) أنتد] عط باعتلك814 .لا علد 
و'دمتستآ سوعدرمسظ عط اسعسععموة ‏ جتفتسوومغروطط امد 
؟ه لقسسوة كمتسماوط 1 .2]0 39 عمسله؟؟ رمفظ عتامصضوكر 

.(1998 لأه"1) 89-134 .مم رهط لمممغفمسمنم1 


ذخ :نمه نتطنة لد تعسسهن) لأقندهتأمسهعامآ رععتك1 عط 
9 عصسسله'؟ ركا"سرهن) لقسمتادا] “ره1 عأسانوطيك لدساعم دون 
.(1982) 42 .م جعت ]1 بحصط عسوابكا" 


د10 جا تلتطماعتلع:2 لسع أتسسعء5 عسأءسمقطمظ بعلومعء]1 أستورلك1 
خلء سعلااعء5 عأسمستط عط يعسن ممعم 0 دمعسامس8 عاوطقرط 
0 أ لومسسول 110.6 34 عمسله7؟ ,]5 عط 01 سعاووم 

.(22000 نت طسععء00) 1-17 ,درم مم1 


هأ الا سا تآ مئاع :ده"1 01 مسعاطو«ط لوععا! عط رسعنه87 .11 
.(1965) معتاصسمن) وستمماء مم2 


وامتلاظ تملظ لسة لنقلاظ دلعوصة زمالددم180 “#علعة1 , 


- «متاهاد تمعاصرم1 :(197) سسعذوركى عط) 01 ععسفصسمماممم 
راع ولاتضآ لومم قمعاص[ا عط 3 .210 32 عسسلول؟ رسواسعسسحدو0 
.(1998 لل1) 789-793 .زم 


أقمصم ا قسعاصآط مأعع مع نع طه0) “د10 [لدن) ل ,رسصدعء د81 عللعترطه 0 
لمعتسن“ أممتدو4م صملغزطتطه2 عطا ه10 كعكزمدط بللتضل 
5 .110 33 عتصسس701 واسعدمعلمغء5 عاناموزط 1510 دز ”مم16 ه1501 

.(1999 معطاماء0) 87-152 .مم رعله1 88/010 01 لمسسمل 


عتناوكا! 1110 01 عمقطط مناه[ ناقصون) عط رك11:ه85 .]1 نجرو0 
0 32 عسسله7] ,ج171 وث”تعدم اعمط عتوووط 4 :مو تأساممععسر] 
.(1998 الة"1) 685-693 .مم ولع نحتما لمضده ند هاما ع1 3 


110 عطا غه أعتاع18 ستعغس1 :10 الدنا لخ تعناله9د0) لل مععروء 0 
220 لقسمتاممعامة لسهة امعمعلناء5 عاناودزم :الوبمب1 
لصة تهرك سمتاتاء مسرون) 0:10'؟]1 3 ,10 22 عمسله”؟ ,توعفمسرمامتط 

.(1999 “عطسعامء5) 103-139 ,رم رتعتوع1 معأستمسمع1 


0 تقسوونء طعتمالنا أمعسظ وتدزلقة ممملتسهومة مددعللتسي 
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10 


11 


12. 


13 


14. 


16 


17 


عاتاسماوطنسة و1718 تمعوع الفط عسمن1 رققدملل4 عمدو 
لقدهقسع سآ عط 3 .110 32 عمسام؟ ,وتسعسحده© -. ووعيم 
.(1998 لله”1) 933-941 .مم جاع م1 


01 513203105 تسسسستستك8 لدمعوتسنا ,رسممسلعه .11 إل - .18 
5ل غطة “تعلسن صسممععممم روسعممط ‏ لمتمعء الفغس1 
ع1 2 .210 29 عسسله؟] بأمعجمعع :يوم 18710 عط أه أمعسممصو© 

.(1995 "تعسسس5) 345-388 ,م ون وسجقة لمدسمكمسمام1 


سولق له تعسعه2 مم11 رتامكة مآ وليل ,رسمئكءة1 .18 سطول - .19 
س1 عط 6غ وستكامه! نسم علطم لصسم ,آله17 .سكا 
943-9 ,م تع نوجتهقرط لقسمتأهه ع )م1 عط" 3 ,1710 32 عمسلاو * 

: .(11998ل15) 


قلق لسة سعسعةط معنال8 رتامكة مآ كناتلدال ,رسوساعول .8 سطول ٠‏ ,20 
3 32 عتدس01؟ ,كسمه فاسعوعر 01 17م سسيك ,1ل0؟5 .سلا 
.(1998 الد07) 883-900 .مم نع نومآ ممم مس غه]آ عط 


01 قتهعلآ عع نط أكنة1 عط 1ه نالوم سرك بسمساعوق .8 سطمل  -‏ .21 
لس سوقاع 00م تسعاور5 امعمعلاء5 عانامولم 7810 مذ 
نم ونع ولتهمآ 208081 لع )س1 عط" 3 ,210 32 عسسس[ه70؟ نوو حي و0 

613-617 1ل878)‎ 1998(. ١ 


011 سأ دع سعلااء8 عأنامملط 55 غ801 عط ,لللنتقصضة سطمل - .22 
ذزنه1 - :12001 عغط) صم دنمودعل عسده5 :عرص 1006 
11623031 صا إعتلوط سه أكقآ 2 .110 31 عمسله17 بعاناووتط 

.(2000) 263-273 .ممم رووع ستمس8ظ 


0ق تقرط[ 15806 .5.ل] نتعسله8 .1 مكلف يع 5261101 .18 طأزلبال - .23 
1 بنع[ عط) سأ سمتاساومع8 عأنمعلط :24 ,ه21 معتع5 رعتامط 
عمسلهك؟ رساأأعدع8 أعل1 لسهة كشتععدهن) :لامأ ومتسوع02 علدد1 
1د 111) 1095-1103 ,نرم زتع هط هده 1ه نتتعامة عط 4 .ول 28 
: .(1994 


للة شآ 1520 .5.[] نتعسامظ .1 مولةق 2 ؟اولاء8 .11 طاتلسل ٠‏ .24 
أمعسعللاء5 عتسوكلط 6411 :21 .و1 معلء 5‏ بعلتلهط 
دمناعء5 01 «مغمستستاكظ عه سم معتلمسمفغمه عنس تاسعسعوم 

.(1992) 795 .م “تع كته لحددنة طعامس1 عط]' 26 عمسسله؟؟ 3017 


1 


مم26 ,طوممة0 قسقنعء لسة مسطخ - عاتتوعهطا متاال 
العم ل1ااء5 عأسمكتط سه لدوعة 17110 عط لسة معتاصسوتن 
لممعنهل 3 .810 3 عدسسله77 رطعسعء8 عطا سدم عع قم تسعاووم 
ع اسعامء 5) 395-401 ,رم وتتهرط عتسسمصمعظ لمسمتأمسعام]آ 051 

2000(. 


01 اعتمم 09 لمسلعع2:0 رممساع دل سطمك سه مقلدذ متعتسو الل 
01 22[1تناول 1 .110 3 عسساهم؟ عأساوكتط ممفسو 1110-1-8 ع 
.(2000) 145-165 .مم رأكمط عتسمصمءظ لمدمتامد مسا 


لإقناع 1011 عطا ص سمس اممع8 عأناوكلط رعسسهئا .12 اعد 11 
9 عمس؟-!له؟؟ ركأقدصمام 21 “ع0 مستا وامع رتم1 :لستمكل 
“لع تسدسس5) 389-409 .رم تع نزتضطة لهسم همعامة عطا' 2 .مر 

1995(. 


لمسمنعوع8 عط صذ ععتلأوطس5 تمصدظ رممفقسطاع5 “ولترن 
وتعستان] اعسدط7 910] 6لا" 01 اأعقمسط عط ترماعع5 اليلق 
01 [قتتتناول 6 .710 33 عسسسله7؟ رلتعف8 لسه دلهسهن) أمستدعهة 
١‏ .(1999 "تعطاضيععء2) 97-120 ,ترم ,130 170110 


لدط10) عطا هذ ععموط لدساءء الءغسة وعلء0 لمدل18 لاوط 
#أسعءسعلماء5 عأسموتط 11325" عط 01 أعقصسة تععماماع و11 
9-5ف9 .رم “عروكدط لأقسوتةسعام1 عط 1 .110 29 عسسلوم؟ 

.(1995 عستردمم) 


- كتام خخ ة1ناوع18 لقدمنوا8 “101 عررمء5 ,رامطغسعدم8 لسوط 
فلع تقلط لقصم غ21 متتعاس] عط 3 .110 32 عمسامم! ,ماصع سسه0 
.(1998 لله"1) 679-683 .ررم 


ن5عناد] لق سالعءه: رعكلة ,رسموتكده81 «عاعط لسع علعدات معئععط 
عط" 3 .1710 32 عسسله17 ركاسع ستصرو )0‏ ا يوعرعنيوم كسمم 
.(1998) 851-861 .نرم تع رودا لحمسمتأمسمعكمآ 


ع5 لدوعآ 1810 عدا مز معتلعسيع] ,181370:3035 .0 ووعط 
4 .110 11 عسساولا بععداط لننحظ ه اسه عاءع80 و مععساءع8 
1- 763 .م ,تقرط لفسمتأهسعاسة 01 [مستسول سقمءممس1 

.(2000 نتعطصععء 6 ومع« وازوسيع عتمتا لدوا:0) 


25. 


26 


27 


28. 


29. 


30. 


31 


32. 


“560163 مل مضق لسع عوع )5 .2 قوطعء2 بلمصسعظ8 1١‏ لتتمطعته - 
2 6هنال70/ ركالئء سدمون) - قمع سسرودع18 زوع بوك1 لمتسلعءوط بوعع1 
.(1998 اله*1) 871-881 ,جزم نع روهط لمسصم ل أتمسعاس] 15 30.3 


لقده)2!! هه كاستهةتاود0ن) 1710 / '41"1© ,ععلس8 ,18 اتبعطم2 - 

باقع1' ”ماعء11ظ اسه سنفة“ سه “15 سمتسوع8 :سمنغواسوع]1 

619-49 ,م تع الها لمسم معام عط 3 .و[ز 32 عسسلملا 
.(1998 لله1) 


عط وملوععدقة ركتاصفية111 .ل د5ملتنعسع2 ع مجعلا .8 دباانن1 - 
2عتساه ١”‏ ع ختاعع معط .5.لآ ه بمسعاوو5 عأسوكتم 17110 بولر 
.(1998 للد1) 795-809 .مم جع ر؟تهط لمممغمسعغم] عط 3 .ملل 


عط لته كعانامولط ع120 10:ه0']آ يوطاتيج81 .ل معامعاز5 اعاوس] - 
4 .110 30 عسساوما عاسخ]1 دع تلعسعط لمعم.ة 1ه سملاسعطجر 
.(1996) 107-130 .نرم ,عله 70010 01 لمسناول 


200 20 "ماع ل7؟ لسة جدعتطندظ8 أعقطء3] ,0 بعأعطععء :]1 عوع8 - 

- 8007 عنقااغممة4 :111 سعاووة عط 1ه ععسفسصضوقمم 

ولع كط لهسم معام عط 3 .210 32 عسسلمثم! ,ماسمعسصسم0 
.(1998) 747-753 .م 


79”10 نعلمه طالمع8 لس اأمعسسمع نوه بوتاأرمسضمط© مزق - 
لقدمتاوسعاسآ عط" 3 .1816 32 عمسله؟ بأمعسعماء5 عاسمكلط 
,(1998 ألة1) 901-921 .جرم نع رسآ 


أعصةط 1١110‏ عط] مس8 .14 منسمةة 0مه اتتسجواك ,2 ععمع]1 - 
عصسسأه؟؟ ,ضوع معطا غوج1 عط 1ه سمفقسلة189 سكل :دمعءوط 
,(1998) 709-735 .رم “هط أقصمأ ممم امآ عدا 2710.3 32 


نسة دعغسممتط 71/10 روسنولا سعطمعاة لسع ع8 مآ ممسمط] - 
1ه لمسسول 5 .8[0 33 عسسلاهمآ ,قعتمسسهن) وستمماءع2 
.(1999) 169-182 .درم عل12' 


ه نسمعغمتلسزلة لقتطنة ,سمعسووطمهن) ,5 فوسمط - 

ععصواوطن5 لسة اوتلعسع 15 1ه أمعتسوععدممة علالامتد مسو 

قمع 19 عسسله7؟ بعء"تعسسرو©) ‏ أقصمتأمدممة ص 5ساماة 
.(1984) 32 .م لقصسدصوة مآ تحسم تأمسمعغما 


لوقك 


33. 


34. 


35. 


36 


37 


36 


39, 


40 


41 


ع 0 تكنار05 5502 ,كناعصة11 .1 سطول لص لع 11 ومست 

55510 التاء تمع لااع5 عأاسترولط 1710 عط أن كنوع ١‏ ععصط1 أنركر 

عط" 3 .20 32 عنسسله”؟ ,رسملععسلضاسصط ‏ وتتلوطن-ه0 
.(1998 لله"1) 609-617 .مم نع روهط لقمسملأمسعنمآ 


01 معد 189 رلماعء :110 عترهزية181 سه ك1 .104 بولا ومست 
'قع0نننا 5وعع 10 تدعق اسع ددع امس عط" عنملا -للسط ,عامط 
2عتنس[ه7؟ موستلسخغتيعلمتا أدءسعللغع5 عاسمولط 1710 عط 

.(1998 1ل12) 755-787 .مم راع روهط أقهسصمتلأمسعغم]آ عدطك 3 .ملز 


ع0" 10ده175 عدا :11/10 بعساهد]1 عل ماس عسنل مك1 
سه مععغتس- 1998 روتمسرطعء1 بسممقتلء ©"2) سمنمجتسوعم0 
(00 1ه ستسدع 01 علم 1" 10ره']آ عط رطا لع طاعتاطسم 


1 


8ه ستسوع01 ع120 110:10 عط رفسضدك5 ,8 وووعمع؟ 
2ع تنه[ه7؟ رده ساومع8] عأتسمكلط لمم بام سصطوعلسط رمعم لكوم 
,(1998 1له07) 923-931 .مم زع لتقا لمدسم تمس عغم1 عط 3 .ور 


لتتعدع عط رولطعاة عستالغن) عي عونتم معسسمة1 سنمدردازا 
ممءتتعسم نتروا عطا صط سستمقطءع1! امعسعلمعء5 عغناموزم 
نسدع01 ع120 010]؟ عط لسه امعسعع نوق عله عمر 
-39 .مم رع0ه1 7]'0:10 1ه لمسسمل 1 .710 34 عمسامما يسعؤووم 

,(2000 جتقسستطء؟) 71 


0 


دده :5110 عط كو “تقلط جنال ةق رمس وتدد1 .18 ممصو 
.0 رقع واكقط لقده لهم عام] ع1 3 .1310 32 عسسسلهك؟ بعممعنم 
.(1998) 651-677 


لصه تعصوط 220 كأسمعسعه12 0غ دمعععمق رعوتوبعطء2 برعماتطلالآ - 

101 025)كقع88نا3 0سصه ععتاعم2 :وسواويء5 8007 عنولاءموم 

له همع دآ عط 110.3 32 عسمسسامما ,روعمع تدم كسفك1 “نمع 
.(1998) 817-849 .مم نت رتم1 


,]55 1ع تع لاأ5 عانامكت 1110 عط ,رمعو .ل مسسحنالل18 - 
وككقرآ عتتسوصمعظ لممملعغقمع س1 له لمسسول 1 .210 3 عمسساملا 
.(2000 تاعسهة1) 15-18 .مم 


علا 01 ععمفسحدوت5 روععه:2 قلتسىة اسه وعجد2 .ل سدزنال18 - 
وقاطع سسرمن) - مومع سعاء كه كصوخنمالمكمه0) :1 سعزورم 


145 


42 


43. 


44. 


45 


46 


47 


458 


6095-7 .مم راع وتتهب1 تعدو هماسا ع1 3 .0ل 32 عسساملا 
.(1998) 


دده ع5هن) أعصوط 97]10 أكدط1 عط زه معتبع18 رععنة عاتم وسس8ا - 
عاتاتسلاء - مع«مكك) 5لتهسوء521 ده امعصععنروم عدا 
كاع 8:00 جلد8 ستماءعن) 01 واومصط ده عسدمعء81 لتدسوعء كوك 
وات عع دع خ عط 01 سداق أمجرة عط “10 مدمتغمء امم 15 لسدة 
27-6 .رم ,ع120 170:10 01 لمسسناول 6 .110 33 عسسلامكا 
.(1999 “عطدمعءع2) 


ب - قرارات وتوصيات فرق التحكيسم وهيشة الاسستئناف الدائصسة 


لمنظمة التجارة العالمية: 


101 5لنملسماد - ععاأقامة لعأتمتا سه اترممعظ 8007 عنوتلاعممف4 
6 ,نجة]! 20 بعستادمه© لمسمفمع هون لسع لع غتلسماع]1 
”71 


38 بانالصمء0© لغامعءزعء62 وستاععء ك4 مع ساددة11 - لظ 
.(17,19906 "تع طم 0) 278 ,22/11 


ادمع - ملدعنلوتيع! وسأسعع دون وعسسافدء 11 مستماتع0 - ولقسدت 
.(1997 ,14 طعسسه81) 31/16 1771/03 ,أعسوط عط أه 


هه - كلمعتلوت7 وستسععمه0) معسسقدء1ا متمانهن - ولمدد 
+8 7771 ,إله8 عنولاءعمهة عط كه عرممعخ1997-2-1 
.(1997 ,30 عسسل) 


0 "11 ,4-2000-7 دمع هط أمعنوط 1ه تصع1 حومسم 
7:10؟؟ 6 .و11 12 عصساه؟؟) 2000 “عطسعامء5 4173/18/ 
.(2000 تعطدت 10 ,30 - 5 مم ركتدتع )112 ممكماتطية لس 


مع دلو غمع1ا1 سه غمع]1 وستسععهه )0‏ كعسوي8-11 
عط كو دومع -معاجاد لعاتدتآ عط ترط استمامسرهن) -زوعدمهصرم8) 
.(1997 ,18 أكناوسة) 1154 /26/1 78”1/5 ,اعوط 


اع س0 غقع71 لسة غمع1ة وستسمععمهه 0‏ كعسسدوء1 ناك 


_لاقا- 


51 


75 


رأعصو" عغقتاعممم4 عط /ه أصممع1 -41-1997-4 (وعسمصده]8) 
.(1998 ,16 جتقناطه1) +1 /26/48 7171/1/05 


رعل52 ,مهاه مصصط عدا 1 عستوع8 - دعتسن سممم) سوعم سبك 
7/4/1 1771/05 ,3 -1997 -18ق - وسمفقسد8 051 س«مأغساطتنوتط لسه 
.(1997 ,9 “عطصسعفمء5) 1-107 


لضهة كلقعتاناعءقتسضمط "10 سملاءع 01 إاسععوط ‏ -وزلسل 
14 خ13/1خ50/4 171/025 ,قاعسل <:00‏ لمعتسعطن لنسسفاتعتوم4 
.(1997 ,19 معطمععءم) 


'تعلتنا ممتكمفاطعمق ععئودع 28 علتامطمعل4ق ده ععجد] عسممول 
لسع ععانسلا ده عستلسدأاكعلمتا عط كه ن) (3) 21 علعلايم 
5 ير قعاأسامولط 01 امعسعلماء5 عط وستمنت209) دع سلعوممط 

.(1997 ,14 7تقناتاطء؟1) 11/13 771/25 /10 771/25 /8/15 


رقع عقت 1868 عتامطمعله4 ده معجه!' -سدمدل ,مس1 عتتدعم[ متلال 
0 متاألسقامعلمست]ا عغطا 1ه () 21 علعتتيه “تعلسن سمكط قلطم 
رقع أنا 65 01 خدع ممع لاغء5 عط وستمى 209 وعاسلعءوعط لسة معاسا 

.(1997 ,14 تجنقسنطء"1) 3/15 7”1/5 


-0012111010010163) .اهعم 0اناكظ 1‏ ,(2)01الطي4) تتدععد1!-11 لزوم 
01 «ماسطتطوتط لمسه بعلدذ ,نمتاهترمصمصط عط) «ه1! عسرروع.1 
عط له 0) 21.3 عألعلاية عتعلست مسمكقطلطي4 -كفسحموم 
01 أسعسصعلناء5 عا ؤمتسه 209) كع تسلعء0 لدم عستل سحام لمن 

.(1998 ,نقنتتول) 6 غ2 27/15 1711/25 ,روعانامولط 


1ه معبوو]] 01 و)«ومسط وسمقععء ]لق مععدقمدء81 -وعنواك لعازدلا 
5 /1”1آ ولعصدط عط 01 )تمصع1 -دذله] ته معدنه81 لسه وأسززة 
.(1997 ,6 ننسو ل) 1 /33 


كاتتط3 دع ننه 01 كتدممنصسآ وستاععءالقة مع تسددء11 -وعغغه)ك لعازدنا 
عد 01 اتاممع]1 -1997-1 ,4 - وثلس1 سدم" دعدسه!8 نسم 
.(1997 ,25 اتتمة) +13/1خ4/ 7171/25/33 ,800 عنوااء ممم 


-11122 220 نرهغ0) 01 كاتممسطا ده كسمتاء3طوع2 -وعاج)5 لعاتدلا 


800 عندلاعممة عط أه ا"تمجمع8 تدوع جدعلمتنا ععطة1 ع130 
.(1997 ,10 تجتمستطع*1) :418/1 /17”1/5/24 


-1١448 


11- 


13- 


14- 


15- 


-113 320 سمغءون) ]0 كا“تممتصا سه ك5سمتاعتطامع 2 -معنج)كد لعأتسلا 
24/1 /711/25/ رلعسوط عط 1ه ممع بع جع متا “عط ع0قلة1 


.(1996 رق عتع طحي نجه ل]2) 


لمسمتادء كسمن له لع 2 الناسسرولع]1 أو ملننولسماك -معغخد51 ل0عغزمدنآ 
,29 17قنا5ة1) 771/252/1 راعصوط عط 01 6دممعه -مستاوقه 
.(1996 


لمسمتاس نتدهن) لسع لع )داسسترماع] 01 دولندلسماة -معلداة لعانسلا 
ممتاع4 «أ«موع 1 اعسوط لسه “ع1 8007 عنقلاءممم4 ت-عستاوقه0 
.(1996 ,20 جد1) 2/9 11”1/25 ,ه800 اسع سسعلمغء5 عتسمعتط عط برط 


05 5 “تممرسط 0 5ع اتاققء 11 لنتدتاعء521 ع اتاتستاء7 -ععاماك لعاتدلا 
3 ,رقع ناتستسسهن) سمعممسظ عط سوك معام[ أوعطللا 


.00 رزانال 166/131 


01 كا"«ومرحصآ دده كعسسمدء1!! لتقنئعكدة ع«اتسقء( -عغهاة لعغلمل] 
-2000 -413 - دع نا تستتسسون) سدع موساكظ عط سمظ معاسات غوعط1 
عا ؟ه غ"«مرع) 2000 “عطسووء 22 خ1/ظذ /116 771/025 ,10 
0 17]'010 3 .110 13 عسسله'؟ مز لعطقتاطسم -و800 عنوللعممة4 

.(2001 عسصسل ,31-93 .مم ,كلمت ه21 ممتكدنتطية لسد 


ققا- 


16- 


17- 


18- 


19- 


20 


فشرس 


ياه 
مقدمك ١١5و‏ وو هود دالوالل لوو 


0 


المطلب الأول: خصائص آلية تسوية المنازعات في منظشمة 
التجارة العالمية تتيييةتتنةرةرثروه 

أولا - تغليب السمة القضائية على السمة الدبلوماسية ٠٠٠‏ 
ثانيا - السمات الجوهزية لآلية تسوية المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية تتييييتتت 5 نتن ةنر 

ه:::0:10٠6٠١ اتساع نطاق آلية تسوية المنازعات‎ -١ 

-١‏ استتثثارية آلية تسوية المنازعات 996٠١‏ ددهم 
-٠"‏ فعالية آلية تسوية المتازعات تتتت ءرد تدده 

5 - تلقائية تبني قرارات فريق التحكيم ٠:٠0:0٠:‏ 

ه- إنشاء هيئة استتتافية تتتيي بر ر رده روه 

5- السرعة في اتخاذ القزارات 9تتتدرب در درنات”, 
المطلب الثاني: قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية ٠تتتتتثت‏ تر ترد ثرد٠١‏ 

أولا - القواعد العامة تتييتتييفتتء تر رز رز ردم 
-١‏ إنشاء جهاز تسوية المنازعات 566تردددد٠١‏ 

؟- ميادئ التسوية تتيييييرتيةيتةرثررررة 


ثانيا - التشاور لل للا ا ا ا ا نا 
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أ- طلب التشاور تتييينيرير ير رت زر تر رررة 
ب - واجب الشاور ب٠تتييي‏ تيت رةت تت رمت تزرن 
ج- كيق يحصل التشاور 5559ير ةبتر روث 
د - كيف يجري التشاور من الناحية العملية ؟1تد٠٠‏ 
ثالثا - المساعي الحميدة » التوفيق ٠‏ الوساطة والتحكيم ٠٠‏ 
رابعا - قريق التحكيم ٠‏ ٠دترتةرييرء‏ بتر رف يررة 
أ- إنشاء قريق التحكيم تتتديةتييييرررررررة 
ب - تكوين قريق التحكيم 969ب بترتت ررردم 
ج- إجراءات قريق التحكيم دير ت رديت يررده 
د - وظيفة واختصاصات فريق التحكيم تدده 
ه- تقرير قريق التحكيم 9تتتتتتءت ير تدهم 
و- مدة عمل قريق التحكيم ٠دتديتتت‏ تر زرده 
خامسا ‏ المراجعة بطريق الاستئتاف تبرت ء دده 
أ- تكوين هيئة الاستثتاف الدائمة تتيييترة د تدده 
ب - إجراءات الاستئتاف تتيييءرء تر رفي رررة 
ج- توصيات هيئة الاستئتاف 6تتي تروت روه 
المطلب الثالث : تنفيذ التوصيات والقرارات ١‏ تتتتدءه 
أولا - مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات تدده 
ثاتيا - سحب الإجراء المخالف ٠تييتتتتيتريرءه‏ 
ثالثا - التعويض وتعليق التتازلات يبر ررءده 


دام 3 
خائمة ل 00 


المراجع واللو ااال الل ووو 


كهزرس و دوو دورو ووو ووو ووو ووو ووو 


الوه 


المسؤولية الجنسائيسة 
الناشئة عن نقل الدم 


" دراسة مقارنة " 


الدكتور 
ممدوح خليل البحر 
أستاذ القانون الجنائي المشارك 
كلية القانون / جامعة الشارقة 


ات 


المقدمة 


القد خطت العلوم الطبية على اختلاق أهدافها وتخصصاتها خطوات كبيرة في التطور العلمي بحيث 
استطاع الأطباء معرفة أغوار الجسم البشري ومعالجة ما كان في منتهى الصعوبة إن لسم نقّل مسن 
المستحيل عند الأقدمين. 

ومن الطرق العلاجية التي توصل إليها الطب الحديث والتي لها صلة مباشرة بحياة الإاسان أثارت 
اهتماما واسعا في مختلف الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية والقانونية عملية نقل الدم ؛ حيث 
استرعى الدم انتباه الناس منذ القدم على أساس أنه سببا من أهم أسباب الحياة » ذلك لأن الملاحسظ 
دوما أن الإنسان يفقد حياته بفقدان دمه ؛ وقد ازداد اللجوء إلى المعالجة به في أيامنا هذه بصسورة 
خاصة » فلم تعد عملية نقل الدم مقصورة على بعض حالات الإسعاف والجراحة والولادة فحسب بل 
تجاوزتها إلى فروع الطب والجراحة الأخرى ؛ ولم يعد أمر إعطاء الدم مقتصرا على المستشفيات بىن 
أصبح يعطى الدم للجروحى في المعارك باعتباره أساس الحياة والقوة اللازمة لاستمرارها . 

لكن الإهمال و اللامبالاة بالمسؤولية من جانب العاملين في مجال نقل الدم وحفظه يسهدد أن بإمكانية 
إصابة أي فرد بوباء الإيدز أو غيره من الأمراض المعدية بسبب عمليات نقل الدم والعسدوى الناتجة 
عن عدم اتباع الأصول العلمية ااواجبة لتحليل الدم للتحري عن سلامته قبل نقله أو أخذه من متسبرعين 
سبق لهم أن أصيبوا بأمراض التهاب الكبد والسفلس أو الشاذين جنسيا أو المدمنين على المخدرات ٠‏ 
وقد استخدمت عملية نقل الدم وسيلة وأداة فعالة بيد المجرمين لارتكاب جرائم القتل والإيذاء العمسد 
بدلا من كونها وسيلة علاجية تعيد للمريض بعد إتمامها إلى مزاولة نشاطه وحياته بصورة طبيعية ٠‏ 
لهذا أصبحت عملية نقل الدم أخيراً مجالا خصباً ليس فقط للمؤتمرات الطبية والفقهية ؛ وإنما لكونها 
أيضا أحد الموضوعات الحديثة في فقه الفانون الجنائي والمدني والإداري. 


لحك الأول 

الماهية القانونية لعملية نقل الدم 
المطلتٍ الأول 

تاريخ وأساس عملية نقل الدم 


ملاو قديم الزمان اعتبر الدم أساس الحياة والقوة » واعتقد الأطباء منذ قرون مضدت أنه إن أمكن لقل الدم مسن 
شخص سليم إلى شخص مريض لأدى ذلك إلى شفائه وإنقاذ حياته . لذلك قام الأطياء في القسرون الماضيسة 
بعدة محاولات للقل الدم من شخص إلى آخر محتاج إليه لثقتهم بأن ذلك يؤدي إلى شفائه ٠‏ 

لذلك قام بعض الأطياء بالمحاولات الأولى في عمليات نقل الدم » حيث وجدت العديد من الكتابات فسي 
العصور القديمة التي تتحدث عن إعطاء الدم بواسطة الذم » حيث كانت أقدم محاولة علاجية معرروة هي 
عبارة عن جهد لإنقاذ حياة (البابا ألو شنسيوس الثامن) وكان ذلك 1411م وذلك بجمله يشرب دم ثلإئة مسن 
الصبيان الأصحاء حيث توفي المتبرعون الثلاثة (') ٠‏ 1 

وقد كان الطب العلمي في مجال عمليات تقل الدم آنذاك يمتمد على الأفكار التي كانت سائدة لدى الناس والتسي 
تعتبر نقل الدم.من الشباب الأصحاء إلى العجزة هي وسيلة من وسائل شفائهم من.أمراض الشيخوخة. 

وفي عام 1117م أجرى (ونهه182-2) أول عملية نقل دم إلى شخص مريض وذلك بامسستخدام دم حمسل 
وهذه الحالة تعتبر أول عملية نقل دم من الحيوان إلى الإنسان » وعلى أثر ذلك حدث له رد فعل سلبي وألم في 
الكليتين الأمر الذي جمل هذا الوصف الهام لأول رد فعل على نقل دم في المالم تمهيدا لمرحلة السراع الذي" 
لا يزال دائرا حتى يومنا هذا لإيجاد الموازنة السليمة بين نقل الدم المنقذ للحياة والمضاعفات الميددة الحيساة 
والناتجة عن نقل الدم غير المطابق('). 

وفي القرن الثامن من عشر ظهر تقدم واضح في عمليات نقل الدم بناء على التجارب التي أجريست علسى 


وفي عام 11٠٠١‏ أجرى العالم ( 286ذة81 - 24شآ) تجارب على الدم البشري حيث توصل إلسى أن السدم 
البشري يقسم إلى ثلاث مجموعات هي :- 
.١‏ مجموعة ( 0) مجموعة ( 2) ". مجموعة (4) 


وأكد هذا العالم على ضرورة معرفة الفصيلة الدموية وإجراء التوافق من أجل أن تكون عملية نقل الدم مجدية 
وغير ضارة » وكان نجاح العمليات الجراحية في جبهات الممارك هو أحد التعطورات الطبية العظيسة فسي 
الحرب العالمية الثانية والتي تعد الدافع الرئيسي لظهور خدمات نقل دم واسعة النطاق ؛ حيث ثم من خلالها 
فهم واستيعاب هذه العداية بصورة واضحة وجيدة ٠‏ حيث ظهرت خدمات ومؤسسات نئل الدم في جميع أنحاء 


1 1979 معسرمء هادع قمة دومآ مهاه وقندمط 1" فتزه همه متترما! المطصداة - ' 
غم وأعقط لل دمتسقعمدا لمماط تسمه نادعة]! :81 نسة 1191581901011 للخ ح - 2 


قمعو لخ سمه مصممةئل ه1١‏ سماعدك مط معكقه أمددنعه ممنامهتهموده طنام 13 عمللا 
1م1994 مرو 
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العالم في نهاية الأربعينات . بحيث شكلت أول جمعيات جمع الدم للاستخدام المدني وعلى نطاق واسع حيث 
تم إدخال اختيارات محددة في بداية السبعينات الكشف عن المتبرعين الحاملين لفيروس التهاب الكبد (8 ). 

ثم أدخلت في نهاية الثمانينات اختبارات جديدة للكشف عن الالتهابات وأنواع العدوى القابلة للانتقفال عبر 
عمليات نقل الدم إلى المتلقي ومنها فيروس نقص المناعة البشرية (11177) والتهاب الكيد الفيروسي من 

٠ )( ) نوع‎ 


بلطلب الثاني 
حكم نقل الدم في الأديان السماوية 


من المعلوم أن الدم هو عبارة عن سائل حيوي تسيح فيه خلايا ضرورية للحياة ولا يمكن الاستغناء عنها ولن 
للدم عدة وظائف ذلك ياعتباره سائل الحياة والقوة الدافمة للجسم » وتش كل الكريات الحمراء والبيضاء 
والصفائح الدموية بنسبه تتراوح بين 00-4٠‏ من مجموع حجمه وما تبقى منه يدعى البلازما . فهو سائل 
خاص يوجد بالجهاز الدوري بالجسم لونه أحمر لوجود الخضاب الذي يضفي على الدم هذا اللون ؛ ويكون 
لونه في الشرايين فاتح لوجود الأوكسجين ايه أما في الأوردة فلونه أحمسر غسامق لوجود ثساني أوكسيد 
الكريون('). 


الفرتم الأول 
في الديائة المسيحية 


السديدية لا تحرم عملية نقل الدم لأنها لو حرمت نقل الدم لحرمت إجراء عمليات الجراحة و العلاج الطبي 
وتحليلات الدم للفحوص المختلفة والتي تجري في المختبرات والعيادات والمستشفيات لكن لا يجوز نقل الدم 
يشكل مطلق لأن النقل يكون هادما للمفاهيم المسيدية المتعلقة بالجسم البشري . ونقل الدم بدون ضوابط معينة 
يجعله كذلك ٠‏ فالنقل المباح هو ذلك النقل الذي يتم من أجل بناء الجسم البشري وشفاءه وزيادة قدرته على 
العطاء الإنساني وتحريم نقل الدم الذي يتم من أجل تحقيق هدف صحي بحت مناقض للغاية التي تنادي بها 
الرسالة المسيحية بإعلانها قداسة الجسم البشري(؟) ٠‏ 


2ااء.صم, لعسمسقحطه4! طموهل51.1 للم نمل برمرم؟1 414 .ق - ١‏ 


6 7 الأستاذ وجبيه خماطر , نقل وررع أعضاء اللخسم البشري /دراسة نظرية وقانونية لنقل الأعضاء والأنسحة من مم إلى آخر » بملة 
انحامون السورية /عدد 5-1 سنةة8 8 1ء ص17 وما بعدها , 


ا 


إلا أن هناك فئة مسيحية تحرم نقل الدم ويطلق عليها: (شهود يهوذا) وحركة الشبهود هذه منصت نقل السدم 
واصبح أخذ الدم سببأ للطرد من الحركة عام ؛ بينما في السابق كان تسلم الدم أو عدم تسليمه متروكا 
لحرية كل واحد وضميره وذلك في سئة 1154 ٠‏ فهم يعتبرون نقل الدم بعثابة أكل للدم . والحجة التي يستند 
إليها (شهود يهوذا) في تحريمهم لنقل الدم قولهم ' أليس صحيحا أن المريض عندما يكون غير قادر علسى 
تناول الطعام يفمه غالبا ما يوصي الطبيب بتغذيته بنفس أسلوب دقل الدم؟ فالامتتاع عن الدم هو ما أمسر به 
الكتاب المقدس . ويعني ذلك إِذَا أمركم الطبيب بالامتناع عن الكحول ٠‏ هل يعني ذلك حقا اله لايجب عليكسم 
أن تتناولوه بفمكم ولكنكم تستطيعون نقله مباشرة إلى عروقكم؟ طيعا لا . ' وبهذا فإن الامتناع عن طريسق 
تناوله أو عن طريق العروق والشرايين('). ورد على هذا الاعتراض الصادر من تلك الفئة المسيحية أو التسي 
تدعي بأنها مسيحية على حد قول بعض المسيحيين ؛ هذه النظرية تضحك الطب وتبكي المهددين بالموت. 


الخلاصة؛ أن الدين المسيحي يحث الإنسان إلى بذل الذات كاملا في سبيل من يحسب» وبسهذا تكل الحيساة 
وتتجلى المحبة في أسمى بهاتها وأسى ذروتها . فقيام الإنسان بأعمال صغيرة أو كبيرة من المشاركة تسثري 
العياة في وجهها الحضاري الصحيح » ومن هذه الأعمال التبرع بالدم ٠‏ إذا تم هذا التيرج بمقتضسى القواعد 
الأخلاكية با يحتق للمرضى الباتسين فرصة جديدة للشفاء ولاستعادة الصحة بل الحياةز؟) . 


الفرع الثاني 
في الشريعة الإسلامية 


من المعلوم أن الدين الإسلامي دينأ شاملا يابي جميع حاجات البشر, فهو يقدم حلولاً شانية لكل ما يخطر ببال 
الإنسان من الأسئلة و الاستفسارات , وبسبب التقدم الذي حتقه علم الطب في الوقت الحاضر و نتيجة لهذا 
التقدم.ظهرت مسائل علمية لم يتعرف لها الفقهاء المسلمون الأوائل لأنها لم تكن في زمنهم ومن غير الممكن 
معرفتها أو الاستدلال عليها و أصبحت اليوم حقائق بل وقائع ملموسة تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها ٠‏ مما 
دفع العلماء في العصر الحاضر أن يشمروا عن ساعد الجد للوصول إلى حكم شرعي ومن هذه الأمورإنقل 
الم ). 


فذقل الدم إلى المريض يعتبر ضروريا لا يمكن للإنسان الاستغناء عنه. لان حياة المريض تكون مسستحيلة 
بدونه خاصة وأن الدم لا يمكن استحضاره صناعيا حيث لا يزال العلم عاجزا ٠‏ و في الوقت ننسسه لا يمكسن 


' - الأب يعقرب سعادة بمشاركة الأب بيتر مدروس ء اللمواب من الكتاب /الطبعة الأولى/ منشورات اللكتبة البوليسية /ه ١948‏ 
لللفة 

"- برحنا بولس الثاني /رسالة عامة /إثيل الثياة من الحير الأعظم يوحنا بولس الثاني إنشرت بعناية المممع المقدس للكنائس الشرقية 
/الفانيكان /منشورات الاسقفة لوسائل الأعلام )جل الديب -لينان ص11 وما بعدها 


لطنة 


الاستفادة من دماء الحيوانات لسد النقص لدى الإنسان و ذلك لاختلافهما في الطبيعة . حيث أن دماء 
الحيوانات تحتوي على مواد بروتينية تختلف من الناحية البيولوجية عن بروتينات الدم البشري (') ٠‏ 

إذا لابد من استعمال دم الإنسان لأجل إنقاذ حياة إنسان أخر , وهذه الحقيقة توصل إليها العلماء المسلمون عند 
بيالهم لحكم نقل الدم » مستمدين في بحثهم بمبادئ الشريعة الإسلامية و قواعدها العامة التي توجب حفسظ 
النفس و رفع ما يلحق بها من ضرر أو حرج أو مشقة وما يحقق لها من الأمن و الدلمأنينة('). ما هسو 
الحكم الذي توصل إليه الفقهاء المسلمين يشأن نقل للمريض من شخص لآخر ؟ وما هو حكم التبرع بالدم ؟ 
و ماهو حكم بيعه ؟ 


القاعدة العامة في الشريعة أن الدم حرام و نجس ولا يجوز شربه ولا الانتفاع به , و هذا التحريم ورد فسي 
القران الكريم لقوله تعالى : 'حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير..'("). ولقوله تعالى: * قل لا أجد فسي 
ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما مسفوحأ أو لحم خنزير'(')؛ فلا خلاف بيسن 
الفقهاء في نجاسة الدم يعد انفصاله عن موضعه ويسمى بالدم المسفوح أو الدم المراق ؛ وقد أشار إلى هذا 
الإجماع ابن حزم الظاهري فقال' اجمعوا على أن الدم المسفوح حرام '(5): 


أما الدم المأخوذ بواسطة الحقنة فلا يعتبر دما مسفوحا وبالتالي لا يأخذ حكمه من حيث النجاسة (') ٠‏ 
موقف الشريعة الإسلامية من نقل الدم: 


الأصدل حرمة الإنسان وبالتالي حرمة أجزاء الإنسان إلا لتحقيق ضرورة ٠‏ فإذا ثبت أن رعاية مصلحة 
المريض في سلامة نفسه وجسده تقتضي نقل الدم إليه ولا يوجد دواء يقوم مقامه » فإن هذا جائز شرعاً وإن 
كانت أعضاء الإنسان من المحرمات ٠‏ ذلك أنه يجوز اتخاذها وسيلة للعلاج في حالة الضرورة إيقاء لحيساة 
الإنسان وحفاظاً على الصحة كما هو الحال يجواز تناول المحرمات في حالة الاضطرار. فالشارع الإسلامي 
أجاز ترك الواجب وفعل المحرم إذا وجد اضطرار مرضي لرفع الحرج عن المريض ('). 


أما إذا توقف شفاء المريض أو المصاب وإنقاذ حياته من الموت على نقل الدم ولا توجد طريقة أخرى مباحة 
تحل محلها في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه بلا شبهة سواء من المسلم أو من غير المسلم وكذلك إذا 


' - انظر مقالة للدكتور محمود علي السرطاوي بعنوان 44ئ[4ش-10165(4 مونصسقاة1 اه 10) 
طالدء11 للجه/1! 12 عتودط ى صوتؤ مهمه لمماط لعدمسمقطمل38 طعوهم أء لمقضسهل بزعيه؟1 
, امتروع, لسموعلم ممعمممةاتلءك1! دمعاكمء عط ععتاله لقدمنعم 1 ممتتمعتهدوره 

. 164.م.1994 


' - د محمود السرطاويء المرجع السابق » ص 174. 

" - الآبة (؟) من سورة المائدة . 

* - الآية زد 4 ١)من‏ سورة الأنعام. 

* - رافت محمد أحمد/ أحكام العمليات الجراحية ء دراسة مقارتة بين القانون المدن والفقه الإسلامي إدار النهضة العريية /مصر 
القاهرة 1335 ص 04, 

' - الدكتور مممود السرطاوي » المرجع السايق » ص/171. 

" - أحمد غرف الدين , الأحكام الشرعية للأعمال الطبية /الطبعة الثانية //ام8 1ه 1١17‏ وما سدها. 
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توقف على عملية نقل الدم سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلقه الله له جاز نقل الدم إليه استثثاء مس 
القاعدة العامة(') حيث قال سبحانه وتعالى 'فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لا إثم فإن الله غفور رحيم 
'(). وقوله تعالى :'وكد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررقم إليها(). وبهذا إذا كان إعطاء الدم 
للمريض ضرورياً ارفع الضرر عنه وإنقاذ حياته كان حكمه في الشريعة الإسلامية واجبا حفظاً لللنس وعملا 
بالقواعد الشرعية (الضرر يزال) و(الضرورات تبيح المحظورات) و(الضرورة تقدر بقدرها) و(الحاجة تتزل 
بمنزلة الضرورة) » وكذلك عملا بقواعد التكافل الاجتماعي التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » لذلك فإذا كان التدواي بالدم واجبا فإن خزنه وإعداده لوقت الحاجة واجبا كذلك لأن ما لا يكم 
الواجب به فهو واجب .فالحوادث كثيرة وتحتاج إلى معالجة سريعة ولا يمكن أن تتم إلا بتوفر وحدات كافيسة 
من الدم في بنوك الدم المعدة لهذا الغرض ('). أما إذا لم يتوقف على نقل الدم شفاء المريض وإنما توقف 
عليه فقط تعجيل شفاء المريض » فيجوز نقل الدم في هذه الحالة » على أحد الوجهين عند الحنفية وجائز عند 
فتهاء الشافعية('). وقد جاء في كتاب الفتاوى الهندية في الباب الثامن عشر على أنه : * يجوز للمايل شرب 
الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا اخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيد'. 


حكم التبرع بالدم في الشريعة الإسلامية : 


التبرع بالدم فرض كفاية فإذا قام به البععض من الناس وكانت الكمية المتبرع بها تسد حاجة المرضسى 
والمصابون سقط الإثم عن الباقين . ذفي الحديث النبوي الشريف: * من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدئيا 
للس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة' . وقوله تعالى في إحياء النفس المعصومة:' ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا'('). وإحياء النفس يكون بإنقاذها من أسباب الهلاك وهو ما ينطبق على نقل الدم إلى مريض مسن 
إنسان سليم خالي من الأمراض. 


وقد يكون التبرع واجباً عينياً كما لو وجد مريض فصيلة دمه نادرة وتتفق مع فصيلة دم شخص آخر ولا ثالث 
لهما من نفس الفصيلة. وقد أجاز قسم من الفقهاء التبرع بالدم ونقله إلى مريض قياسا على الحجامة ٠‏ فد ورد 
في الأحاديث الصحيحة الاستطباب بالفصد والحجامة» فقال -صلى الله عليه وسلم- : الحجم انفع ما تداوى به 
الناس' وكال :"إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم'(). 


فإذا ما أجيزت الحجامة فالتبرع بالدم جائز من باب أولى؛ لأن الحجامة معناها مص الدم من جسم الإنسان 
لغرض التداوي . فالمصلحة الاجتماعية توجب إلقاذ حياة المريض وهي مصلحة واجبة الرعاية . 


' - الفترى رقم(481) الصادرة من بلدة الفتوى بالأزهر الشريف /اجلد رقم /٠١‏ العدد الثامن/سنة7"4١‏ ص41 /الانظر أيعسا 
الدككور أمد شرقي أبو خطوة /الفانون الحنائي والطب الحديث/14261 |[ صس/41. 

' - الآيق(؟) من سورة المائدة. 

" - الآية (19١)من‏ سورة الأنعام. 

' - الدكتور صاحب الفتلاوي /الششريعات الصسية/ط ١‏ إدار الثقافة/عمان الأردن/14417 ص1157. 

* - محمد عبد الظاهر حي /مشكلات المؤولية المدنية في بحال عمليات نقل الدم إدار النهضة العربية/ه155 ص9 

“ - الآية (71) من سورة المالدة. 

* - الدكتور حمود السرطاوي/المرجع السابق/ص157. 
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ذلك لأن الشريعة الإسلامية تحث على الإيثار والتضحية ٠‏ فإذا كان هناك تعارض بين الأدلة التي تبيح أو 
تحرم تقل الدم يلجأ الفقهاء إلى الترجيح بين هذه الأدلة » واستنباط الحكم من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي 
كقاعدة التدرج بين المصالح والمفاسد وقاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


أما إذا كانت عملية نقل الدم ستؤدي إلى إصابة المتبرع بضرر فاحش لا يتناسب مع الضرر الذي سيزال من 
المتبرع له كأن يؤدي نقل الدم إلى موت المتبرع أو إصايته بمرض لا يمكن شفاءه منه أو أن شفاءه سوف 
يكون صعبأ فلا يجوز التبرع بالدم (') استنادا لقوله تعالى:" ولا تلقوا بأيديكم إلى التيلكة(؟) ' . 


وقوله تعالى:' ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان يكم رحيما'(") . أما إذا كان التبرع بالدم سرؤدي إلسى إصابة 
المتبرع يضرر خفيف ء أخف من الضرر الذي سيزال من المريض الذي يحتاج إلى الدم لإبتاذ حياته ٠‏ إن 
التبرع بالدم في هذه الحالة يكون مباحاً تطبيقاً للقاعدة الفقهية :" الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف'(") . 


حكم بيع الدم في الشريعة الإسلامية: 


حرم الفقهاء المسلمون بيع الدم والاستفادة من ثمنهء لأنه قي عقد البيع يجب أن يكون محل العقد طاهراً منتفعاً 
به وهذا ما لا يتحقق في بيع الدم وذلك لنجاسته وبالتالي عدم صلاحيته لأن يكون محلا للبيع شأنه في ذلك 
شأن الميئة(').كما استند النقهاء في مسألة تحريم بيع الجم إلى أن البيع مبادلة مال بمال والدم كالميتسة ليسس 
بمال ٠‏ ولذا كان التعامل به باطلال”). : 


ويستدل على حرمة بيع الدم من قوله تعالى:"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الل 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن الله غفور رحيم'(') . فالتحريم في الآية الكريمة واضح ومنسها 
الدم . وفي السنة النبوية فقد روي عن أبو داود عن ابن عباس قال:' إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليه 

' ثمنه' » وروى البخاري:' إن النبي -صلى الله عليه وسلم-نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم' » مما يسدل علسى 
حرمة بيع الدم(”). 


وقد جاء في فتوى المجمع الفقهي/ الدورة الحادية عشر من ٠-١17‏ ارجب 5٠4١ه‏ الموافق ١افبراير‏ سنة 
5 ألنه:' أما حكم أخذ العوض ثمن الدم ؛ ويعبارة أخرى بيع الدم فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لأنه مسن 
المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير » فلا يجوز بيمه وأخذ عسوض 


: محمد عبد الظاهر حسين؛ مشكلات المسؤولية المدتية في يحال عمليات نقل الدم /المرجع السابق ص8 1. 
: الآية(4 19) من سورة البقرة, 
: الآية (74) من سررة التساء. 
: محمد عبد الظاهر حسين/المرجع السايق/ص .7٠١‏ 
* : رأقت محمد أمد ماد المربحع السايق» ص 8. 
: الدكترر صاحب الفتلاوي؛ المرجع السابق؛ المرجع السابق ؛ ص/1؟11. 
: الآية (109/7)من سورة البقرة. 
: رأفت محمد أحمد , المرجمع السايقء م23 ء وما بعدها. 
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شسلقة 


عنه'(').كما أجمع الفقهاء المسلمون على أن الدم المسفوح حرام ' وقال ابن حجر وهو حرام إجماعا أعني بيع 
الدم واكل ثمنه'() . 


الشرع الثالث 
الأساس القانوني لعملية نقل الدم 


في فرلسا: أدت عمليات فشل نقل الدم من الحيوانات إلى البشر إلى وفاة كثير من الناس ؛ مما أدى إلى أن 
يقوم المشرع الفرنسي بإصدار قانون يحرم إجراء عمليات لنقل الدم وكان ذلك عام 1174م ؛ وبالتالي يتحعمسل 
السؤولية من يقوم بإجرائها وذلك لمساسها بجسم الإنسان . حيث صدر قرار عام ١77١م‏ بدئع جميع عمليات 
نقل الدم ؛ وبقي هذا المئع ( منع وتجريم عمليات نقل السدم) كرابة )١5:(‏ سسلة ء إلسى أن قام الأسستاذ 
(21اظلاتة) وكان ذلك عام 1414م بأول عملية لنقل الدم ناجحة من شخص لآخر ٠‏ .حيث مدر في ذلك 
العام قانون يبيح عمليات نقل الدم(؟). وفي عام 11٠5‏ م صدر قالون في فرنسا يشتمل على جميع الأحكام 
المتعلقة بئش المواد الطبية والحيازة وبيع المواد الطبية المغشوشة والتي تكون قابلة للتطبيق على تحضسير 
وحيازة وتسليم الدم البشري ومصله ومشتقاته بصورة مجانية أو بمقابل('). 


وفي عام 1151 صدر القانون الفرنسي الخاص بتنظيم عمليات تقل الدم وحفظه ؛ حيث عالج مختلق: 
العمليات التي ترتبط بالاستعمال الطبي للدم البشري ومصله ومشتقاته الأخرى. كما حرص المشرع الفرنسي 
على تحديد أدوار وميادين تخصص مؤسسات نقل الدم ومؤسسات الرعاية وذلك بهدف تعزيز تعاونهم وتسأمين 
إشراف طبي على المتبرعين والمتلقين. والامتثال لقواعد الممارسة الجيدة في السيطرة على منتجات التبرعات 
والإشراف أثناء إجراء عملية نقل الدم مع الالتزام بالسرية المطلقة(”*). 


حتى صصدور قانون رقم 11/5في 4 كانون الثاني 1191 بشأن السلامة في ميدان نقل الدم النافذ حاليا(؟). 


وفي جمهورية مصر العربية فإن القانون رقم 1617 لسنة 157٠‏ قد أباح عملية نقل الدم مسن المتبرع إلسى 
المتبرع له؛ في حين أن المشرع العراقي لم ينظم عملية نقل الدم بقانون خاص بذلك كما في معصر وفرنسا بل 
ترك الأمر وفقا للتواعد القانونية العامة ؛ حيث تعتبر المادة )4١1(‏ الفقرة الثالية من قانون العقوبات العراقفي 
السند القانوني لعملية نقل الدم بالنسبة للمريض كأي عمل طبي آخر يتم لمصلحة المريض إلقاذأ لحياته. 


' : رأفت محمد أحمد ء المرحع السابق» ص 53. 
' : رأفت محمد أحمد » المرجع السايق» ص 517. 
12-مقع.مه ركقسمط؟ قمظ قمة متاروق8 المطوماخ : 3 
قمتلهغء عسلمقكه: أمعمرمية تتم ممتاتقء [متمومد أقددم غملر© (ومعطاه نسم) امعجهل/! )ع [مووبم 2 4 
,5م1972 رققة2 104/نادقرقلم 22 نامز 
دع جاع 5322 ممأوبلقصديا. من 011059 فط ره 1992 صدزة1 ه70,47. 05/38 لط« جمانه؟ : ؟ 


صمناةاوتعه! طالققط ونا #مندعع نل أستغ)عامه سراد أ لطماعة عنقه قمة غمعسطلعتاطهادة دمتويققمدم! لمواط 
(282.م,2مه. 19920143 


ه؛ لنقوة: م ممه دمتسيق عدص لمدااعه 5610 قحل هذ بوكو ده 1993 رمسو 24ه 2093-5 بوره : © 
(236.م2مص,44, زود 1993 ممتمامتوه! طللعوطغه غوفوتل أهمهأأقطمماهأ) وامعسمو لمجم 


فلقة 


أما السند الذي يجب اعتماده لتكييف انعدام مسؤولية الطبيب في مجال التبرع بالدم حيث كان محل نقساش 
وخلاف بين ذقهاء القالون الجنائي فذهب بعضهم إلى أن أساس انعدام مسؤواية الطبيب يسود إلى حالة 
الضرورة ؛ في حين ذهب جانب أخر من الفقه إلى أن أساس انعدام المسؤولية يعود إلى المصلحة الاجتماعية. 
وهذا ما سوف نوضحه تباعاً . 1 

أولا: حالة الضرورة: وتتحقق هذه الحالة عندما يجد فيها الشخص ننسه أو غيره أمام خطر حال ومحدق 
وليس ياستطاعته تفاديه إلا بارتكاب الجريمة » حيث نصت المادة (14) من كانون العقوبات الاتحادي يقولها:' 
لا يسأل جنانيا من ارتكب جريمة ألجأته إليها الضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله مسن خطر 
جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله....' وهو ما نمدت عليه المادة (؟1) مسن قانون 
العقوبات العراقي بقولها :' لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته إليها الضرورة وقاية نفسه أو غسيره أو 
ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى...(')' 


وقد عرف فقهاء القانون الجنائي حالة الضرورة : بأنها مجموعة الظروف التي تهدد شخصا أو تسهدد غيره 
بخطر جسيم محدق يقع على النفس أو على المال وتوحي إليه في ذات الوقت بطريق الخلاص منه أو تفاديه 
ولا يكون هذا الطريق إلا بارتكاب الفعل المكون للجريمة .التي من شأنها دفع الخطر الحال ٠‏ 


وقد اعتبرت حالة الضرورة أساساً شرعياً للعمل الطبي عامة وابعض الأعمال الطبية الحديشة بصورة 
خاصة(').مثل عمليات نقل الدم وزرع الأعضاء البشرية باعتبار أن العمل الملبي يمس بجسد الإنسان والذي 
قد يمتد هذا المساس إلى استئصال عضو أو زرع آخر بدله استنادا إلى حالة الضرورة التي يواجهها الطبيب 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفادي ضرر أكبر وذلك بإحداث ضرر أقل(؟).خاصة وأن ليس هناك أي اعستراض 
على الاتفاقيات التي تترتب على المساس البسيط والمؤقت يجسم المتبرع من أجل مصلحة المتبرع له طالما 
أن المتيرع الذي يتحمل هذا الضرر يستهدف به تفادي ضرر أكبر بالنسبة للغير الذي يكون بحاجة ملحة لهذا 
ال(" . 

أما أساس انعدام مسؤولية الطبيب القائم بعملية نقل الدم في ذلروف ضرورية قصوى ؛ فقد تعددت الآراء ما 
بين اعتباره واقعا تحت تأثير إكراه معنوي نش عن حالة الضرورة » وما بين انتفاء القصد الجنائي في عمله 
ونيته في معالجة المريض بدواعي إنسانية(”) ٠‏ 

الخلاصة : يمكن القول بعدم, صلاحية حالة الضرورة كسند قانوني لعملية نقل الدم بالنسبة للمريض ٠‏ وعدم 
صلاحيتها أيضا كأساس قانوني لعملية التبرع بالدم وذلك لتخلف شرط مهم وهو وجود خطر جسيم وشيك 
' : تقابلها المادة (11) من قائرن العقوبات ا مصري. 

5: أحمد محمود سعد ؛ زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة /موسوعة الفقه والقضاء للدول الغربية/541١‏ )ص4 


]: راسم مسير الشمري/حالة الضرورة في قائرن العقربات /دراسة مقارنة /رسالة دكتوراه/ جامعة بغداد /115.5 صلا وما بعدها. 
24 أحمد محمود سعد؛ زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة المرجع السابق»)ص 19 


* الدكتور أحمد شوقي عم ر/المرجع السابق /ص 75 وما بتدها. 
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الوتوع يتطلب من الطبيب التدغل على وجه السرحة لإجراء عملية سحب الدم من المتبرح ؛ لأن نظام خسزن 
الدم ومشتفاته هو النظام المتبع في جميع بنوك الدم والذي بموجبه يتم سحب السدم مسن المتبرعين الذين 
يتوافدون إلى ينك الدم بشكل طوعي للتبرح بدمائهم وإجراء الفحوص المخبرية على كميات الدم المسحوية 
وذلك لغرض حفظها واستعمالها عند الحاجة . فاستعمال للحق هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه عملية تقل 
الدم على أساس أنها صبورة من صور النشاط الطبي : لذلك تعتبر المصلحة الاجتماعية هي الأساس القسانوني 
لعملية التبرع يالدم. 


ثانيا: المصلحة الاجتماعية: يمكن القول أن عمليات نقل للدم إذا كان هدفها العلاج للمريض فإن أساسها يكون 
بلا شك تصريح القانون بالعمل الطبي وهي لا تعد كذلك بالنسبة لمن ينقل منه الدم وذلك لتخلف شسرط من 
شروط هذا الترخيص ٠‏ وهو شفاء من يتعرض لنقل الدم ٠‏ وبالتالي لا تستند في إباحتها إلى تصريح القسسانون 
وإنما إلى فكرة المصلحة الاجتماعية التي بموجبها يتنازل الفرد السليم عن جزء من أجزاء جسمه لشسخص 
آخر يعاني من مرض جسيم يفقده وظيفته الاجتماعية('). فبموجب هذه الفكرة فإن أي إنقاس من المتبرع 
٠‏ بقدر محدود يؤدي إلى زيادة التفع الاجتماعي المريض الذي أنقلت حياته وإن ترتبت على هذه العمليسة عدة 

مخاطر طالما كانت محددة ؛ بحيث يستطيع المتبرع تحملها باسم التض.امن الإنساني والاجتماعي('). وإن 
الحق في سلامة الجسم هو المصلحة التي يعترف بها القانون لكل فرد من أفراد المجتمع في أن يحتفظ بسلامة 
جسمه وان يتحرر من آلامهٍ البدنية وأن تؤدي أعضاء الحياة في جسمه وظائفها بصورة طبيعية. وإذا كسان 
استتصال العضو البشري من جسد المتبرع يعد مساساً وانتقاصاً يتكامله الجسدي؛ فإن لكل السدم مسن جسم 
المتبرع يعد إضعافاً من قدرته الطبيعية على المقاومة والاحتمال (')؛ أو مساساً بالمستوى الصحي الذي يتمتسع 
به المتبرع ٠‏ إلا أن هذا المساس لا يعناقب عليه القانون إلا إذا حال دون استمرار أعضاء وأجهزة جسه في 
أداء وظائفها بالشكل الطبيعي(؟). 


لذلك نجد أن الحق في سلامة الجسم يستند في أساسه على طبيعة اجتماعية تلقي على عائقه مجموعسة مسن 
الالتزامات لا يستطيع القيام يها إلا إذا كانت منلامة جسده مصونة؛ ويقابل هذه الالتزامات والمزايا التي يحق 
للمجتمع اقتضائها من نشاط الأفراد لذلك لا يجوز للفرد أن يحرم المجتمع منها لأنه غسير ذي صدفة فسي 
ذلك(*).ويترتب على ذلك أن كل اعتداء على سلامة الجسم وإن كان يرضى المجني عايه يعد إهداراً لحسق 
ارتفاق مقرر لمصلحة المجتمع طالما قلل هذا الاعتداء من الإمكانيات التي تتطليها الوليفة الاجتماعيسة(') 
وبالتالي لايعد السجني عليه سببا عاما لإباحة جرائم الاعتداء على هذا الحق » لأنه يتجرد من كل كيمة في 
الحدود التي يمتد إليها الارتفاق الاجتماعي ؛ بحيث يبقى حق المجتمع قائماً ويظل فمل الاعتداء خاضعا 


' : الدكتور مدي عمر » الموولية دون نحطأ للمرائق الطبية العامة/رسالة دكتوراه/دار النهضة العرية/القاهرة 558 اص 41 

: أحمد مود سعد/زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة/المرجع السابق » ص 58. 

: محمد سامي السيد الشوائالحماية المدالية للحق في سلامة الخسم 16/1545 

: الدكتور سلطان الشاوي/الحراكم الماسة بسلامة الجسم /ملة العلوم القاتونية /الجلد العاشر/العدد الثان /1554]/ص؟ وما بدها. 
* : الدكتور أحمد شوفي عمرء المرجع السابق»ص4 4. 

: الدكتور جاير مهنا شبل/المربحع السايق ص01 


نافد 


لتجريم القانون('). فإذا ثبت أن نقل الدم من المتبرع يحول دون أداءه لوظيفقته الاجتماعية إلا أن وضعه 
المبحي لا يتحمل سحب الدم منه بحيث يترتب على نقل دمه عدم قدرته على القيام بجميع الأعمال ذات القيمة 
الاجتماعية؛ فإن نقل الدم يعتبر عمل غير مشروع ولو كان في ألوقت نفسه يصون صحة شخص آخر. 


أما إذا تجاوزنا الحدود الني يمتد إليها الارتفاق المقرر المجتمع + فإن الحق في سلامة الجسم سوف يتحرر من 
هذا الارتفاق وبالتالي لا يخضع فعل الاعتداء لتجريم القانون إلا إذا كان بغير رضاء المجني عليه (') فإذا 
رضي المتبرع بسحب الدم منه كان لهذا الرضاء أثره المبيح في تجريد فعل السحب من صفة العدوان طالما 
أن هذا الفعل لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إضعاق إمكانية المتبرع إلا في حدود ضئيلة بحيث لا تعوقه 
عن أداء أعماله ذات القيمة الاجتماعية . فعلة الإباحة تكمن بالرضاء الصادر من المتبرع إذا افترن هذا 
الرضاء بتحقيق منفعة اجتماعية. 


الخلاصة: نخلص مما تقدم أن عملية نقل الدم تستند في إباحتها إلى الرضاء الصادر من المتبرع طالما لا 
تلحق بالجسم سوى ضرر وقتي قابل للإصلاح ولا يحول إجراؤها بين من تقل الدم مئه وأداء وظيفتسه 
الاجتماعية على النحو العادي المألوف ٠‏ ولاتأكد من ذلك يجب مقارئة الوظيفة الاجتماعية لكل من المتسبرع 
بالدم والمتلقي له؛ فإذا كانت الفائدة التي تعود على نقل الدم أكبر على المجتمع من الفائدة التي تعود على عسدم 
إجراؤه» كانت عملية لقل الدم من المتبرع مشروعة وفقا للمصلحة الاجتماعية لما تحققه من مصلحة للفرد في 
البقاء» ومصلحة المجتمع في تأكيد روح التضامن الإنساني ومراعاة المصلحة العامة في المحافظة على حياة 
الأفراد والتقدم العلمي الطبي. : 


لفرى الرابع 
شروط عملية نقل الدم 
من المعلوم أن عملية نقل الدم هي سحب كمية من الدم في الحدود المسموح بها طبيا من وريد شسخص إلسى 
وريد شخص آخر بهدف تعويض دم مققود بمقدار يهدد الحياة . من خلال هذا التعريف نجد أن هناك مرحلتين 
الأولى:مرحلة التبرع بالدم؛ والمرحلة الثانية مرحلة نقل الدم إلى المريض ٠‏ ولكل من المرحلتين شروطها: 


| شروط التبرع بالدم 
حددت الدول الأسس العامة التي تتبني عايها عملية التبرع بالدم ٠‏ فهناك شروط طبية وشروط قانونية يلسزم 
توائرها لإباحة عملية التبرع بالدم ٠‏ ومن هذه الشروط ما يلي: 


' : الدكتور محمود جيب حمئئ؛ الحق في سلامة الجسمل/ة 146/ص 141 0. 
" : الدكتور امد شرقي عم ر/المرجع الاب ق/صة4 وما بعدها. 
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العرطل و يول 


رضاء صادر من المتبرع بالدم 1 
يجب أن تصدر موائقة المتبرع بالدم وبالتالي فلا يحق للطبيب أن ييس جسم الإنسان دون موافقته , فالإنسان ” 
حر وله كرامة ومن حقه الاحتفاظ بصحته وسلامة جسمه؛ وإن أي اعتداء على دمه » فإن ذلك يعد اعتسداءاً 
على هذا الحق وخرقاً لبد التكامل الجسدي للإنسان ما لم يتم نقل للدم برضاء('). 
فرضا اء الشخص المتبرع يعذ شرطا أساسيا لإباحة التصرف في الدم والحصول على الرضاء مسن المتسبوع 
شرطاً ضرورياً وذلك لما ينطوي عليه من مخاطر كثيرة كد يتعرض لها المت برع.اقلك نجد أن التشريع 
الفرنسي قد اشترط رضاء المتبرع أو من يمثله قانونا). وليس لهذا الرضماء صورة معينة يفرغ فيها » تقد 
يكون ضمنيا » وقد يكون صصريحا قولاً أو كتابة. ٠‏ ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات في مجال تقل ادم 
صدور رضاء كتابي من المتبرع ٠‏ وإنما ترك الأمر للقواعد العامة ؛ والقاعدة العامة في الرضساء أن يكسون 
صريحاً بالقول ويمكن أن يكون ضمنيا . إلا أن بعض التشريعات تطلبت للاعتداد بصحة الرضاء الصادر سن 
المتبرع أن يكون مكتوباً » كما هو الحال في فرنسا » حيث نصث المادة (151/؟ ) من قانون الصحة العامة 
رقم 447 لسنة1171 على عدم جواز إحداث أي تغيير على خصائص الدم البشري قبل السحب إلا بعد 
صدور موافقة مكتوبة من كبل المتبرع (). 
٠‏ أهلية المتبرع: يشترط لصحة رضاء المتبرع أن يكون المتبرع بالغاً 1017ظ1 
عن إرادة ذات دلالة قانوئية » ولا يكون ذلك إلا إذا كان المتبرع قد بلغ سن الرشد ؛ وأن يملك الدرة 
على تقدير دلالة رضائه وفهم مغزاها الحقيقي لأنه بدون هذا التقدير والفهم لا تكون لللرادة أية 
دلالة قانونية (؟). 
لى فرنسا يستطيع جميع الأشخاص البالغون والمتمتعون بصحة جيدة التبرع بدمائهم ونقً القرار السوراري 
الصادر في ؟ توفمبر 1187 والذي حدد سن إعطاء الدم ما بين سن ٠١-18‏ وحذر التبرع بالدم فيا بعد سن 
الستين علما (*). 
أما فى مصر فقد اشترطت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1537١‏ عدة شروط يجسب 
توائرها في الأشخاص الذين يحق لهم التبرع بالدم ٠‏ منها ضرورة أن يحمل المتبرع بطاقسة شسخصية ؛ وألا 
يقل سنه عن 18 ولا تزيد على ١٠عاما‏ ('). 


' ؛ الدكتور مصتطفى العرجحي/القانون الجنائي العام/الجزء الثان/المسؤولية امنائية /الطيمة الأولى /1548|ص/17ه وما بعدها سد,أجمد 
شري عمر الع اسايق م 

" : انظر القانون الفرنسي حول السلامة في ميدان تقل الدم رقم 17-0 الصادر اريخ 4 كاتوث الثاني 1498 الذي أساز لي اغادة 
تتنفيذ سحب الدع فقط بموافقة المتبر وأن يكون من قبل طبيب. 
" : إن التفييرات الحاصلة على مميزات الدم اليشري نظمها القانون رقم 441-71 الصادر لي الثان من آب 1471 إذ محام ف النقرة 
الثانية من المادة (119) على انه :" خصائص دم الإنسان لايمكن أن تتغير قبل أخذ الدم إلا من قبل الطييب » ولا يتم التغيير إلا بمرافقة 
العطي كتاية..." 
' : الدكتور محمد زكي أبر كله رأقانون العقربات اللبنان/القسم العام/الدار المامعية للطياعة والنشر /بيروث /1441/صن ١14‏ وما 
بعدها. 
“: الدكتور مدي علي عمر ء المرجع السابق » ص31. 
* ؛ الدكترر مدي علي عمر؛ المرجحع السابق» ص 515. 
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وإذا كان الحصول على موافقة المتبرع البالغ والمتمتع بوقاه العقلية قبل إجواء عملية نقل الدم إجراءا لبد 
منه » فهل يمكن إصدار هذه الموافقة من القاصر؟ وهل يمكن نقل الدم من جسم القاصر بعد موافقة من لله 
سلطة عليه من الناحية القانونية؟ 
ذهب جائب من الفقه الفرنسي والمصري إلا أنه لا يمكن الاعتداد بالرضا الصادر من القاصر لنثل جسزء 
من دمه بأي صدورة من الصور لأن هذا النقل لا ينطوي على أي منفعة علاجية له يل على العكس قد, 
يشكل خطرا كبيرا يهدد حياته(') وإذا كان الهدف من حملية نقل الدم هو التضامن الإنساني والمساهمة 
فى إنقاذ حياة الناس ٠‏ فيجب أن يكون بالغاً رشيداً ومتمتعاً بالأهلية القانونية لأجل إعلامه وتبصيره بجميع 
المخاطر التي يمكن أن تترتب على عملية التبرع الدم » فإذا كان التبرع قاصمرا لا تتوافر لديمه القدرات 
الكافية على معرفة مخاطر هذه العملية ('). 
وكد أقر المشرع الفرنسي القاعدة العامة التي تحرم نقل الدمْ من القاصر وعديم الأهلية وذلك لعدم قدرة 
الشخص في هذه الحالات على إعطاء رضاء حر صحيح والحصول على موافقته بالمعنى الكامل وذلك 
في الفقرة الخامسة من المادة(533) من قانون السلامة في ميدان نقل الدم التي تنص لا يجوز تنفيسة 
سحب الدم أو مكوناته بهدف الاستخدام العلاجي لفائدة شخص آخر على قاصر أو على شخص بالغ سن 
الرشد وخاضع لإجراءات حماية قانونية..'(”). وكذلك الحال في ألمائيا فقد نص مشروع قانون نقل السدم 
على أن يكون قبول الممثل القانوني وبشكل خاص للمتبرع غير كامل الأهلية ضروريا. 
٠‏ أن يكون الرضا حرا 
يجب أن تكون موائقة المتبرع بالدم موائقة حرة , وهي الموائقة الحرة الصادرة عن شخص عاقل رشيد , 
متمتع بملكات نفسية و عقلية سليمة تمكنه من التعبير عن نفسه بحريه دون أن يخضع لأي ضغط أو إكراه 
يعيب إرادته, أي أن تكون إرادته سليمة مما يعيبها من إكراه أو غلط أو استغلال أو غبن حتى يمكن أن يعتد 
بالرضا الصادر علها (؛) . فلا يجوز للطبيب في نطاق عمليات نقل الدم إكراه أي شخص على التنازل عسن 
دمه مهما كانت الظروف و الدوافع , بل يجب على الطبيب المختص أن يتأكد من أن التبرع خالي مسن أي 
ضغط و أنه يتم بدوافع إنسانية . 
ومن هنا كان تأكيد حرية الرضا وضرورة أن يتحقق القائم بالعملية من أن يتقدم للتبرع بدمه لم يخغضسع لأي 
ضغط مهما كان نوعه , وانه وافق على التبرع بالدم بشكل إرادي ولم يتعرض لأي لوع من أنواع المر و 
الإكراء. ولم يقع تحت أي ضغط من أي نوع و أنه وافق علئ التبرع بشكل إرادي خالي من الإكراه (”) حيث 
أوجبت الفقرة (14) من الأمر الوزاري الفرنسي الصادر بتاريخ . 


: د. أحمد شوقي عمر ء المرحع السابق » ص 8710.60 1055 4م8910 وقصمط؟ ابرط ابعة طليمك! الشركة 
,5 ,1979 ,العتتاعع ادع 
١‏ : د, حمدي على عمر ؛ المرحع السابق » ص4 8. 
7م ,1993 ه30[ حر 6ه-8/0,93-5 الاها : 3 
؛ : د . أحمد شوقي عمر , المرحع السابق , ص هلا , د. حمدي عدر , المزجع السابق رص 81 
كلمع كنلملكباأكصقها كعل كمشآعوعة! 1ن كعماءدع 6 كن زرأ ة1تنا امك , 6 , عاعتاية: 5 
8 مدل 13 سمل (0 *11 - بتاعجعع كررم أدبا أكمة1) 
كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة قانون الضوابط على انه : (يجب أن يكون التبرع جمميع اللروف طرعيا ولا يمارس على المخترع 
أي ضغط من أي نرج ). 
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١‏ ؟تموز 1117 على مؤسسات نقل الدم احترام الطبيعة التطوعية عند إجراء نقل للدم باعتبارها من المبادئ 
الأساسية التي يتوجب الإيفاء بها من قبل هذه المؤسسات(') «كما يستلزم اافقد الفرنسي ضبرورة أن يكسون 
الرضا ضروريا و حرا من جائب الشخص الذي ستجري له عملية نقل الدم و أن يكون المتبرع علد تنازله 
عن دمه في حالة افسية و عقلية تتيح له التعبير عن إرادته بحرية كاملة وعدم وجود أيسة ضغسوط نفسسية 
عليه(”') و من المشاكل الكي يثيرها استلزام أن يكون الرضا حرا مدى احترام الطابع الإرادي في الاشستراك 
بعمليات نقل الدم بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في حالة تبعية كالمسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام , فهل 
يمكن التعويل على الرضا الصادر منهم بنقل جزء من دمهم إذا كان بدافع رغبتهم في تخفيف الحكم عنهم؟ لم 
تعالج التشريعات الجنائية مسألة نقل الدم من المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام و إنما عدت عملية أخذ 
الدم عتوة من أسرى الحرب ايذأ مقصوداً للإنسان يجب المعاقبة علية باعتباره عملا مجرما(؟) . 


؟. أن يكون المتبرع متبصرا : 

اكي يستطيع المتبرع إعطاء موائقة بأخذ الدم أو الامتناع عنه يجب أن يكون رأياً صحيحاً ه ولا يتم ذلك 
إلا إذا قام الطبيب المختص بعملية سحب الدم باطلاع المتبرع على'طبيعة هذه العملية:؛ و أن يبصره 
بجميع المخاطر المحتملة التي قد يتعرض إليها حالا أو في المستقبل حتى يتسلى المتبرع القيسأم بعمليسة 
التقدير والمقارنة بين هذه المخاطر و الفائدة المرجوة من عملية نقل الدم(؛) . 

وقد نصت غالبية القوانين المنظمة لعملية نقل الدم على ضرورة اطلاع المتبرع علسى النتسائج ى المغاطر 
المحتملة لقراره المتمثل بلقل الدم من جسسه (”) ؛ و في فرنسا فقد جعل الأمر الوزاري الصسادر في 75 
تموز 1147 أحد الشروط التي يتوجب على مؤسسات لقل الدم الإيفاء بها هو تزويد المتبرعين بجميسع 
المعلومات الضرورية حول التبرع و استخدامه و تأمين إبلاغ المتبرعين بالبيانات اللبية المتوائرة لديها و 
المرتبطة بصحتهم ٠ )١(‏ كما اعتبر قانون نقل الدم في ألمانيا الاتحادية أن مسألة التوضيسح و القبول مسن 
الدعائم الأساسية لعملية التبرع بالدم؛ ولا يكون قبول المتبرع فعالا إلا إذا اطلع على أهمية و مسدى خطسورة 
عملية التبرع بالدم على أن يكون هذا القبول مؤيداً بشكل خطي من قبل المتبرع و الطبيب المجاز كانونا (') ٠‏ 
أما الفقه فقد أجمع على ضرورة كيام الطبيب بتبصير المتبرع بكل المخاطر الطبية التي قد تترتب على عملية 
نقل الدم وكذلك بجميع المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على عملية لقل الدم هذه ؛ منها مفلا 
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مسقاك- 


عدم قدرة المتبرع على القيام بواجبات معينة ٠‏ أو ممارسة عمل معين أو مهنة محددة إذا سحبت منه كمية اأدم 
المطلوية('). 

فسلامة المتبرع تفتضي قيا م الطبيب بتبصيره ٠‏ لأن المتبرع في أغلب الأحوال يعاني من أمراض خطيرة 
تجعله غير قادر على التبرع يالدم منها مثلا إصابته بمرض القلب والسل وأمراض الرئة والأمراض المعدية 
الأخرى . وتظهر أهمية تبصير المتبرع من قبل الطبيب بشكل واضح عندما يكون المتبرع مصابا بارتفاع 
ضغط الدم إذ لا يسمح له نهائيا التبرع بدمه نظرا لاحتمال تعرضه لمضاعفات اضطراب ضغط الدم الناتجسة 
عن سحب الدم من جسمه. 

ولإثبات قيام الطبيب بواجبه في تبصير المتبرع ٠‏ اشترطت بعض المراكز توقيع المتبرع على بيان فيسه أن 
المعلومات المتعلقة بعملية نقل الدم قد توافرت وفهمت من قبله. 


١‏ لشرط الثاني 
أن يكون التبرع بدون مقابل 

ويكفي الرضاء الصادر من المتبرع لأجل إباحة عمليات التبرع بالدم » بل يجب لأن يكون نقل الدم على مسبيل 
التطوع ٠‏ وبالتالي فلا يجوز للمتنازل أن يتقاضى عوضا عن دمه لأن جسده ليس محلا للمعاملات التجارية 
والمالية» وبالتالي يجب أن لا يكون تنازله بدافع الربح أو المقابل المادي ؛ بل بدافع المحبة والتضامن الإنساني 
والتراحم والتضحية والإيثار ('). وحتى لا يفسح المجال لتجارة الإنسان بدمه ؛ لجد أن بعض التشريعات قد 
لصت على منع بيع وشراء دم الإنسان أو تقاضي أية منفعة مادية أو تحقيق الربح » ومن هذه التشريعات ٠‏ 
التشريعات الصادرة في فرئسا حيث منعت المادة (111) من قانون الصحة العامة تحقيق أي ربح أو كسب 
مادي من عمايات نقل الدم » حيث حدد أسعارها وزير الصدحة الفرئسي في القرار الوزاري المصادر فسي 4 
كانون الثاني 1107 ٠‏ وإن أية خروقات للقرارات الرسمية حول السعر تكون الدقوبة الحبس من ثلاثة أشسهر 
إلى سنة وغرامة من 74٠٠٠‏ إلى 17٠٠٠٠١‏ ألف فرنك أو إحدى هاتين المقويتين (') . كما أقر المشسرع 
الفرنسي مبدأ التنازل بدون مقابل في التشريع الخاص بحفظ ونقل الدم رقم(454) الممادر في ”١‏ تموز 
61 والذي أكد نقطة أساسية تتعاق بمجائية أو تبرعية تقديم الدم معتبرا الدم البشري عنصرا من عنساصر 
جسم الإنسان التي لا يجوز بيعها أو الاتجار فيها من قبل المتنازلين » واقتصار حق المتنازل على المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار التي نشأت عن ضعف أو نقص في قدرته البدنية أو التي نتجت عسن تعطله عن 
ممارسة أعماله مع المطالبة بالنفقات في سبيل إجراء العملية('). كما أكدت على غياب الربح المادي عند تنفيذ 
نقل الدم الفقرة الأولى من المادة (177) من قانون السلامة في ميدان نقل الدم الفرنسي ؛ حيث نصت على أله 
:" ينفذ نقل الدم لمصلحة المتلقي وتحكمه المبادئ الأخلاقية للتطوع الاختياري ومجهولية التبرعات وغياب 
الربح المادي في ظل شروط يضعها القانون" كما نصت الفقرة الثالثة من المادة أعلاه على أنه . 


' : الدكتور جابر مهنا شبل:المرجع السابق» حى 198 
* : الدكتور أحمد شوقي عمر : ا مرجع السابق » ص 417. 
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*...... لا يجوز منح مكافأة إلى المتبرع بدون إجحاف حقه في التعويض عن النفقات التي تحملها بموجب 

الشروط التي وضمعها المرسوم(') . وتنفي لفقرة الثالثة من المادة(153) من قانون الصحة العامة الفرئسي 

ققد صدر المرسوم ذي الرقم 54-0١‏ في 7٠١‏ تموز 1414 الذي نص على القواعد الخاصة بالصيفة 

التطوعية الاختيارية للتبرع بالدم وهي كما يلي: 

. لا يجوز منح مكافأة عند' التبرع بالدم أو مكوناته بشكل مباشر أو أية أمور أخرى سواء سلعاً أو واد 

عيلية أخرى. 

٠‏ يجوز أن تستمر الأجور المدفوعة من قبل صاحب العمل إلى المتبرع لتنفيذ واجباته المهنية أثناء 

الوقث المخصص للتبرع بشرط أن لا يكون المتبرع غائبا مدة تزيد عن الفترة الضرورية لأغسراض 

الانتقال من موقع العمل إلى الموقع الذي يتم فيه سحب الدم. 

. يجول تقديم هدية رمزية تمثل شكرأً إلى المتبرع وفقأ للتعليمات أو الأنظمة السارية المفعول‎ ٠ 

٠.‏ تخول المرافق المتخصصصة بلقل الدم تعويض المتبرع عن تفقات الانتقال التي يتحماونها باستثناء أية 

تعويضات ذات نسبة ثابتة. 
أما المشرع في دولة الإمارات فلم ينص على المنع الصريح من الحصول على الدم عن طريق البيسع 
والشراء بين الأشخاص أو بين الأشخاص ومراكز التبرع بالدم . 1 ْ 
ونفس الشيء نجد المشرع العراقي لم ينص صراحةٌ على هذا المئع ( بيع وشراء ) للدم وذلك لعدم وجود 
قالون ينظم عملية نقل الدم » إلا أن المشرع العراقي كد نص على منع بيع الأعضاء البشرية في عمايات 
زرع الأعضاء البشرية رقم ( 85) لسنة 1141 حيث يمكن تطبيقه على جميع أعضساء وأجزاء جسسم 
الإنسان كالدم البشري ومركباته ومشتقاته ه حيث نصت المادة الثالثة من القانون على أنه * يمنع بيسع 
وشراء الأعضاء بأي وسيله » ؤيمنع الطبيب الاختصاص من أجراء العملية عند العلم بذلك' ٠‏ 
أما الجزاء الجنائي على مخالفة أحكام المادة أعلاه فقد نصت المادة الرابعة من القانون أعلاه على أنه :- 
' يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تزيد على ألف ديئار كل من يخالف أحكام هذا القانون ' 
كما لا تجيز الضوابط المعمول بها لنقل الدم في العراق أن يكون الكسب المادي حافزاً مطلقاً لا اللعسبة 
للمتبرع ولا بالنسبة للمستولين عن أخذ الدم ٠‏ ويجب العمل دوما على تشجيع التبرع دون مقابل(') ٠‏ 
أما فى مصر فقد عالج القانون الخاص بتنظيم عمليات نقل الدم رقم174 لسنة 155١‏ موضوع التصرف 
القانوني ببيع الدم البشري الذي بموجبه تحصل بنوك الدم على الدم البشري ومكوناته ومشتقاته عن طرييق 
التبرع أو عن طريق الشراء بمقابل أجر رمزي(") . كما تقوم هذه البنوك ببيع السدم مسرة أخسرى إلى 
الجمهور(')ء وبذلك يعد شراء الدم من الجمهور أحد مصادر الحصول على السدم في ممبر وحسب 
تسعيرته المحددة قانونا وهي (00) قرشا للقنيلة الواحدة » فضلا عن ذلك فقد حدد قرار وزيسر المدحة 
المصري رقم ١5١‏ لسنة 1170 المكافأة المالية التي تمنح للمتبرعين ومقدارها )١5٠(‏ قرشا وذلك مقابل 


7مم.. اهمه ,1993 , لقناسمل 4 210.93-5 برها : ١‏ 
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كمية الدم بنسبة(٠ ٠‏ ؛سم؟) مع إعطائه وجبة طعام خفيفة وبعض المقويات بعد عمليسة التسبرع . كما 
وحددت المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم(55) لسنة ١111‏ مكافأة المتطوعين مسن أثمان السدم 
ومركباته ومشتقاتهء كما قضضت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم(55) لسنة 1146 بأنه:' يجوز لكل 
مواطن يرغب في الحصول على مكافأة نظير إعطاء دمه أن يحصل على مكانأة مالية أو هدية عينية أو 
كليهما بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك بقرار من المحافظ المختص(') ' . 

فإعطاء الدم طبقا للقانون المصري قد يكون بالمجان الكامل ٠‏ وقد يكون نفلير مكافأة مالية وعلى الرعم 
من قلة المكافأة المالية إلا إنها من الناحية القانونية تعد مقابلا وبذلك يباع الدم من الإنسان إلى مراكز نقسل 
الدم وتقوم هذه المراكز ببيعه إلى المحتاجين له. 

أما موكف الفقه فلم يتفق على اتجاه واحد بشأن جواز أو تحريم التصرف القانوني يالدم البشري حيث 
هناك اتجاهين: 

الاتجاه الأول : ذهب رأي في الفقه المصري إلى القول بأنه ليس هناك أي مانع قانوني يمنع الإنسان مسن 
تقاضي مقابل مالي لقاء تنازله عن دمه طبقا لما ذهب إليه المشرع المصري في القانون رقم 11/4 لمسنة 
15 5 

الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه السائد فقها -سواء في فرنسا أو العراق- فيرى أن عقد البيع الوارد على السدم 
البشري باطل حتى ضمن الضوابط القانونية الموضوعة من قبل أنصار الاتجاه الأول('): ذلك لأن حق 
الإنسان على جسمه ليس حق ملكية حتى يستطيع التصرف فيه بالبيع وإنما له سلطةٍ محدودة على جسمه 
تخوله إعطاء موافقته على أخذ دمه. إذأ لم يوجد كالون يحظر نقل الدم من جسم المثنازل(؟). فلا يجسسول 
للمتنازل اغتنام فرصة وجود شخص محتاج إلى دم من فصيلة نادرة ويطلب منهم مبالغ كبيرة(')؛ لأن 
فكرة المقابل النقدي في التصرف بالدم أو مكوئاته أو مشتقاته يعد أمرأ مستهجناً لا يتفسسق مع الكرامسة 
الإنسانية التي تقتضي أن يكون التصرف في كل ما يتصل بجسم الإنسان تبرعيا أي بدون مقابل(”). 

ومن أنصار هذا الاتجاه الدكتور أحمد شرف الدين الذي يرى عدم جواز تصرف الإنسان في أعضائه 
وأجزاء جسمه كالدم البشري ٠‏ لأغراض علاجية إلا بصفة تبرعية » وكل شرط يقصد به إعطاء المتقازل 
مقابلاً مالياً يقع باطلا ولا أثر لدل”) . وفي النقه الفرنسي فقد ذهب الأستاذ (5437/8717216) إلى تأبيد 
هذا الاتجاء » حيث يرى أن التبرع بالدم يجب أن يكون بلا مقابل » لآن جسم الإنسان وأعضدائه أسمى مسن 
أن تكون محلا لحقوق مالية» فإذا أجيز التبرع بالدم لاعتبارات إنسانية وأخلاكية فلا يجوز أن تكون محلا 
للتجارة » فالمتبرع لا يعتبر حرفياً وبالتالي لا يجوز له الاتجار بدمه » ويجب على مراكز نقل الدم أن 
ترفض الشخص الذي يتوجه إليها في فترات دورية لتقديم كمية من دمه مقابل الحصول على المقابل('). 


' : د.حمدي عمر /المرجع السابق/ ص57 


: الدكتور منذر الفضل ؛ التصرف القانوي في الأعضاء اليشريةوط ١‏ ءيغداد, ٠‏ 15 اءص 8 2, 


" : الدكتور أحمد شرقي عمر: المرجع السابق ص84 
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": الدكتور أحمد شوقي عمرء المرجع السانق؛ ص317. 


شففة 


الخلاصة: تحن نرى بعدم جواز بيع الدم كما لو كان سلعه أو بضاعة لأن نقل الدم بمقايل حمل مشين 
يبعث على الاحتقاز لصاحبه والحط من آدميته حتى وإن كان الهدف إنقاذ حياة الآخرين فضلا عن 
خطورة ذلك على المتبرع والمريض. 


شروط نقل الدم 
إن عملية نقل الدم من العمليات التي تستهدف شفاء المريض وإلقاذه من آلامه أو تخفيفها ؛ ولذلك يجب أن 
تخضع للقواعد العامة التي تحكم العمليات الجراحية الثالوية. 
والحالات التي تستلزم إجراء عملية نقل الدم هي('): 
٠ .‏ الحوادث والإصابات والجروح النازفة التي تؤدي إلى فقدان كبير للدم. 
الحروق الشديدةء 
1 أثناء إجراء العمليات الجراحية ؛ عندما يصبح المريض ضعيفا للغاية ويعاني من فثر الدمء 
٠.‏ قبل إجراء العمليات الجراحية في حالات فقر الدم المزمن. , 
٠‏ لأجل إيقاف النزيف الدموي أو كإجراء وقائي قبل الجراحة ولما كان نقل الدم من العمليات الجزاحية 
المهمة لسلامة الجسم من حيث المخاطر غير المهنية فإنها تحتاج إلى رضاء المريض الذي يكون مهماء 
5. أثناء إجراء العمليات الجراحية الكبرى. 


اث بأ جه هم ٠‏ 


/ لشريط الأول 

رضاء متلقي الدم 
بما إن عملية نقل الدم هي عملية جراحية لسلامة الجسم , فإلها تحتاج إلى قبول المريض(')على أساس أنسه 
الدافع الرئيسي لبدء الطبيب بمرحلة التنفيذ في مباشرة العلاج(")؛ وبالتالي فإن الحصسول على رضساء متلقي 
الدم أمرا ضروريا لا غنى عنه وذاك صيانة لحق المريض في سلامة جسمه وتكامله الجسدي واحتراماً 
لحريته الشخصية(”). وإن هذا الرضاء لا يشترط شكلاً خاصاً ؛ حيث قد يكون صريحا بالقول وقد يستخلص 
من الظروف والملابسات التي تحيط بالشخص متلقي الدم والتي تحمل على الاعتقاد بأنه لو كان قادرا علسى 
الإعلان عن إرادته لأعلن عن رضائه ٠‏ كما لا يكفي لإجراء عملية نقل الدم هو عدم معارضسة المريسضش 
(المتلقي) ؛ وذلك نظرا للفائدة التي تعود عليه من جراء هذه العملية(”). 
أما إذا تطلب إجراء عملية نقل الدم ضمن نطاق العلاج أو الإصابة قبل أو بعد العملية الجراحية فإن قبسول 
المريض بالعملية الجراحية لا يغني عن القبول بإجراء نقل الدم » إذ يجب على الطبيب الحصول على مواتقة 
المريض بإجراء نقل الدم صراحة إذا كانت فعالة وملحة لنجاح العملية الجراحية ؛ ويفضل أن تكون الموافقة 


,76م 1981, دمتاتلع «ممتطواظ بوموسد كه معنكع هرم لتمطو وروا قصة برماتوط : ' 
5 .م,29-1988, لم سرتعمعسة طاكقمة ص لمعم قط تلغطممم متبهطتةب يع طالديد .1460.11.60 : 2 
" : د. عبد السلام التويضي/المسوولية اللدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقائرن السوري والمصري والفرنسي:ص 518 
' : د.أ مد شوقي عمرء المرجع السابق» ص 88. 
* : د. محمد فالق الجرهرءي/المؤولية الطبية في قاثرن المقوبات /1981) ص 856. 


شريفهة 


ثابتة كتابة(')؛ أما إذا كانت عملية نقل الدم غير ضرورية فإنه يجوز للطبيب في هذه الحالة الاعتماد على 
القبول المفترض للمريض بالنسبة لنقل الدم إذا حسب المريض حسساب نقل الدم إليه أثناء العملية الجراحية التي 
واقق على إجرائها صراحقل”). 

أما القبول الضمني المنمسب على العملية الجراحية الأصلية والمستخلص من القرائن والظروف الصحية 
المحيطة بحالة المريض ء كطلبه من الأطباء تحويله إلى اختصاصي أو إلحاقه بالمستش فى لإجراء تدفل 
جراحي عليه ٠‏ فإنه لا يشمل القبول احملية نقل الدم » لأن الأصل في إباحة عمليات ذقل الدم أن تنصب موافقة 
المريض على نقل الدم بوصفها عملية ثانوية يتم إجراؤها إلى جانب العملية الجراحية الأصاية(') . وإن 
استثناء الاعتماد على موافقة المريض الصريحة على إجراء العملية الجراحية الأصاية على أن تقسترن تلك 
الموافقة بإدراك المريض لإمكانية نقل الدم إليه أثناء العملية. 

ومن التشريعات التي اشترطت على ضبرورة الحصدول على رضاء المريض ٠‏ قانون مهنة الطب الفرنسي 
حيث نصت المادتان (11-174) حيث جاء فيهما أن على الطبيب الحصول مقدما على رضساء المريسض 
بالعلاج ولا سيما إذا كانت حياة المريض في خطر('). 

وقد أوجبت تعليمات السلوك المهني لاثطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر و العراق الحصسول 
على رضاء المريض في كل عمل طبي عندما يكون في حالة يتمكن من تقديمه وليس بوسع الطبيسب أن 
يتحدى رغبة المريض ؛ كما يعد الطبيب معمئولا عن عدم الحصول على موافقة المريسض في المداخلات 
الجراحية(”) ٠‏ 

أما الثقه فقد انقسم إلى اتجاهين: 

الاتجاء الأول : وهم أنصار المذهب الفردي الذين يرون عدم استطاعه الطبيب التدخل بدون حصوله على 
رضاء المريض ٠‏ لأن للفرد حقا مطلقا على جسمه لا يقبل المساس به بغير رضائه حتى مع تحقيق الغايسة 
المشروعة التدخل وهي استعادة المريض لصحته(') ويكون الطبيب مسؤولا عن عدم الحمسول على 
الموائقة. 

الاتجاه الثانى : يرى أن على الطبيب عمل كل ما يؤدي إلى مصلحة المريض وفائدته ولو على الرغم منه 
لأن الطبيب هو الذي يقرر مذى خطورة حالة المريض ومدى احتياجه للمداخلات العلاجية . وكد أيد ذلك 
مؤتمر المحامين في فرئسا في 16 مارس 15*17 عندما قرر عدم مسؤولية الطبيب لمجرد تجاوزه عن أخذه 
رضاء المريض في عملية أجراها('). 
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الخلاصة : على الرغم من الخلاف الفقهي السابق ٠‏ إلا أن رأي غالبية الققهاء وشراع القانون قد استقر على 
وجوب حصول الطبيب على رضاء المريض بالعلاج قبل مباشرته باعتباره شرطأ ضرورياً لاباحة الأعمال 
الطبية التي تقع على الجسم بصفته عامة ٠‏ وعمليات نقل الدم للمريض بصفة خاصة ()- 


الشرط الثاني 

تبصير متلقي الدم 
العمليات الجراحية التي تمس الكيان الجسدي للإنسان تتطلب موافقة المريض التي يسبقها تبصيره بصسورة 
واضحة وتامة حتى يفهم هذا المريض طبيعة العلاج المقترح وما هي فوائده وما هي أخطاره حتى يكون 
بصورة يمكنه من اتخاذ قراره بكامل إرادته. 
وقد ثار جدلاً فتهي واسعاً بخصوص مبدأ الالتزام بتبصسير المريض في مجال التدفل الطيسي والجراحي ؛ 
ويمكن رد هذا الجدل والنقاش إلى الاتجاهات التالية: 
الاتجاه الأول: يرى أنصار هذا الاتجاه ضرورة فرض على الطبيب التزام بتبصير المريض بطبيمة ونسوع 
التدخل الجراحي وما هي مخاطره وأبعاده السلبية والإيجابية » فيرى جائب كبير من النقهاء ضبرورة قيسام 
الطبيب بتبصير المريض بطبيعة التدخل الجراحي ونوعه ومخاطر العلاح المقترح. وأي كنب أو إخفساء 
للدقيقة عن المريض يعتبر من كبيل الخطأ الطبي وبالتالي يستوجب المساءلة القانونية . فالمريض إنسان حر 
يتمتع بحرية الاختيار وله حق على جسمه فلا يجوز للطبيب المعالج المساس بهذا الحق إلا بعد الحصول على 
رضاءه المتبصر والمستتر. وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الاتجاه وقضى بأن الطبيب الذي يجري عملية 
جراحية لمريض دون تبصيره بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إليها هذه العملية وبذير رضاء متيمسر 
منه يعد مسؤولا عن كافة النتائج الضازة من جراء تدكله حتى ولو لم يرتكب خطأ طبيا (). ١‏ 
الاتجاه الثاني: يرى أنصار هذا الاتجاه -وأغلبهم من الأطباء- فيرون ضرورة أن يوضم المريسض تحت 
وصاية الطبيب الذي هو وحده الذي يملك اتخاذ القرار الطبي أو الجراحي ٠‏ وبالتالي فسرض العسلاج يسراء 
مناسبا لحالة المريض الصحية ٠‏ ولا يلزم هذا تبصير المريض بطبيعة مرضه والمخاطر المحتملة التي يمكسن 
السيطرة عليها والتغيرات الموجودة والمصاحبة لكل عملية ؛ لأن المريض غالبا ما يكون جاهلا بالمسائل 
الطبية والأساليب العلمية التي أدت إلى هذا التدخل فضلا عن أن مصلحة المريض لنسه توجب على الطبيسب 
عدم إخباره بكل المخاطر التي يتعرض لها والتي من شأنها أن تهبط بحالته النفسية وأن تؤثر على روحمه 
المعنويةء كما يجب على المريض أن يضع كل ثقته بطبيبه المعالج وأن يترك له حرية اختيار الملاج المناسب 
لحالته الصدية دون ضرورة تلزم الطبيب بإطلاعه على نتائج العلاج: .. 
الاتجاه الثالث: يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أنه يجوز للطبيب أن يكذب على مريضه في حدود معيفة وأن 
يخفي عليه حثيقة التدخل الجراحي وطبيعة مرضه؛ فهذا الاتجاء وسط بين الاتجاهين السابقين حيسث يسرى 
أنصاره أن التزام الطبيب بالتبصير ليس مطلقاً » وإنما هو مقيد من الناحية العمليسة بأمرين وهما: جهل 
المريض بأصول مهنة الطب؛ وحالته النفسية ؛ ولهذا يجوز للطبيب أن يكذب على مريضه في حدود معينسة 
مادام ذلك في مصلحة المريض ويؤدي إلى تحسين حالته الصحية ٠‏ 


٠١4 الدكتور أحمد شوقي عمرء المرحع السابق» ص‎ :١ 
1١١ الدكتور أحبد شوفي عمرء امرجع السايق» ص4‎ : * 
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كما له أن يخفي عن المريض حقيقة مرضه والمخاطر غير المتوقعة طالما أن ذكر المخاطر يؤثر سابيا 
على حالة المريض الننسية('). 

فالطبيب مطالب في القانون بأن يعرض عماية نقل الدم على المريض قبل القيام بهاء وآن يحيطه علما 
إجماليا بمدى أهميتها وتبصيره بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إليها هذه العملية ؛ وإذا تعذر 
إطلاع المريض نفسه على حقيقة الحال أو كان المريض قاصرا أو ناقص الإدراك فيكفي إدللاع والديه أو 
أحدهما أو من له الولاية عليه أو أحد المسئولين عنه(").كما يجوز التجاوز عن هذا الإطسلاع إذا كانت 
الجراحة عاجلة؛ أو كان المريض في غيبوية وذلك استنادا إلى حالة الضرورة("). 

الخلاصة: يتضح مما سبق أن الالتزام بتبصير المريض في مجال عمليات قل الدم يتطلب التوافق بيسن 
احترام إرادة المريض وبين المحافظة على صحته » فاحترام إرادة المريض في التصرف بجسمه تقتضي 
إخطاره وإطلاعه على المخاطر المهمة والمتوقعة لعملية نقل الدم » وعكس ذلك تقيد المحافظة علسى 
صحته من نطاق الالتزام بالتبصير ء وبالتالي لا يجوز للطبيب أن يدخل الغوف والرعب في نفس 
المريض بتبصيره بالمخاطر والنتائج المحتملة والنادرة لعملية نقل الدم ؛ إذا كانت العملية الجراحية الي 
تتطلب خلالها نقل إلدم المريض عملية معقدة ومهمة لإثقاذ المريض ٠‏ إلا انه يجب على الطبيب المفتص 
إطلاع المريض على جميع هذه المخاطر أيا كان تأثيرها على صحته وحالته النفبة إذا رب أن يعرف 
الكثير عن العمليات الثانوية الأخرى الداخلة في الحسبان ومخاطرها ونتائجها الجدبية. 


' : الدكتور أحمد شرقي عمرء المرجع السابق» ص ١4‏ اوما يعدها. 
': الدكتور رؤوف عبيد /مبادئ القسم العام في التشريع العقا يط إدار الفك ر/القاهرة/1573 ص 145١‏ 


؟ : الدكتور رؤوف عبيدء المرجع السابق» 4٠‏ وما يعدها . 
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المبحث الثاني 
أنواع الجرالم التي تقع من جراء نقل الدم 
تمهيد وتقسيم: 
من المعلوم أن عمليات نقل الدم تثير العديد من المشاكل ويؤدي إلى الكثير من الأمراضش وخاصة تلك 
الأمراض المستعصية كمرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض التي يكون سبيها تقل 
الدم الملورث من الشخص المصاب إلى الآخر . 
وهذه الأمراض الناتجة عن الدم الملوث هي محور المشكلات التي تثيرها عمليات ذقل الدم. 
لذلك سنتناول هذه الجرائم في ثلائة مطالب: 
المطلب الأول :جريمة نقل الدم الملوث إلى المريض عمداء 
المطلب الثاني:جريمة نقل دم غير مطابق مع دم المريض عمداء 
المطلب الثالث:جريمة نقل دم ملوث أو غير مطابق خطأ أو إهمالاء 


المطلب الأول 
جريمة نقل الدم الملوث عمدا 

المقصود بالدم الملوث: إن تعبير الدم الملوث له معنيان ٠‏ الأول بالتلوث الجرثومي ؛ ويقصد به تسرب 
الجرائيم إلى الدماء المحفوظة بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات الفلية اللازمة أثناء سحب الدم مسن الشخصس 
وعدم اتباع الطرق الفلية بصورة صحيحة('). 

أما الممنى الثاني » فهو التلوث الذي يعود إلى وجود أحد الفيروسات القابلة للانتقال عن طريق الدم أو أحد 
مشتقاته في الدم المتبرع به بسبب سوء اختيار المتبرعين أو عدم إخضاع وحدات الدم الملقولة للمرضى 
لفحوص سيريولوجية وذلك لأجل التحقق من خلوها من الأمراض, السارية ء إذ يمكن لبعض الأسواض أن 
تنتقل إلى الشخص المريض عن طريق الدم ؛ وأكثرها هي الإيدز والتهاب الكبسد الليروسي والملارهيا 
والستلس('). 


الفرع الأول 
التكييف القانوني لجريمة نقل دم ملوث إلى المريض عمدا 
سوف نعطي لجريمة نقل عدوى فيروس الإيدز عن طريق الدم أو أحد مشتقاته التكييف القانوني المناسسب 
» فعلى الرغم من اعتبار فيروس الإيدز من موضوعات الساعة في أغلب دول العالم سسواء كان على 
المستوى الوطني أو على الساحة الدولية » وذلك لما يثيره من مشاكل طبية وقانونية ناتجة عسن العسدوى 
التي تحدث يسبب نقل الدم الضروري لإجراء العمليات الجراحية أو إصابة الأشخاص المحتاجين للدم 
بمناسبة العلاج المرتبط بحالتهم والمتطلبة استخدام مشتقات الدم ؛ لم تنظر هذه الدول إلى هذه المشكلة مس 


١‏ :محمد بديع حمودة » أمراض الدم/ط"/منشوراتث جامعة دمشق/1451. 
ع للصعلمد لأءعثلآ عاعداظ موت عاذ فده لم8 أطخ ةل ته ةا [2 همه 10114180571 :2 
,م.1977 عتسسطمتلة لمعه ممأغوتاطنام 
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مختلف أبعادها القانونية » لاسيما الجنائي منها » حيث لم توجد نصوصا خاصة للعقاب في حالة نقل 
عدوى هذا المرض إلى الغير عمدا. 

وبسبب المشاكل المتعددة التي أثارها موضوع العدوى بفيروس الإيدز في ساحات القضاء في السنين 
الأخيرة والتي تعود إلى الخاصية المعقدة لهذا المرض واعتباره مصدر عدوى ناتج عن نقل الدم الملسوث 
ار التساؤل عن مدى كفاية التشريعات الجنائية لحماية الأفراد من مرض الإيدز الذي ينقلونه إلى الغير أو 
الذين يستخدمونه وسيلة لإزهاق روح الأبرياء » ولاسيما بعد قضية الدم الملوث (010 3118116 مآ 
1716 53118) التي أثارت الخلاف ما بين الفقه والقضاء الفرئسي حول التكييف القانوني 
المناسب للفعل. 

أولا: موقف التشريعات المقارنة: 

لم نجد أية إشارة في التشريع الجنائي الإماراتي ولا في التشريع المصري ولا في التشريع الفرنسي 
بالعقاب على نقل فيروس الإيذز من خلال عملية نقل الدم كما لم تتعرض التشريعات الخاصة يحفظ الدم 
ونقله إلى العقوبات الجنائية الواجب فرضها على المتبرع بالدم أو على العاملين في مراكز نقل الدم في 
حالة التبرع والنقل المتعمد لدم ملوث بفيروس الإيدز أو في حالة خروجهم خروجا معيبا عن القواعد الفنية 
الخاصة بفحص: الدم أو مشتقاته ‏ مما يدلل أن هذه الجريمة تركت لتحكم وفقا القواعد العامة للمسئولية 
الجنائية التي ترمي إلى فرض العقاب لردع الجاني وحماية المجتمع من شره ٠‏ 

ومع ذلك فهناك تشريعات وضعت نصوصا خاصة للعقاب في حالة نقل عدوى مرض الإيدز . ومن هذه 
التشريعات القانون الكويتي » حيث نصت المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 17 لسلة 1151؛ حيث 
عاقبت على نقل فيروس الإيدز إلى الغير بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات و بغرامة لا تتجاوز سبع 
آلاف دينار كل من علم انه أنه مصاب بفيروس الإيدز و تسبب بسوء نية و قصد في نقل العدوى إلى 
شخص آخر . و كما هو الحال في بعض الولايات في استراليا , فالمخاوف التي يعبر عنها في المجتمع 
الاسترالي بشأن استخدام الحقن الملوثة بالدم المصاب بفيروس الإيدز أو التبرع بكميات كبسيرة بسه إلسى 
مراكز نقل الدم أو الاهتمام المتعمد يفحص الدم بسبب الحقد و الشر أو أثناء ارتكاب الجنايات و الجنح 
العمدية و ما يترتب على ذلك من أضرار تصيب الآخرين قد دفعت بعض الولايات إلى تعديل تشريعاتها 
الخاصة بالجرائم لفرض أحكام سجن مشددة عن جرائم كهذه , ففي ولاية( نيوساوث ويلز و فكتوريا و 
كوينزلائد) يعد القيام بنقل العدوى لمرض الإيدز على نحو متعمد أو بقصد إلحاق الأذى المتعسد بسالغير 
ونقل فيروس الإيدز إليه هي السجن لمدة خمسة و عشرين عاما , مما يتضح لنا أن المشرع في الولايات 
الاسترالية - المذكورة - أعلاه قد اعتبر النتل العمدي لفيروس الإيدز من جرائم الخظر لا من جرائم 
الضرر أي بمجرد توصل الجاني -سواء كان متبرعا بالدم أو أحد أفراد الكادر الطبي المختص بفحصص 
الدم أو نقله - إلى إدخال فيروس الإيدز إلى جسم المجني عليه تتحقق الجريمة و تستلزم توقيع العقوبة 
دون انتلار تحقق نتيجة معينة كظهور أعراض المرض أو إصابته بعاهة مستديمة أو تحقق الوفاء بالفمل. 
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن جريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا عن طريق السدم 
الملوث تدخل ضمن الجرائم المضرة بالصحة العامة » ذلك أن المشروع الإماراتي لم يشسترط استخدام 
وسيلة معيئة لارتكاب الفعل المكون للجريمة , فقد تكون الوسيلة الدم الملوث أو أحد مشتقاته طالما تؤدي 
إلى حصول النتيجة الجرمية التي يسعى المشرع إلى مكافحتها و الحيلولة دون وقوعها أو عقاب مرتكبها 
عند حصولها أو الشروع فيها , وهي نشر أحد الأمراض الخطيرة المضرة بحياة الأفراد. و فيروس الإيدل 
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من الأمراض التي تنطوي على خطورة أكيدة تفوق خطورة سائر الأمراض المعدية(') الأخرى , و تتمشكن 
هذه الخطوة في سرعة انتشاره لعدم وجود لقاح أو أدوية مضادة, إذ مازال العلم الطبي عاجزا أمام ايجاد 
وسيلة علاج تفضي على هذا المرض أو تقثل من خطورته , و إنما تعمل كل العقاقير المكثفة على الإقلال 
من ألام المرض أو عدم إطالة مدته(')» فيعيش المريض به مهددا باستمرار بالموت بأي احظة . 
وفي مجال عمليات نقل الدمنجد أن فعل الجاني المتمثل بالتبرع بالدم الملوث أو حدم إجراء القخص اللارم 
للكشف عن وجوده أو نقله إلى جسم المجلي عليه من قبل أحد أفراد الكادر الطبي يصلح دائما لإحداث النتيجة 
الجرمية المتمثلة في انتشار مرض الإيدز نظرا للبيعة هذا الفيروس و خصائصه المعقد و الخطرة . 
ومتى ثبت توافر الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي و نتيجة جرمية متمثلة بإيجابية دم المجنسي عليه 
لفيروس الإيدز و علاقة سببية تربط بينهما مع ثبوت القصد الجنائي لدى الجاني و الذي يتحتق باتجا إرادته 
إلى» ازتكاب السلوك الإجرامي و إلى تحقيق النتيجة المعاقب عليها و هي إعسابة أحد الأشخاص بفيروس هذا 
المرض مع علمه يجميع عناصر الواقعة الإجرامية , أصبح الجاني مسؤولا عن جريمة نشر مرض خطير و, 
٠‏ استحق العقاب المنصسوص عليه في القانون . وعلى الرغم من رجحان اتجاه المشرع الإماراتي بصدد اعتبسار 
الجرائم المضرة بالصحة العامة من الجرائم ذات الخطر العام , إلا أننا نأخذ عليه بأنه يرتب عتوبة كليلة على 
مرتكب هذه الجريمة لا تنسجم نهائيا مع الخطورة المترتبة على نشر أحد الأمراض السارية أو المعديسة و 
خاصة إذا كان هذا المرض هو فيروس الإيدز . لذلك لا نجد هذه المواد المذكورة في كانون العقوبات منفذاً 
عادلا للعقاب على النقل العمدي لفيروس الإيدز ومنع انتشاره لعدم انسجام العتوبة مع الخطورة المترتبة على 
نقل هذا الوباء..من جانب ولا تباع وصف المادة الضارة على الأمراض التي تتحقق بنشرها هذه الجريمة مسن 
جانب آخر , ذلك لأن فيروس الإيدر يعد مادة كاتلة مزهقة لروح المجني عليه وليست ضارة ؛ و إن إعطسساء 
التكييف الأخير أو الوصف القانوني الأخير سيساوي من حيث الخطورة بيئه وبين الأمراض السارية الأخسرى 
التي تنتقل عن طريق نقل الدم كالتهاب الكبد و الزهري . في حين أن التأثيرات التي تحدثها هذه الأمسراض 
على جسم الإنسان لا تصل إلى ما يرتبه فيروس الإيدز من مخاطر حتمية على حياة الإنسان والتي تمسلوي إن 
لم تتفق ما تحدثه المواد السامة أو القاتلة في جميع الأحوال إذ يعد المصاب به في حكم الموت . 
لذلك نقترح على المشرع الإماراتي معالجة هذه الجريمة بتعمق أكثر و فرض عقوبات منسجبمة مع ما 
يتعرض له المجني عليه من آلام عضوية و لفسية نتيجة التفكير المستس في حياته التي توشك على الانتهاء و 
اقدانه الأمل في المستقبل , ذلك أن الخوف من المرض هو أشد وطأ من المرض نفسه وما يصاحب ذلك مسن 
انعزال الفرد عن المجتمع المحيط به أو انعؤال المجتمع المحيط به عنه الأمر الذي ينقد المريض قيمته الذاتية 
وثقته بنفسه علاوة على المشاكل الاكتصادية و الاجتماعية الناتجة عن هذا المرض . و الأهم من ذلك قد يتخذ 
فيروس الإيدز كوسيلة لتخريب البلاد عن طريق نشر هذا المرض الخطير بين أنراد المجتمع , ويا حبذا لو 
اتبع المشرع الإماراتي النهج الذي سار عليه المشرع في بعض الولايات الاسترالية التي تعقبر هذه الجريمة 
من قبيل الجنايات لا الجنح و تجعل الحد الأعلى للعقوبة السجن خمسة و عشرين عاما . 


' نوار دهام مطر الزبيدي / اللحماية الخنالية لليئة ضد أخطار التلوث /رسالة دكتوراه / جامعة بقداد / 14410 , ص1 
” مممد عبد الظاهر حنسين ,المرجع السابق , ص1" وما بعدها 
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ثانيا : موققف الفقه 
في مجال المسؤولية الجنائية , ذهب جانب من الفقه الفرنسى إلى أن نقل عدوى الإيدز الى الغير عمدا يقسم 
تحت طائلة جناية التسميم ('). على أثر ما حدث في أحد المستشفيات الفرنسية حيث توفي )17٠١(‏ 
شخص من مرض الهيموفيليا نتيجة نقل الدم الملوث إليهم لأن المستشفى لم تهتم بتسذين الدم مما يقضسسي 
علما التلوث('). و يضرب أنصار هذا الفريق الحجج التالية : 
أرلا :إن نقل عدوى الإيدز تتوافر به جميع العناصر المادية و المعنوية لجناية التسميم المنصوصس عليها فى 
المادة (1٠1)من‏ كانون العقوبات الفرنسي الملغى. 
ثانيا : إن الحكمة من تشديد العقاب في حالة القتل بالتسمم متوافرة في حالة إعطاء فيروسات الإيدز من حيث 
سهولة ارتكاب الفعل و بأسلوب خفي يعجز المجني عليه من الدفاع عن نفسه , و الغدر و الخيانة بالمجني 
عليه من الجاني الذي يثق فيه و لا يتخذ إزاءه احتياطات لأنه لا يتصور أن يصدر عنه شر مما يجعل إثباتها 
عسيرا (). 
ثالثا : إن نقل العدوى بفيروس الإيدز أخطر من النقل بالسم لعدم إمكان تلافي أثره بإعطاء ترياق . 
رابعا : إن العدول الاختياري للجاني غير متصور إلا في المرحلة السابقة على فعل إعطاء فسيروس الإيدز 
لأن الطب لم يتوصل حتى الآن إلى مصل واق أو علاج فعال لهذا المرض الفتاك . 
خامسا : إن ظاهر نص (501) من كانون العقوبات الفرنسي الملغى لا تتلكم إلا عن 'جواهر يتمسبب لها 
الموت ' دون أن توصف بأنها ' سامة ' تسبب الموت من خلال تفاعلات كيميائية, ومن أجل هذا يكفسي أن 
تكون المادة ' قاتلة' دون أن تكون طبيعتها سامة حتى نكون بصدد جريمة تسمم , كتقديم الفيروس أو تقديم 
البكتريا الميتة ,فقد اعتيرت محكمة النقض الفرنسية تسميما كل اعتداء على حياة شخص ليس فقط باس تخدام 
مادة سامة و لكن أيضا باستخدام مواد أخرى يمكن أن تؤدي إلى الموت , كما قضت بحكم آخر لها بالإدائسة 
عن جريمة تسميم في حالة تطعيم شخص بفيروس التيفؤيد , و هذا الأمر ينطبق على فيروس الإيدز , 
فالفيروس ليس مادة سامة بطبيعتها , و إنما هو مادة قائلة تهاجم جهاز المناعة بالجسم في مقتل فتسبب ضعف 
الدفاعات المناعية عند المريض و تعرضه إلى أنواع عدوى متعددة يمجرد دخولها إلى جسمه ('). 
سادسا : إن المشرع الفرنسي لم يجعل جناية التسمم جريمة تتحد مع جريمة القتل العمد في كل عناصرها و 
تتميز عنها فحسب بعنصر الوسيلة , و إنما جعلها نشاطا بحتا أو جريمة شكلية العبرة فيها اس تخدام المادة 
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القائئة بقصد إحداث الوفاة ولم تفع الوفاة فعلا ('). أي يتحئق ركنها المادي بمجرد إعطاء السم المجني عليه و 
سواء بعد ذلك توفي الشخص أم بتي على قيد الحياة ('). و كد سار القضاء الفرنسي على القول بأن الجريمة 
تعد تامة , فالنتيجة لا تتحقق بالقضاء على الحياة كما هو الحال في جريمة القتل العمد , و إنما تتحقق بتسهديد 
الحياة بواسطة المادة القائلة , و يتعبير آخر إن النتيجة في جريمة التسمم ليست من قبيل نتائج الضرر و إنما 
من نتائج الخطر(”). 

سابعا: من الثابت علميا أن ايروس الإيدز القائل يمكن توصيله إلى جسم الإنسان عن طريق الدم وذلك في 
حالات نقل الدم خلال العمليات الجراحية ولمرضى'سيلان الدم' 'الهيموفيليا" وهو مالا يتعارض مع نص المادة 
)1١1(‏ من قانون العقوبات الفرنسي الملغى إِذ لم تحدد هذه المادة طريقة معيئة لإعطشاء المواد القائلة أو 
السامة. 

ثامنا: أما من حيث القصصد الجنائي فهو متوائر أيضا ٠‏ لأن التسميم لا يكون إلا عمديا. فمتى تتوافر نيسة 
التسميم لابد أن يكون فعل الإعطاء قد تم عن إرادة مع العلم بالسبب » أي أن يعلم الفاعل أنه يعطسي الفساعل 
مادة قائلة » ويتحقق ذلك إذا خلط مساعد المعمل عن علم ودراية دم ملوث بفيروس الإيدز يدم سليم أيا كانت 
البواعث الدافعة لفعله. 1 

وعلى الرغم من الحجج السابقة فقد عارض جائب من الفقد الفرنسي اعتبار نقل دم ماوث بايرؤس الإيدز إلى 
الغير عمدا بمثابة التسميم -عند التعليق على قضية نقل الدم الملوث - وفي رأيه أن هذا التكييف مغالى فيه 
لأن المادة (01؟) من قانون العقوبات الفرنسي الملغى( الذي ارتكبت الواقعة في ظله) تعطي وصفا لجريسة 
تتجاوز كثيرا ما كد يوجه إلى المسئولين في مركز الدم و مساعديهم » فليس من المعقول تشبياه مس تحضرات 
الدم الملورث بفيروس الإيدز بمادة قائلة بمفهوم المادة(! ٠؟)‏ الملغاة والتي تقابلها اماد[ 5/51) مسن قسالون 
العتوبات الفرلسي الجديد » إضافة إلى ذلك أن المسئولين في مراكز نقل الدم لم يعطوا شسيئا إلى مرضسى 
"البيموفيليا' (متلقي الدم) ؛ وكذلك لا يمكن اعتبارهم شركاء بالتحريض على التسميم الذي يقوم به العساملون 
في مجال نقل الدم ؛ لأنه يجب أن تتوافر لديهم نية القتل وهي الطابع المميز بجريمة التسميم ؛ كما أن العاماين 
في الحقل الطبي قد قاموا بأعمال طبية غير ضارة في نظرهم ولم يكونوا مدركين لعوائبها الخبيشة؛ فالققه 
يتطلب لقيام جريمة التسميم -إن لم تكن نية القئل- فعلى الأفل 'الإدراك بوجود احتمال بأن تسبب المادة 
المعطاة الوفاة ' ٠‏ 

أما الثقه الممبري اقد اعتبر النقل السدي لفيروس الإيدز إلى الغير عمدأً قد يقع تحت طائلة جريمسة لقتل 
العمد أو الضشرب أو الجرح بحسب توائر قصد القتل من عدمه(') » لأنه لم يعتبر فيروس الإيدز مسن كبيسل 
المواد السامة حيث اشترط الفقه أن تكون المادة المستخدمة في القتل مادة سامة بطبيعتها حتى تقع تحت طائلة 
جريمة القثل بالسم المنصسوص عليها في المادة (5؟1) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أند' كلك 
من كتل أحدا عمدا بجواهر بتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك 


': الدكتور ججلال ثروت / القسم الخاص / الم الأرل / جرائمالاعتداء على الأشخاص الدار امماعية للطباعة و النشر / 
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الجواهر ويعاقب بالإعدام ' ٠‏ فملى الرغم من أن المشرع لم يتطلب صراحة أن تكون المادة المعطاة (سما) 
مكتفياً بالقول * من قتل أحدا عمد بجواهر يتسيب عنها الموت.....' إلا أنهم اس تخلصوا اثستراط أن تكون 
المادة سمأ من وصف الشارع معطي هذه المواد بأنه 'يعد قاتلا بالسسم" ٠‏ 

ثالثا: موقف القضام 

لم تعرض على ساحة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أي قضية متعلقة بنقل عدوى الإيدز لأن دولة 
الإمارات من بلدان العالم التي أحكمت السيطرة على دخول المرض إليها - 

أما القضاء المصيري فقد عرضت بعض من هذا القبيل » ففي إحدى القضايا المتملقة بقل عدوى فيروس 
الإيدز من زوج إلى زوجته » حيث انقضت الدعوى بوفاة المتهم كبل إحالته إلى محكمة الجنايات ٠‏ 

وفي فرنسا عرضت عدة قضايا على المحاكم ومن أشهرها قضية الدم الملوث('). وهي التي سنتولى الحديث 
عنها » حيث أثيرت فكرة التسميم في فرنسا بمناسبة قضية الدم الملوث وقد استبعدت المحاكم الفرنسية وصففه 
التسميم استنادا إلى الحجج التالية: 

أن المادة (1"01) من قانون العقوبات الفرنسي التي (ارتكيت الواقعة في ظلها) جاءت في باب القتل والاغتيال 
وقتل الآباء والأطفال حديثي الولادة » ولما كانت هذه الجرائم تتطلب توافر نية القتل لدى الفاعل » وكانت تلك 
النتيجة التي تمثل العامل المشترك بين هذه الجرائم التي لا تختلف فيما بينها إلا بسبق الإصرار أو صفة 
المجني عليه أو بالوسيلة المستخدمة لتجسيد إرادة الفاعل . فيجب لقيام جريمة التسميم توافر نية إزهاق روح 
المجني عليه ؛ فهو فعل عمدي أي ارتكب بقصد تحقيق نتيجة معينة وهي موت المجني عليهوهذا غير 
متوافر في جريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا . وقد ترتب على استبعاد القضاء الفرنسي اشبهة التسميم 
إلى إدانة المتهمين في قضية الدم الملوث على أساس جريمة الغش في سلعة . 

أما نحن فنرى أن جريمة نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز إلى الغير عمدا ما هي إلا جناية تسميم تتطبق عليسها 
أحكام المادة (5/171) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد نظرا للتشابه الكبير ما بين فيروس الإيدز والمسادة 
السامة التي من شأنها إحداث الموت لما يملكه من خاصية إماتة الخلايا إذ يصيب خلايا خاصة في السدم 
تشارك في الدفاع الطبيعي عن الجسم مما يفقد المجني عليه القدرة على مقاومة الأمراض من كافة الأشكال 
فتهاجمه البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات وترتع فيه الخلايا السرطانية ولا تتركه إلا يعد القضساء 
الميرم عليه ؛ وبهذا الوصف يكون فيروس الإيدز أخطر من المادة السامة التي يصصح وصفها بأنها سامة وفقاً 
للمفهوم الذي حدده الفقه ؛.حيث عرف المادة السامة بأنها ' المادة التي من شأنها إحداث الموت ذلك لأنها تملك 
خاصية إماتة الخلايا أو شل الأعصاب أو تحثل الأعضاء مما يفضي في النهاية إلى الموت('). 

فإذا قصد الجاني من إعطاء الدم الملوث إزهاق روح المجني عليه؛ فإنه يسأل عن جريمة القتسل العمد إذا 
حدثت الوفاة أو عن شروع في القتل إذا تخلفت النتيجة لسبب خارج عن إرادته ء ذلك لأن الأفمال التي مسن 
شأنها إحداث الموت لا تقع تحت الحصر فقد ينتج القتثل عن ضرب أو جرح أو تسليط تيار كهربائي أو إعطاء 
مادة ضارة بطريق الدقن أو عن طريق الفم بقصد القتل ء أي لا أهمية لنوع أو طبيعة الوسيلة المستعملة في 
القتل . أما إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه » واقتصر قصده على الإخلال يصحته 
فإنه يسأل عن جريمة إعطاء مادة ضارة ء وكذلك إذا استعمل الجاني فيروس الإيدز ولكن كان هدفه لا 
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حفنة 


يتجاوز الإضرار بصحة المجني عليه وسلامته البدنية » لأن المعول عليه دو القصد الجن ائي لدى الفساعل 

بغض النظر عن طبيعة المادة سواء كانت قاتلة مميتة كفيروس الإيدز أو ضارة مؤئية كفيروس التباب الكبد 

أو الزهري. 

أما فى الشريمة الإسلامية » فإن الفقهاء المسلمون قد أجمعوا أثناء انعقاد الندوة الثقبية بعنوان 'رؤية إبسلامية 

للمشاكل الاجتماعية لمرضى: الإيدز' حيث عقدت هذه الندوة تحت إشراف الجمعية الإسلامية للعاوم الطيية في 

الكويت للفترة من 4-7 سبتمير 11417 وتوصلت إلى القرارات التاليةة 

١‏ إذا كان قصد الفاعل إشاعة ونشر هذا المرض الخطير بين أفراد المجتمع فإن هذا الفعل يعد من 
أنواع الحرية والإنساد في الأرض وبالتالي يستوجب حقوبة من العقوبات التي وردت في آية الحرابة. 

. إما إذا كان الفاعل من قصده نقل العدوى هو محدد إصابة شخص معين بالذات وان الطررقة التي 
استعملت بنقل العدوى تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض الخبيث وتم ذلك وانتقل إليه فيروس الإبدز حيث 
أصيب بالمرض وانتهت بوفاته من جراء نقل العدوى إليه فإن الذي ينقل الفيروس إليه يعاقب بالقتل 
قصاصا. 

أما إذا تعمد الفاعل نقل فيروس الإيدز إلى الشخص الآخر وتم ذلك فعلا إلا أن اللتيجة لم تتحقق وهي 
موت المصاب فإن المتعمد يعاقب بعقوبة تعزيرية تتناسب وجسامة الفعل وعند الوفاة يحق للورئة المطالبة 
بالدية. 

4. أما إذا قصد شخص نقل العدوى يفيروس الإيدز إلى شخص معين إلا أن نقل المرض لم يتم ولم 
يصب بالعدوى لأي سبب كان فإن الفاعل يعاقب بإحدى العقوبات التعزيرية. 

هذا ما اجمع عليه المؤتمرون من فقهاء الشريعة الإسلامية. 


. الفرع الثاني 
أركان الجريمة 


ثقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: 
الركن الأول : محل الجريمة: تفترض جريمة القتل أن يكون المجني عايه إنسائأ حيأ وقت ارتكاب الجاني 
فعله الإجرامي بصرف النظر عن جنسيته أو سنه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه؛ ومهما كانت حالته 
الصحية أو بنيته ولو كان مريضاً على وشك الموث. 
وفيما يتعلق بموضوع البحث يجب ألا يكون المجني عليه مصاباً بصورة مسبقة بمرض الإبدز أو التهاب 
الكبد الوبائي أو الزهري ٠‏ وإلا كنا يصدد جريمة مستحيلة لعدم إمكانية بلوغها لنقدان الموضوع . 
الركن الثاني: الركن المادي: يقوم الركن المادي في جريمة القتل على عناصر ثلائة : النشاطه الاتيجسة: 
العلاقة للسببية, 
أولا: النشاط: يجب أن يأتي الجائي فعلاً في سبيل الوصول إلى اللتيجة التي يجرمها القانون وهي إزهساق 
الروح سواء اتخذ هذا الفمل شكل السلوك الإيجابي أو شكل الامتناع. 
وفيما يتعاق بموضوع البحث نكون بصدد السلوك المكون لجريمة القتل إذا نقل الجاني دما ملوثاً سرض 
معد إلى آخر مادام المرض كافياً لإحداث النتيجة وهي الوفاقء فإذا كانت العدوى بمرض التهاب الكبد أو 


مالالا 


الزهري من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة وفقا للمجرى العادي للأمور ؛ فلا يوجد ما يمنع قانوئا من صلاحية 
هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سسلوك القتل إنما يتحدد وفي شكله القالوني ب.دى فاعلية السيبية لإحداث 
النتيجة(') ء وهذا ما ينطبق بشكل أكيد على فيروس الإيدز باعتباره وسيلة صالحة دائما الإحداث الوفاة 
وإن تراخت لفترة من الزمن. 

كما يمكن أن تتحقق جريمة نقل دم ملوث بسلوك سلبي متمثل في امتناع مساعد المختير عمدا عن إجراء 
القحوص اللازمة للكشف عن الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم طالما توافر في هذا الامتناع سلوك القتان 
المتمثل في كفلية إحداث النتيجة وهي إزهاق روح متلقي الدم . 

ولا يعني هذا أن الطبيب أو مساعد المختير هو الفاعل الوحيد في هذه الجريمة؛ وإنما هلاك شخص آخر 
يكشف عن خطورة إجرامية كبيرة وهو المتبرع بالدم الماوث ٠‏ الذي يجعل كلاً من الطبيب ومساعد 
المختبر أو المريض المنقول إليه الدم ضحية لنقل العدوى وذلك عن طريق التبرع عمداً بكميات كبيرة مسن 
الدم الملوث إلى مراكز نقل الدم أو الامتناع عن إعطاء معلومات طبية صديحة إلى العساملين في هذا 
المركز أو إخفاء أي معلومات يعلم أنها مفيدة للكشف عن تاريخه الصحي في سبيل الوصول إلى اللتيجة 
التي يجرمها القانون وهي وفاة المنقول إليه الدم من جراء عدوى الإيدز أو غيره. 

وإذا كان فيروس الإيدز يقترب من المادة السامة نظرا للتأثير الذي يحدثه على خلايا وأنسجة الجسم » فلا 
يهم بعد ذلك أن يحقن المريض بكمية ضئيلة أو كبيرة بفيروس هذا المرض » إذ هو في الحالتين لم تتغير 
خاصيته في الأمائة وبناء على ذلك يعد فيروس الإيدز دائما وسيلة صالحة لإحداث الوفاة بغض النظر عن , 
كمية٠الدم‏ الملوث المنقول إلى المريض . لكن الأمر يختلف إذا كان الدم المراد نقله إلى المريسض غسير ٠‏ 
ملوث بفيروس الإيدز وإنما اعتقد الجاني خطا أنه كذلك كما لو خلط مساعد المختبر دمه السليم على أنه 
ملوث بنيروس الإيدز بدم سليم يعود لشخص آخر بقصد قتل أي شخص يحاقن به ؛ إذ نكون بصدد جريمة 
مستحيلة استحالة مطلقة بسبب عدم صلاحية الوسيلة وبالتالي لا تسترتب أية مسئولية جنائية علسى 
الإطلاق('). 

ثانيا: النتيجة : النتيجة التي تتم بوقوعها جريمة القتل هي إزهاق الروح ؛ وهذه اللتيجة كد تتحقق إثر 
النشاط وقد يتراخى تحققها وقتا ٠‏ إلا أن ذلك لا يمنع إن تحققت من اعتبار الفعل قتلا عمدا طالما كانت 
علاقة السببية واضحة وقائمة بين النشاط والنتيجة ومادام قصد القتل قائماً . أما بالنسبة للموضوع الذي 
نحن بصدده فنجد أن الشخص الذي ينقل إليه فيروس الإيدز ييقى يعاني من المرض لفترة طويلة حتسى 
يموت(). لأنه يقل المصاب به من خلال القضاء حلى فاعلية جهازه المناعي بحيث يصبح فريسة سسهلة 
لمهاجمة العديد من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات ء وبالتالي تكون الوفاة باللسبة للمجني 
عليه الذي نقلت إليه عدوى الإيدز نتيجة حتمية لفقدان مناعة الجسم. 

الشروع : إذا كان الجاني قد بدأ بنشاطه الإجرامي ولم تتحقق نتيجته وهي إزهاق الروح بأن أوقف نشاطه 
أو خاب أثره لأسياب لا دخل لإرادته فيها » فإن الواقعة لا تعد قتلأ وإنما شروعاً فيه. والشروع في القتل 
متصور باستخدام فيروس الإيدز ٠‏ مثال ذلك أن يتبرع شخص مصاب بفيروس الإيدز بكميات كبيرة مسن 
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الدم الملوث إلى أحد مراكز نقل الدم وهو يعلم أنه مصاب يهذا المرض أو أنه حامل لفيروسه بقصد تقل 
العدوى إلى الغير ثم يكتشف أمره قبل أن ينقل الدم الملوث إلى الغير أو أن يستبدل مساعد الملبيسب السدم 
السليم المراد نقله إلى المريض يالدم الملوث بالفيروس الذي هيأه سابقا وإدخاله غرفة العمليات لأجل نقلسه 
إلى المريض فيمنعه الطبيب المكلف بتحضير الدم للمريض من إكمال فمله بعد أن اكتشف نيتسه التسي 
تنصرف بلا شك إلى القتل . 

أما إذا توصل الجاني إلى هدفه وتمكن من تنفيذ فعله بنقل الدم الملوث بفيروس الإيدز إلى المجني عليه » 
فليس بوسعه أن يعدل عن إتمامه باختياره : إذ لا يتصور العدول الاختياري في هذه الحالة لأن هذا 
العدول يتطلب أن يكون عمل الجاني مما يمكن تداركه بعد وقوعه حتى يكون لسعيه في منع وكوع لتيجته 
أثرا في انتفاء الشروع وبالتالي محو الجريمة. 


ثالثا: علاقة السببية بين السلوك والنتيجة: 

لكي يتحقق الركن المادي في جريمة القتل العمد ؛ يجب أن يكون السلوك المرتكب الذي يتسم بوسيلة 
محددة هو الذي سبب وفاة المجني عليه ؛ ويتوافر ذلك متى كانت هناك علاقة سببية مادية بيسن السلوك 
والنتيجة بحيث يصح أن يقال بأن وفاة المجني عليه هي نتيجة لفعل الجاني ؛ وعندما يكون فعبل الجساني 
هو السبب الوحيد في حدوث الوفاة لا تثير رابطة السببية أية مشكلة » كمن يدس السم لآخر فيموت فورا » 
وفي هذه الحالة لا يتطلب لإثبات رابطة السببية أكثر من إسناد الواقعة إلى شخص الجاني ؛ لكن الأمسر 
يصعب وتثور مسألة علاقة السببية إذا تراخت النتيجة عن الفعل وتداخلت عوامل أخرى بينهما . وفيمسا 
يتعلق بموضوعنا يلاحظ أننا في مجال المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم نكون أما نوعين مسن 
الإسناد أو علاقة السببية ؛ الأول : الإسناد الطبي: الثاني: الإسناد القانوني. 

فيما يتعلق بالإسناد الطبي » وذلك بإسناد الإصابة بالمرض إلى عملية نقل الدم عن طربق أهل الخبرة 
الطبية ومن خلال طرحهم للعديد من الأسئلة وبالإجابة عليها يتحقق هذا النوع من الإسناد(').ومن هذه 
الأسئلة يوجود الإصاية بالفيروس من عدمها ٠‏ ويتحقق ذلك من خلال إجراء الفموص والتشسخيصات 
الطبية اللازمة للوقوف على وجود المرض. 

الركن الثالث : الركن المعلوي: 

القتل جريمة عمدية تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام » والقصد الجنائي العام هو العلم المصساحب 
لإرادة النشاط المادي في الجريمة ء أما العلم فيجب أن ينصرف إلى كل عناصر الجريمة » أي إلى كون 
المجني عليه إنساناً وكونه حياً سليما من المرض المعدي المنقول إليه ء كما يجب أن يلصرف إلى الذمسل 
أو الامتناع الذي يتوصل به الجاني إلى نقل فيروس المرض إلى المجلي عليه ؛ وإلى كونه مؤدياً إلى 
النتيجة الإجرامية وهي الوفاة. 

أما الإرادة فيجب أن تشمل الفمل المادي كما يجب أن تطال النتيجة الجريمة (الوفاة) أي يجب أن يوجه 
الفاعل إرادته إلى نقل الدم الملوث يفيروس الإيدز إلى المجني عليه ء وأن يكون هذا الفمل نابعساً عسن 
وعي الشخص وشعوره ‏ كما يجب أن تنصرف نية الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه باعتباره هدف 
الإرادة وغرض الفاعل . 
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شايفة 


والقتل بفيروس الإيدز يمكن ارتكابه بقصد احتمالى إذا توقع الجاني وفاة المجني عليه كنتيجة ممكنة للفعل 
الذي سيستمر به على الرغم من احتمال تحقيق هذه النتيجة راضياً بوقوعها ومرحبا بهأ إن وقت. 

مثال ذلك أن يخفي ممساعد المختبر متعمدأ حقيقة نتائج الفحص الذي فام به الكشف عن يروس الإيدز 
يسبب صلة القراية التي تربطه بالمتبرع بالدم وهو يعلم أن هذا الدم سيتم نقلد إلى إنسان يريء وبعد التأكد 
من وجود الإصابة يأتي السؤال الآخر والذي يدور حول إثبات أن الدم الذي تم نقله كان مصاباً أو ملوثا. 

أما الإسناد القانوني » فيقصد به إسناد الإصابة بالمرض إلى الدم المنقول الملوث من الناحية القانونية » أي 
إثبات أن الإصابة بالفيروس لم يكن لها طريق آخر سوى الدم الملوث ٠‏ وبذاك يكون الضرر الناتج والذي 
لدق المجني عليه نتيجة مباشرة أنقل دم ملوث ٠‏ كما لا يكف لقيام جريمة القتل بفيروس الإيدز مجرد 
إستاد الإصابة بالفيروس إلى عملية نقل الدم ومن ثم إسناد فعل نقل الدم أو الامتناع عن إجراء فحصوص 
الدم إلى الجاني وإئما يلزم أيضا إسناد وفاة المجني عليه إلى هذا الفعل أو الامتناع » وإلا كانت الواقعة 
مجرد شروع في القتل. 

ولا يثير هذا الإسناد أي صعوية من الناحية القانونية إلا إذا وجدت عوامل أخرى إلى جائب فعل الجسساني 
أسهمت معه في إحداث النتيجة . وهذا الأمر متصور بالنسبة لنقل العدوى بفيروس الإيدز عن طريق الدم 
الملوث . كما إن وفاة المجني عليه قد لا تخدث إلا بعد مدة طويلة من تاريخ وقوع الإصابة والتي قد 
تتجاوز عشر سنوات ٠‏ وفي هذه الحالة قد تتداخل عوامل كثيرة مع فعل الجاني الذي يصعب معها معرفة 
مرتكب الجريمة وإقامة الدليل ضده » خاصمة وأنه يقع على عائق المجني عليه إقامة الدايل على توافر 
علاقة السببية بين السلوك الإجرامي واللتيجة. 

ولم يمنعه هذا الخطر من المضي في تنفيذ جريمته عن طريق تسجيل نتائج التحليل غير الحقيقية على 
نموذج دم المتبرع وعدم إيلاغ السلطات المختصة عن هذا المرض الخطير قسايلا البكباازة «بحدوث 
النتيجة التي تستوي في نظره حصولها أو عدم حصولها. : 

وقد يتحقق القصد الاحتمالي بالنسبة لنتيجة جرمية أخرى غير وفاة المجني عليه المقصود ؛ مشال ذلك 
الحالة التي يتوصل بها الجاني إلى نقل دم ملوث بفيروس الإيدز إلى المجني عليه بقصد إزهاق روحه » 
وهو يتوقع في الوقت نفسه أن جريمته قد تؤدي إلى إصابة شخص آخر كالزوجة والأبئاء » وفعلا يقل 
المجني عليه فيروس الإيدز إلى زوجته عن طريق الاتصال الجنسي وهو لا يعلم أنسه حاملا لفيروس 
الإيدز فتموت الزوجة متأثرة بإصابتها ويبقى الزوج على قيد الحياة . ففي مثل هذه الحالة يسأل الجساني 
عن الشروع في القتل بالنسبة للزوج وذلك لأن فعله لم يؤدي إلى النتيجة الجرمية المقصودة -إزهاق 
الروح- وذلك لسبب خارج عن إرادته على الرغم من أنه استتفد تشاطه الإجرامي بنقل دم ملوث إلى 
المجني عليه : إلا أن الإصابة بالفيروس لم تحدث تأثيرها على جسم المجني عليه بالشكل السريع كما كان 
متوكعا من قبل الجاني وتراخت الوفاة مدة من الزمن إلا أن الجاني يسأل عن جريمة القتل بالنسبة للزوجة 
لا على أساس القصد المباشر وإنما على أساس القصد الاحتمالي ؛ لان الجاني نقل دمأ ملوثأ إلى المجني 
عليه يقصد إزهاق روحه قد توقع في الوقت نفسه أن جريمته قد تؤدي إلى إسابة زوجته بفيروس هذا 
المرض وبالتالي موتها » ومع ذلك مضى في ارتكاب جريمته قابلاً المخاطرة بها . 

أما إذا توفى الزوج إلى جانب وفأة زوجته فإن الجاني يسأل في الحالتين عن جريمة القتل العسد ء لأنه 
يقصد في الحالتين إزهاق الروح ٠‏ ولكنه يسأل في الحالة الأولى مسئولية ميناها القصد المباشر ؛ ذلك 
لأن الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كنتيجة لازمة لفعله المتمثل بنقل الدم الملوث أو الامتناع عمدأ عسن 
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إجراء فحوص الدمء وقد تنقل الزوجة المصابة بفيروس الإيدز إلى الجنين بواسطة الدم عن طريق 
المشيمة(') ويحدث ذلك عادة إذا كانت الزوجة حاملا أثناء الأتصال الجنسي أو بعده مما توجب هذه 
الإصابة مساءلة الجاني عن نقل عدوى فيروس الإيدز إلى الأم والجنين على أساس القصد الاحتمالي 
طالما تعددت الاحتمالات في ذهن الجاني حول تحقق هذه النتائج كأثر ممكن لعملية نقل الدم الملوث » فقد 
تحدث أو لا تحدث ؛ ولكنه قبلها وسعى فعلا إلى إحداثها . ولكن يسأل الجاني عن إصابة المجني عليسه 
وزوجته مسئولية مبناها القصد المباشر ‏ إذا كانت الزوجة هي المقصودة » من عملية نقل الدم الملوث » 
وقد استخدم الجاني زوجها وسيلة لنقل عدوى المرض إليها عن طريق الاتصال الجنسي حتى ولو ثيست أن 
وفاة المجني عليه (الزوج) لم تكن هي النتيجة التي سعى إلى تحققيها من وراء نقل الدم الملوث طالما 
ارتبط حدوثها في نظره بتلك النتيجة -إزهاق الروح- ارتباطاً لازماً. 

أما إذاالم يتخذ من نقل الدم أو من امتناعه عن إجراء فحوص الدم المطلوبة إزهاق الروح غرضاً يهدف 
إليه بنشاطه فلا نكون بصدد جريمة القتل العمد » أما إذا ترتب على نقل أحد الأمراض المعدية وفإة 
المجني عليه » وفيمكن مساءلة الجاني في هذه الحالة عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. 


المطلب الثاني 
جريمة نقل دم غير مسطابق مع دم المريض عمدا 

لا يكفي أن تحدد فصيلة الدم لمريض ما ؛ ومن ثم زرقه بكيس الدم الممائل له إذ كثيرأ ما يكون المريض 
متصساً نحو أحد عوامل المجموعة الدموية (430 )أو أحد عوامل المجموعة ( 1811 )أو غيرها مسن 
مجموعات الدم المختلفة » مما يسبب له أعراضاً جانبية غير محمودة مما يصاب بصدمة شديدة قد تودي 
بحيأته ('). لذلك لابد من إجراء اختبارات نقل الدم بين نموذج من دم المريض وبين كيس الدم المطلوب 
نقله (إعطاءه) إليه. وأن يتم ذلك من قبل فنيين متمرسين في مراكز نقل الدم . 

فإذا تم صرف الدم المتبرع به للمريض قبل التأكد من مطابقته لمجموعتسه الدمويسة فسي نظام 
[811,4,8,0] أو قبل التأكد من سلامة جميع خطوات الفحص الفنية على دم المريسض ووحدة السدم 
المزمع نقلها له وترتب على ذلك وفاة المريض أو إصابته بأي مرض أو أي أذى فإن مرتكب السسلوك 
الخاطئ يعد مسئولا على فعله مسئولية عمدية أو غير عمدية بحسب توافر قصد الإيذاء من عدمه. 


الفرع الأول 
التكييف القانوني لجريمة نقل دم غير مطابق 
إن فمل الجاني الذي يتمتل في نقل دم غير مطابق مع دم المريض يدخل في صورة الاعتداء على الحسق 
في سلامة الجسمء ذلك لأن الدم غير المتطابق لا يعدو أن يكون مادة ضارة ونقله إلى جسم المريض يعمد 
من قبيل إعطائه . وقد حدد الفقهاء المقصود بالمواد الضارة ٠‏ بأنها كل مادة تحدث اختسلالا فسي السير 
الطبيعي لوظائف الأعضاء في الجسم . 


: انظر محمود الحاج قاسم محمدء أمراض الطفل المعدية وتلقيحاته » منشررات مكتبة يسام اللرصل 144 صخ وما بعدها , 
عمق بديع موده امرجم السابق أ ص/410 وما بعدها 


الا 


فتعطل هذه الوظائف تعطيلا كلياً أو جزئياً مستديماً أو مؤقتا » ويتحقق هذا إذا أصاب الضرر صحة 
المجني عليه بحدوث اعتلال أو اضطراب قد يؤدي إلى الموت أو المرض أو عجز وقتي عن العمل أو 
أي هبوط ينال المستوى المسحي على أن تراعى كافة الخلروف الواقمية التى أعطيت فيها المادة مثل سن 
المجني عليه وحالته الصحية ونوع المادة وكميتها('). 

والعيرة بوصف المادة بأنها ضارة » إنما تكون بالأثر النهائي الذي تحدثه على صحة المجني عليه » ذلك 
أن المادة الواحدة قد تكون ضارة في ظروف معينة ؛ وغير ضارة بل بالعكس- نافعة متى أعطيت فسي 
ظلروف أخرى('). فلا تعد المادة التي أحدثت عقب حقنها للمجني عليه اختلالاً عارضاً في وظائف 
أعضاء وأجهزة جسمه كاضطراب في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو الإغماء أو مجرد دوار أو صداع أو 
تقيؤ وانتهت الفائدة بفائدة أكيدة للمجني عليه بتحسين صحته أو بقائها على ما كانت عليه ؛ من قبيل المواد 


الضارة(')؛ ومن أجل هذا يتعين التريث حتى تنتج المادة كل تأثيرها على الجسم قبل إعملساءه المادة 
وسيرها بعد الإعطاء ؛ وحيث تكون المادة ضارة يستوي من حيث طبيعتها أن تكون صلبة أو سائلة أو 
غازية('). 


ويتحقق معنى الإعطاء بكل عمل يأتيه الجاني يمكن به المادة الضارة من أن تحدث بالفعل تأثيرها السيئ 
على أجهزة الجسم سواء عن طريق الفم أو الحقن أو بأي طريقة أخرى. 

وليما يعاق بنوضوع لإيحنة ايند الذم أو الحد مقتقاته من تفل المزاد الشدارة 9 لم بوكو الغاية المرجيوة 
من نقله إلى المريض » ويتحقق ذلك في حالة الدم غير المتطابق لما يحدثه من تأثيرات ضارة بصحصة 
المجني عليه بعد نقله إليه » تبدأ بارتفاع درجات الحرارة وألم في الخاصرة أو الأعضاء التناساية ؛ و 

دن لين نعود عقا مزه افارة .امن ليت حوا ف إعلاء لوي وا على لين انبا 
أو غير متلائم معه بسبب انحلال الدم المنقول وهو أخطر تفاعلات نقل الدم(”)؛ إذ يشعر متلقي الدم بحرق 
على طول الوريد الذي ينقل فيه الدم » وألم شديد في البطن والصدر ثم قشعريرة وارتفاع فمي درجسات 
الحرارة وتملكه شعور بالخوف من الموت ء وكد يكون هذا الانحلال شديدء وإذا ما كدر للمريض أن ينجو 
من الموث في هذه المرحلة فإن إمكانية إصابته بشح البول أو انقطاعه ليست مستبعدة » وقد ينتهي الأمر 
بإصابة المجني عليه بقصور كلوي حاد('). 

أي ما يحدثه الدم غير المتطابق في جسم المجني عليه من أعراض غير عادية تجعله في حالة سيئة إذا مسا 
قررنت بالحالة التي كان عليها قبل نقل الدم إليهء سواء كانت هذء الأعراض قابلة للشفاء أو غير قابلة له * 
وسواء كانت خطيرة أو غير خطيرة طالما أنها تحتاج إلى علاج أو احتياط أو رعاية طبية وليست تافهة 
ضئيلة يتسامح بشأنها القانون » وبعبارة أخرى أن تأثيرات الدم غير المتطابق يتحقق فيها معنى الأضرار 
بالصحة إذا أصاب المجني عليه مرض لم يكن موجوداً من قبل أو بالزيادة من قدر مرض كسان يعائيسة 
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وعليه لا ضير لو اعتبرنا الدم غير المتطابق مادة ضارة إذا أخل أو أحدث اشحاراباً في صحة المجني 
عليه ؛ طالما أن القانون لم يحدد المواد التي تعد ضارة واكتفى بوصفها ٠‏ إلا أن المحكمة تتكفل بتحديد 
المادة الضارة لكونها من الأمور الموضوعية التى يستخلصها قاض الموضوع من ظروف كل واقمة علسى 
حدة وعن طريق الاستعانة يأهل الخبرة من الأطباء('). على أن تراعى الظلروف التي أعطى بها الدم غير 
المتطابق ويصفة خاصة الكمية التي حقن بها المريض وسله وحالته الطبية("). فحن شخغص متوسط السن 
معتل الصحة بكمية قليلة من الدم غير المتطابق لا يحدث التأثير الذي يلحق بصحة ملفل مريض إذ قسد 
يؤدي هذا الدم إلى وفاته . 

الخلاصة: على كل حال لا يمكن أن تقوم جريمة نقل دم غير مطابق مع دم المريض ما لم تتوافر فيها 
الأركان العامة لجريمة إعطاء مادة ضارة ركنا يتجلى بنشاط يصدر من الجاني فعلا أو امتناعا يؤدي إلى 
. الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو بإنقاص التكاسل الجسدي للمجني عليه أو بإحداث ألم 
عضوي أو نقسي لم يعاني منه المجني عليه من قبل أو بالزيادة من مقداره؛ وركناً معنوياً تكتمل بسه 
الجريمة عن طريق إرادة الجاني تحقيق المساس بسلامة جم المجني عليه وعامه بأله ينال من مصلحة 
يعتد بها القانون سواء صدرت عنه هذه الأفعال عن قصد أو خطأ. 


المطلب الثاني 
أركان الجريمة 

تشترك جرائم الضرب وإعطاء مادة ضارة في مختلف صورها من ركنين أساسين هما: 
الركن المادي : وهو فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة بصحة الإنسان . 
الركن المعنوي : وقوامه القصد الجنائي. 
أولا: الركن المادي: 
يتألف الركن المادي في جريمة إعطاء مادة ضارة من سلوك ونتيجة ورابطة سببية. 

السلوك إالنشاط) : 
يجب أن يأتي الجاني نشاطا في سبيل الوصول إلى النتيجة التي يجرمها القالون وهي المساس بسسلامة 
جسم المجني عليه » وإعطاء المجني عليه مادة ضارة بصحته من قبيل الأفعال التي تتحقق بها جريمة 
الاعتداء على سلامة الجسم ؛ أي أن السلوك الإجرامي الذي يتحقق به إلركن المادي يتمثل بفعل الإعطساء 
أي كانت الوسيلة سواء في حقن المجني عليه بالمادة الضارة أو بتناولها عن طريق الفم أو عسن طريسق 
الأنف كما لو كانت غازاً ضارا يستنشقه المجلي عليه » وقد يكون أيضا عن طريق وضعها على الجلد 
بحيث تتسرب من خلال مسامات الجلد وتنفذ إلى الداخل ٠‏ 
وفيما يتعلق بموضوع البحث وجدنا أن الدم غير المتطابق لا يعدو أن يكون مادة ضارة نتظلرأ للتأثيرات 
السيئة التي يحدثها على الصحة و السلامة الجسدية و نقله إلى جسم المجني عليد بمثابة النشاط الذي يسهيئ 
للدم غير المتطابق سبيل الإضرار بصحة المجني عليه عن طريق حقنه بالوريد ٠‏ 
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و مع أن الأصل في الجرائم التي تمس الجسم بما في ذلك جريمة إعطاء مادة ضارة إنها ترتكب بساوك 
. إيحابي , كأن يعطي الطبيب دمأ من نوع (18) لمريض يحمل فصيلة دم(ه) في حين أن أساس اختيار الدم 
المناسب للمريض دو مجموعة دم (4) و ليس (8) أو إذا كان المريض من فصيلة (4) و.اخكار له 
الطبيب دما أخر و هو (-8) مما يجعل هذا الاختيار عملية نقل الدم محفوفة بالمخاطر , و يكون الطبيب 
بلا شك مسؤولا عن جميع النتائج غير المشروعة المترتبة على اختياره , إلا أن الجدل أثير حول إمكانيسة 
ارتكاب هذه الجريمة بسلوك سلبي و مدى مسؤولنة مرتكبها بهذه الطويقة ٠‏ 

ذهب النقه الفرنسى إلى عدم قبول فكرة الامتناع في جرائم الإيذاء كقاعدة عامة , مستندا في ذلك إلى أن 
الامتناع عدم ومن ثم لا ينتج عنه سوى إلعدم , أي أن الامتناع لا يصلح في ذاته أن يكون سيباً للتيجة 
إجرامية تتمثل بالضرورة في صورة تتغير في. العالم الخارجي('), كما لا يعترف أنصار هذا الراي 
بالامتناع إلا حيث يقرر الشارع ذلك صراحة أو ضمناً , وفي هذه الحالات يكون وجود هذه الجرائم علسى 
سبيل الاستثناء البحت ('), و هذا ما سارت عليه أحكام القضاء في فرنسا . 


أما الفقه الممسري فقد انقسم إلى فريقين : .الأزل : يؤيد الفقه الفرنسي تأيداً تامأ, و يرفمض الاعستراف 
للامتناع بأية قيمة قانونية مستنداً في ذلك إلى ثلاث حجج أساسية مفادها أن التشريع الفرنسي الذي يقرر 
فقهه أنه لا يمكن أن تقوم الجريمة الإيجابية بطريق الأمتناع بمجرد اتخاذ موقف سلبي ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك , لأن الامتناع لا يساوي:الفعل , كما لا يتصور أن تتصل بين الامتناع و اللتيجة رابطة 
سيبية لأن الامتناع عدم ولا ينتج عنه إلا العدم., إضافة لذلك أن إثبات القصد في جرائم الامتنساع يكاد 
يكون مستحيلا ذلك لأن النية الإجرامية تستظهر 'من الأعمال الإيجابية دون غير ها(”). 

أما الفريق الآخر و هو الراجح في النقه المضشري ,فانه يعترف للامتناع بقيمته القانونية وصفه سلوكاً 
إنسانياً شأنه شان الفمل على . يكون ثمة .واجب على الممتنع مصدره القانون أو الاتفاق يلزمه بالتدخل 
والامتناع عن ذلك(؟). 
أما في العقوبات العراقي فقد حسم المشرع العراقي الخلاف و ذلك عندما نض في المادة (14) منه على 
أند : ( تكون الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها و تعد الجريمة عمدية كذلك إذا فسرض 
القانون أو الاتفاق واجبا على شخص و أمتنع عن أدائه قاصدا إحداث النتيجة التي تشأت مباشرة عن هذا 
الامتتاع ) . 
و يترتب على ذلك أن جريمة نقل دم غير مطابق مع المريض.باعتباره إحدى. الجرائم المامسة بسسلامة 
الجسم يمكن أن تقع بطريق سلبي بموجب كثير من التشريعات و من بينها قالون العقوبات الاتحادى 
حيث سوى المشرع الاتحادي صراخة بين الفعل و الامتناع في تكوين الركن المادي للجريمة , , أي أنه قد 
تأثر بالرأي الراجح و الغالب هي مصر و يظير ذلك فيما كرره في نص المادة أ؟) من قانون العقوبات 
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الاتحادي من أنه :( يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامى بارتكاب ذحل أو امتناع عن فعل متسى 
كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً كانونا ) . 
و بناء على ذلك إذا امتئع مساعد المختير عمدا عن إجراء فحوص التلاؤم بين وحدة الدم المراد إعطاؤها 
و دم المريض فيكون بذلك الامتناع مسؤولا عن النتيجة غير مشروعة المترتبة على سلوكه كما لو 
ارتكبها بفعل ليجابي لآن لمتناعه عن إجراء فحوص التلاؤم قد وقع التهاكا للواجبات المفروضة عليه في 
القانون و التعليمات الخاضع لها بحكم وظيفته ٠‏ 

ب. النتيجة الجرمية : 
تتمثل اللتيجة الإجرامية في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه في عنصر أو أكثر مسن عناصره كأثر 
مترتب على فعل الاعتداء . 
و فيما يتعلق بموضوع البحث , يكمن الإيذاء في التفاعلات الانحلالية الحاصلة عقب عملية نقل الدم غير 
المطابق و التي غالبا ما تؤدي إلى تكسير في كريات الدم الحمراء للدم المنقول ٠‏ حيث تظلهر أعراض 
وعلامات مرضية على المجني عليه غالبا ما تكون مميتة. 
وقد يصصاب المجني عليه بقصور كلوي حاد إذا ما كتبت له الحياة(')؛ أما إذا لم ينسل المجنسي عليسه أي 
أذى:فإن الجاني لا يسأل عن فعله مهما كانت خطورته على سلامة جسم المجلي عليه . ولا يبنع تحسن 
حالة المريض الصحية عن مسالة الجاني عن جريمة الإيذاء طالما نال المجني عليه أذى فعلي حتى ولو 
لأنه من الثابت طبيا في معظم حالات نقل الدم غير المتطابق أن حالة المجني عليه تتحسن خلال بضع 
ساعات وتزول أثنائها جميع الأعراض والعلامات المرضية التي كان يعاني منها باستثناء بعض العلامات 
إن بايا ور يوان عبن اتدل الك والتاية انر دعسا 01 
المرضية بدون شك مساملة الجاني أمراً لازماً ولو كانت في أفل درجاتها. 
واعو اناه اطق يلوم بى. مطليق اويل اطي فر رس ويلوي 3ل وشم 
الاستقرار واصفرار الوجه وزيادة سرعة دقات القلب والتنئس ٠‏ فإن العقوبة تكون بأقل درجة من درجات 
المسئولية . والعكس من ذلك تكو العقوبة أشد إذأً كان الأذى جسيما. ويتحقق ذلك إذا أصاب مقلقي السدم 
بعض أعراض المضاعفات المباشرة لتحال الخلايا الحمراء كآلام الظهر والفخئين التي تكون متبوعة في 
بعض الأحيان بدوار وغثيان وحكة في الجلد ٠‏ أو انخفاض في درجات الحرارة وغيبوبة مع إمكانية توقف 
لقنب كما يمكن أن يعاني متلقي الدم غير المتطابق دن قشعريرة قبل ارتفاع درجة الحسرارة التي قد 
تصل إلى نحو ٠؛م‏ أو أكثر(؟). أو عجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما(') ٠‏ ويمكن أن يتحقق 
ذلك إذا أصبيب متلقي الدم بقصور كلوي حاد يسبب نقل حوالي:1-:5 ملل مسن دم المتسبرع غير 
المتطابق لدمهل”) ٠‏ 
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على أن يفقد هذا القصور أو العجز من قدرة المجني عليه على القيام بالأعمال البدنية كأي فرد في 
المجتمع (كأن يستمر لديه شح البول أو انقطاعه)دورة تزيد على عشرين يوماء فإذا ما شفي متلقي السسدم 
قبل هذه المدة فلا محل للتشديدء وإن كانت المعالجة الفعالة لهذا المرض لم تنته بعد('). وعلى كل حال لا 
تطبق المحكمة النص الخاص بالتشديد إلا بعد انقضاء (١؟)‏ يوم حتى إذا قطع الأطباء بتقريرهم المقدم إلى 
المحكمة امتداد العجز لأكثر من هذه المدة وإلا كان حكمها معيبا(؟). 

أما'إذا أصيب المجني عليه بعاهة مستديمة -وهذا الأمر غير مستبعد بالنسبة لنقل دم غير متطايق مع دم 
المريض- فإن العقوبة تزداد جسامة؛ ويتحقق ذلك إذا فقد المجني عايه عضوأ من أعضاء جسمه كايا أو 
جزئياأ أو فقدث منفعته أو نقصها أو إضعافه على نحو يعطله عن أداء وظيفته على نحو طبيعسي ويصفة 
دائمة(؟). 

وفيما يتعلق بموضوع البحث يعد القصور الكلوي الحاد والدائم من أخطر مضاعفات تقل الدم التحليلية(') 
التي يتحقق فيها معنى العاهة المستديمة بسبب تلف الجزء الخارجي للكليتين بشكل غير قابل للعلاج أو 
الشفاء مما يؤثر في قدرة الكلية على أداء وظيفتها الطبيعية حيث يسبيب هذا القصور احتباسا نهانيا 
للبول(”). مما يتحقق به صفة الدوام التي اشترطها المشرع في العاهة التي من شأنها تشديد العقوبة(')؛ 
وهي استحالة الشفاء متها . 


ثالثا: علاقة السببية »: 

تعد العلاقة السببية عنصراً أساسياً من عناصر الركن المادي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد 
الضارة ؛ فإذا انتفت وتبين أن ما أصاب المجني عليه من أذى بدني لا يرتبط بسلوك المتهم بعلاقة السببية 
فقد انتفى الركن المادي للجريمة ولم يكن هناك محل لمساءلة المتهم عن هذا الأذى » ويجسب أن تتوافر 
علاقة السببية بين فعل المتهم والأذى الذي أصاب جسم المجني عليه » ويجب أن تتوافر كذلك بيسن هذا 
الفعل وبين الأذى الذي أصاب المجني عليه » فإن لم تتوافر في صورته الأولى فالمتهم غير مسئول إطلاقا 
عن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم في أي من درجاتها وفيما يتعلق بموضوع بحثنا تقوم رابطة 
السببية بين نقل الدم غير المتطابق والنتيجة الإجرامية التي حصلت وهي المساس بصحة المجني عليه إذا 
كان السلوك الذي اتبعه الجاني (فعلا أو امتناعا) في تنفيذ جريمته أحد عوامل التي أسهمت في إصابسة 
المجني عليه ٠‏ يكون ذلك إذا أسندت العلامات والأعراض المرضية التي يعاني منها المجني عليه إلى 
عملية نقل الدم وكون الدم الذي تم نقله إلى المجني عليه غير متطابق مع دمد. 
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الركن المعنوي: 

جريمة إعطاء المادة الضارة جريمة عمدية متى ارتكبت.عن قصد وعلم المجني عايه؛ فيتحقق القصد 
الجناني إذا ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يسترتب عليه المساس 
بسلامة جسم المجني عليه » في حين تكون الجريمة غير عمدية إذا لم يقصد الجاني المساس يسلامة جسم 
المجني عليه أو إيذائه » وإنما تحقق الإيذاء بخطته غير العمدي. 

وفيما يتعاق بموضوع البحث يشترط لتوافر القصد الجنائي أن يكون عالماً بحقيقة نشاطه وبما يؤدي إليسه 
من نتيجة معينة؛ أي حالمأ بأن فعله المتمثل بنقل دم غير متطابق إلى المريض أو امتناعه عسن إجسراء 
فحوص تلائم الدم من قبيل الأفعال التي يترتب عليها المساس بجسم المجني عايه أو صحته. 


اليطكب الثالث 
التكييف القانوني لجريمة نقل الدم 
ملوث أو غير مطابق عن طريق الإهمال 


لم تتضمن التشريعات الجنائية في كل من دولة الإمارات ومصر وفرنسا على النقل غير العمدي لفسيروس 
الإيدز عن طريق الدم الملوث أو غيره من الوسائل إلى الغير على عكس الحال فسي بعض الولايسات 
الأسترالية التي سنت تشريعات تحدد المستولية القانونية للمتبرعين والمجيزين عن النقل اللاواغرن للإيسدز 
من خلال نقل الدم ومشتفاته » وفي ولاية [كوينزلائد] الأسترالية يعد مركز نقل الدم الحكومي في الولاية 
مسؤولاً جتائيً ومدنيا عن النقل اللامتعمد وبدون وعي لفيروس الإيدز » وفي غياب تشريع محدد وخاص 
يحدد المستولية القانونية عن الانتقال اللاوعي لفيروس الإيدز سوف يكون قانون الإهمال العسام قسابلا ' 
للتطبيق(). 

وفى فرنسا ومصر فتد اعتبر الاتجاه السائد في الققه أن الجريمة المنمسوصس عليها في النادتين 
(71:174) من قانون العقوبات المصري والمادتين (11/177:1/111) من قانون العقوبات الفردسي 
التي تعاتب على القتل والإصابة الخطأ هي التكييف القانوني المناسب لفعل الجاني الذي ينقل عدوى الإيدز 
إلى الغير بإهال('). 

ونرى أن جريمة القتل الخطأ والإيذاء الخطأ ليست فحسب التكييف القانوني المناسب لفعل المجني عليه 
الذي تسبب بإهماله في نقل دم ملوث فيروساً أو جرثوميا إلى الغير وإلما أيضما لفعل الجاني المتمثل بتقل 
دم غير متطابق مع دم المريض نتيجة الخطأ والإهمال ٠‏ إذ لا يوجد في التشريع الجنائي لدولة الإمارات 
وكذلك سائر التشريعات الأجنبية نص خاص يعاقب على النقل غير العمدي للدم غير المتطابق. فسن 
المادة (41؟) من قانون العقوبات الاتحادي على أن 'يعاقب بالحبس وبالغرامة أو, بإحدى هاتين العقوبتيسن 
من تسبب بخطئه في موت شخص...' كما تنص المادة_(547) من قانون العقوبات أعلاه على أنه 'يساقب 


كنا ب؟نمآ لماعم طالدةا ممتلصاكسة , كلوتخ 0 ثددمركه: عزاو اوزوع! :1 
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لات 


بالحيس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاور عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين سن 
تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره('). 

يتضح من هذين النصين أن جريمتي القئل والإصابة الخطأ تقومان على ثلاثة أركان 

١‏ سلوك يتصف بالخطاء 

. قتل المجني عليه وإيذائه. 

. وقيام علاقة السببية بين القتل أو الإيذاء من جانب والخطأ من جالب آخر. 


أرلا: السلوك الخاطئ 

لا تختلف جريمة القتل والإصابة الخطأ في ماديات السلوك المكون لها عن القتل العمد أو الإيسذاء 
العمدءفاي فعل أو امتناع يملك الفاعلية السببية لإحداث الوفاة أو الإيذاء يصلح لتكوين الركن المسادي في 
القتل والإصابة الخطأ متى حدثت النتيجة. إلا أن الذي يميز السلوك الإجرامي لجريمتي القتل والإصاية 
الخطأ هو الصفة التي يتصف بها » وهذه الصفة تتمثل في كون السلوك قد وقع بمخالفة القواعد العامة أو 
الخاصة السلوك الواجب ٠‏ والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتائج غسير المشروعة أو الضارة 
بمصالح وحقوق الآخرين المحمية جنائيا كدق الحياة والسلامة الجسدية(؟). 1 

ولم يرد في التشريع الإماراتى ولا التشريع المصري ولا الفرنسي تعريف جامع لفكرة الخطأ شير 
المقصود ؛ وإنما حاول الفقه إعطاء تعريف له يكشف عن مضمونه ويحدد ماهيته؛ حيث عرفه الفقه 
الفرنسي بأنه:' المسلك الذي لا يأتيه الرجل الحريص لو وجد في مكان الجاني .ينما عرفه آخرون بأنه 
انتهاك لواجب ملقى على عاتئق شخص معين إزاء شخص معين آخر في ممارسة العناية أو المسهارة أو 
كليهما('). كما عرفه جانب من الفقه المصري بأنه: كل فعل أو ترك إرادي لا يتفق مع الحيطة والحذر 
التي تتطلبها الحياة الاجتماعية من الرجل الحريص ٠‏ وترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر ولكن كان في وسعه تجنبها(”') ٠‏ 

وفيما يتعلق بموضوع البحث يجد النقل غير العمدي لفيروس الإيدز وغيره من الأمراض كالتهاب الكبد 
والسلفس جذوره في الإهمال أو التقصير من جانب العاملين في الحقسل الطبي بمناسية قخصصص السدم 
ونقله.كآن يضع مساعد المختبر نتائج الفحوص المختبرية بشكل خاطئ على نماذج الدم والاستمارات 
الخاصة بها بسبب كثرة عدد النحوص المختبرية بالنسبة للوقت المحدد لإنجازها ٠‏ أو أن لا يتحقق بنفسسه 
من نظافة الأدوات والأواني الزجاجية المستعملة في الفحص فتكون ملوثة فيروسياً ٠‏ أو أن يخطئ في أحد 
الاختبارات الأحيائية اللازمة للكشف عن الأمراض القابلة للانتقال عن طريق الدم أو أحد مشتقاته نتيجة 


' :نصت المادة (411) من قانون العقوبات العراقي على أن: " كل من أحدث بمنطيه أذى أو مرض بآغير بأن كان ذلك ثاشنا عن 
عمال أو رعونة أو عدم اثتباه أو عدم احتيط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر » يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة لإ تريد على حمسين دينار أو ياحدى هاتين العقوبتين. ويقابل هذا النص المادة(؟15/15) من قانون العقربات الفرسي والمادة 
(114) من قانون العقوبات المصري. 
' : الدكتور مأمون سلامة/ قائرن العقوبات /القسم الخاص/المرحع السابق/ ص51 

6 م.1958 رعهمه؟ كذ اادصة قصة عترزء , مهما دتداعمل رهط عمتطاء سه دقل للء11لمط.ل معنامعاه : 
' : الدكتور رؤوف عبيد/برائم الاعتداء على الأشخاص والأموال/المرحع السابق/ص/110١‏ 
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عدم المعرفة النقيقة بمفردات طرق العمل الخاصة بالفحص الفيروسي السفتبري في أخذ خطؤه صسورة 
الرعوئة أو عدم الدراية بالشؤون المهنية. 

كما يتحقق الخطأ في صورة عدم اتخاذ الاحتياطات من جانب العاملين في مختبر فحص الفيروسات ٠‏ إذا 
أدرك مساعد المختبر أن إجراء الفحوص المطلوبة منه على وحدات الدم لن تعطي نتائج مضبوطة بسبب 
قلة كفاءة الاجهزة المستخدمةٍ في الفحص لقدمها أو لكثرة استعمالها » ومع ذلك استعمل هذه الأجهزة دون 
أن يتخذ ما ينبني من الاحتياطات التي تحول دون تحقيق الأضرار وذلك بإبلاغ السلطات في مركز تقل 
الدم أو في وزارة الصحة عن عدم كفاءة الأجهزة وعجزها عن إعطاء نتائج دقيقة . 

ويمكن تصور الاقل غير العمدي لفيروس الإيدز إلى الغير في الغرض الذي يرجع فيه جهل ناقل العدوى- 
المتبرع يالدم- بحالته المرضية المعدية إلى خطئه الشخصي ؛ مثال ذلك حالة المتبرع الذي ينتمي شريكه 
إلى مجموعات الخطر (مدمني المخدرات؛ الشواذ جنسيا) أو حالة المتبرع الذي يشاهد علامات المسرض 
تظهر على جسمه ومع ذلك يتبرع بدمه الملوث إلى أحد مراكز نقل الدم دون اتخاذ الإجراءات اللازمسة 
قبل التبرع بالدم ء وهي إخضاع نفسه للتحليلات اللازمة لتأكد من سلامة وخلو دمه من الأمسراض؛: في 
حين كان في استطاعته ذلك قبل الإقدام على عملية التبرع ؛ ففي مثل هذه الحالات لا يستطيع المتبرع 
بالدم أن يتمسك بجهله للتخلص من المسئولية الجنائية طالما كان الخطأ ثابتاً في حقه ويتمثل هلإ فني عسدم 
خضوع المتبرع المصاب لفحوصات طبية دورية تسمح له بمعرفة كونه حاملا للفيروس من عدمه. 

أما بالنسبة لجريمة نقل دم ملوث جرثومياً إلى المريض ؛ فلا يتصور فيسها قيام مسؤولية الجاني إلا 
بصورة غير عمدية , إِذ تتسرب الجراثيم إلى زجاجات الدم بسبب جدم الاعتناء عناية كافية و بشكل فلي 
بتنظيف و تعقيم أجهزة جمع الدم و زجاجاته , أو عدم تنظيف جلد المتبرع تنظيفا جيدا قبل سسحب الدم 
منه, إذ من الممكن أثناء جمع الدم أن يتلوث بالجراثيم الموجودة على الطبقة السطحية و العميقة للجلد ٠‏ 
الموافقة للوريد المراد سحب الدم منه(”) ٠‏ 

و يتخذ الخطأ غير العمدي المستوجب للمسؤولية الجنائية أيضا صورة الإهمال و الأخطاء الكتابيسة في 
الحالات التي يعطي فيها المريض دمأ مخالقاً لفصيلته أو غير ملائم له ؛ و بمعلى آخر أن معظم حسالات 
عدم تطابق الدم ترجع إلى خطأ العاملين في جمع الدم و تسجيله و فحص و إيراد المعلومات الخاطئة على 
القطعة الورقية الملصقة على كيس الدم المأخوذ من المتبرع(') »مثال على ذلك كان لا يلمسسق ممساعد 
المختبر القسيمة الخاصة يتلاؤم الدم على وحدته بعد انتهائه من إجراء اختبارات التسلاؤم عليسها مع دم 
المريض ٠‏ أو لم يتحقق الطبيب قبل تعليق الدم من إجراء اختبارات التلاؤم بين وحسدة الدم و بين دم 
المريض(”). 

ومن الصور التي يتحقق بها الخطأ العمدي للعاملين في الحقل الطبي وفي مراكز نقل الدم الرئيسية 
بمناسبة نقل دم ملوث بمرض معد مخالفة قاعدة من القواعد التي تتضمنها التشريعات الءنظمة لعمليسات 
نقل الدم وحفظه والتي تنص على وجوب إخضاع جميع وحدات الدم المنقولة للمرضى بغض النظر عن 
حالات الصصرف سواء أكانت العمليات مبرمجة أو اضطرارية (مستعجلة) لفحوصات سيريولوجية للتحقق 


' : محمد بديع حمودة » المرجع السايق ص711* وما يعدها 
* : ,7.مااعمه, جما ممه رعائمه 
* : محمد بديع حمردة » المرحع السابق وص 511 
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من خلوها من الأمراض السارية متل الإيدز والتهاب الكبد والسفلس عأو إذا سلك الجاني على نحو يغالف 
مقتضى القواعد التي تقررها الأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الخصسوص من وزارة الصحة 
والسلطات الإدارية في مراكز نقل الدم الرئيسية بما يؤدي إلى حدوث نتائج يعاقب عليها القانون('). ذلك 
أن جميع هذه القواعد سواء نظمتها لائحة أو قانون وضعت لغرض وقائي أو احتياطي معين يترتب على 
عدم الالتزام بها الأضرار أو التهديد بوقوع نتائج ضارة بمصالح الأفراد أهمها وأخطرها انتقال الأمسراضص 
المعدية والسارية إلى الأبرياء عن طريق تقل الدم وانتشارها بشكل قد يصعب السيطرة عليه ولا سيما 
بالنسبة للأمراض التي ليس لها علاج لحد الآن. 

نفي فرنسا فقر نصت المادة("4/77) من قانون السلامة في ميدان نقل الدم الصادر في 4 كانون الثاني 
على أنه:" لا يجوز توزيع الدم ومكونات الدم ومشتقاتها أو استخدامها ما لم تخضع للتحليلات 
والاختبارات الأحيائية للكشف عن الأمراض القابلة للانتقال بواسطتها(؟). 

وفى مصير الزم القرار الوزاري رقم ٠١4‏ لسنة ١145‏ ( الصادر بشآن مستويات مراكز نقل الدم 
وصلاحيتها) مراكز الدم الرئيسية والفرعية القيام بجميع التحاليل المعملية المتخصصة لتحديد العلامسات 
البيولوجية التي تكشف عن تلوث الدم بفيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس التهاب الكبد(؟). 

أما في خصوص الاحتياطات الواجب اتباعها عند استيراد أو قبول وحدات الدم أو مكوناته أو مشتقاته فقد 
نص القرار الوزاري المصري رقم 7١١‏ لسنة 11417 في المادة الأولى على أنه :' يحظر الإفراج 
المسمي عن أية وحدات دم أو مكوناته أو مشنتقاته مستوردة أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات 
المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي ومرضى الإيدز وذلك 
بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل ٠‏ أو تقديم شهادة رسمية من جهة معتمدة تفيد سسلبية 
وحدات الدم أو مكوناته أو مشتقاته من الأمراض المذكورة('). 

كما جاء في قرار وزير الصحة المصري رقم ٠١١‏ لسنة 1117 في المادة الأولى على أنه :* تلتزم جميسع 
مراكز الدم الحكومية والخاصة بمستوياتها الثلائة ( مراكز الدم الرئيسية ومراكز الدم الفرعية » ومراكز 
تخزين الدم) بفحص جميع وحدات الدم للالتهاب الكبدي (0)) بالإضافة إلى باقي الفحوص السسيريولوجية 
الأخرى للإيدز والتهاب الكبد الوبائي (18) والزهري'. 

كما نصت المادة الثانية من القرار أعلاء على أنه :' لا يجوز للمراكز المشار إليها بالمادة السابقة صرف 
أية وحدة دم قبل إجراء جميع الفحوص المطلوبة والتأكد من سلامتها وتدوين نثائجها معتمدة من الطبيسب 
الذي قام بالفحص والتحليل عن كل وحدة دم' . ولا يوجد ثمة تعارض بين الضوابط والتمليمات المعسول 
بها في دولة الإمارات وما صدر في فرنسا ومصر ء إِذ تؤكد جميع القرارات والتعليمات الصادر من بنك 
الدم في دولة الإمارات بعدم جواز صرف أو استعمال الدم المسحوب فورا قبل إجراء الفحوص الأساسية 
اللازمة لسلامة الدم؛ ومنها الفحوص الفيروسية . وكذلك يسأل العاملين في مصارف الدم عند مخالفة 
الضوابط والتعليمات المطلوب اتباعها في عماية صرف الدم والخاصة بالتأكد من مطابقة وحدة الدم 


' : الدكتور مأمرن سلامة؛ قائون العقوبات /القسم اللخاص /المرجع السابق/ص 2 ١١‏ 

,7 ر.ائعمه 1993, بمسسدل لان 93-5 ول( بره[ 20 
* : الدكتور مدي على عمرء السنولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة [المرجع السابق ص 882. 
' : الدكتور محبد عبد الظاعر حسين , المرجع الابق ؛ ص78 
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المتبرع بها للمجموعة الدموية للمريض في نظام 3,0آب2]1,4 وتجنب قدر الإمكان الاعتماد على دم 
المتبرع العام المصنف بالمجموعة الدموية (0)(') باستثاء الحالات الطارئة جدأ ىك الحوادث والنزيف 
الحاد ٠‏ إذ يجب إعطاؤهم الدم بالسرعة الممكنة » وعليه لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا إذا قرر في هذه 
الحالات المستعجلة إعطاء دم لمريض دون إجراء فحص التلاؤم عليه لعام وجود الوقت الكافي لأخذ 
العينة من المريض التي هي أساس لاختيار الدم وإجراء الفحوص عليها ؛ على أن يرسل عينسة دم مسن 
المريض بالسرعة الممكنة لمعرفة الفصيلة الدموية والعامل الرئيسي لتلبية احتياج المريض من الدم اللازم 
في وقت لاحق إن الزم الأمر . 


ثانيا : النتيجة الجرمية: 

يشترط لتيام جريمة القتل و الإيذاء الخطأ أن تتحقق نتيجة معينة تتمثل في وفاة المجني عليه في القتل 
الخطأ أو المساس بسلامة جسمه أو صحته في الإيذاء الخطأ . فإذا لم تحدث هذه النتيجة لم تقم الجريمة 
مهما توافر الخطأ في مسلك الشخص و مهما كان الخطأ جسيماً . 

و فيما يتعلق بموضوع البحث ٠‏ تتمثل الجريمة غير المشروعة في كون دم المريض أصبح إيجابياً 
للفيروس أو في ظهور أعراض أو أمراض تكشف عنه أو في حدوث الوفاة » حيث تتمثل النتيجنة غسير 
المشروعة بالنسبة لجريمة نقل دم ملوث جرثوميا إلى المريض في ظهور أعراض مرضية تفوق بشدتها 
و خطورتها تلك الأعراض الناجمة عن عدم تلاؤم الدم , لأن المريض الذي يعطى له دم ملوث سرعان ما 
يصاب بصداع وارتفاع في درجات الحرارة و ألم ظهري و آخر عضلي ثم يقيئ دما و يعتريه إبستهال و 
قد ينتابه نوبات من الهذيان » إلا أن أخطر أعراض التلوث الجرثومي هو إصابسة المريسض بالصدمسة 
الحمراء أو الصدمة التي تتصف بتوسع الجملة الوعائية المديطة فينجم عنها دفء الجلد و احمسراره و 
جفافه , فإذا ما أصيب متلقي الدم بأحد هذه الأعراض قامت مسؤولية مرتكب السلوك الخاطئ عن جريمة 
الإيذاء الخطأ ؛ أما إذا توفي المريض بعد عملية نقل الدم » فان الجاني يسأل عن جريمة القتل الخطا ()- 
و هكذا يتضح لنا أن صرف أية وحدة دم غير مفحوصة سيريولوجيا أو نقلها إلى المريسض لا يمدو أن 
يكون مجرد تعرض للخطر ء و لا يخضع بالتالي لعقوبة القتل و الإصابة الخطأ ما لم يظهر ضرر ما 
نتيجة إهمال و تقصير العاملين في مراكز الدم 

عند أجراء الفحوص و التحليلات الإحيائية عليها أو نتيجة عدم إجراء جميع الفعوص المطاوبة عليها 
للكشف عن الأمراض القابلة للانتقال بواسطتها كالإيدز و التهاب الكبد الوبائي ؛ و لذلك لا يعد مجسرد 
تعريض متلقي الدم للخطر جريمة . و يناء على ذلك يسأل الجاني الذي تسيب في نقل عدوى فيروس 
مرض معد إلى المجني عليه نتيجة إهماله أو تقصيره في فحوص الدم أو عدم مراعاته للقوانين و الأنظة 
و الأوامر الصادرة في هذا الخصوص عن جنحة الإيذاء الخطأ إذا دلت نتائج تحليل دم المجني عليه عمسن 
إصابته بأحد الأمراض المعدية المذكورة سابقا . أما إذا نتج عن الإصابة بالفيروس عاهة مستديمة ؛ و هذا 
ما بحدث غالبا ؛ و ذلك في عدم إمكانية مواصلة المجني عليه حياة جنسية طبيمية ٠‏ 


' ؛ عبد الرحيم فطاير /المرجع السابق/ض 171 وما بعدها , 
' ميد بديع جمرده , المرجع السابق , ص 771 و ما بعدها , 
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فان الجاني يسأل عن جنحة الإيذاء الخطأ في صورتها المشددة ءو إذا توفي السجني عايه بد نقل اللدم 
مباشرة أو بعد مدة قصيرة » كما لو تم نقل كمية كبيرة إليه من الدم الغير متملابق أو من الدم الماوث » فسان 
يسأل عن جريمة القتل الخطأ و إن كان لا يتصور في الغالب وفاة المصاب بفيروس الإيدز أو غيره من 
الأمراض بعد نقل الدم إليه مباشرة » لأن ظهور الإصابة و الإعلان عنها و إكمال ظهورها يستغرق زمناً 
طويلاً » بل إن المريض بالفيروس يعيش زمنا بعد الإصابة يطول أو يقصر . و مع ذلك فان تراخسي وفاة 
المجني عليه لفترة طويلة لا يمنع من محاكمة مرتكب السلوك الخاطئ عن جريمة القتل الخطأ إذا تم تحريك 
الدعوى الجئائية ضده بعد حصول الوفاة طالما لم تسقط الدعوى بالتقادم و لم يسبق مداكمة المتهم عن ذات 
الفعل , 

كما أن تغيير نتيجة الفعل (إيجابية الدم للقيروس ثم ظهور أعراض الدم ثم الوفاة) لا يمنع من تعديل التكيف 
القانوني للفعل طالما لم يصدر في الجريمة حكم نهائي؛ لذلك يجب قبل إحالة المتهم بنقل الدم الملسوث إلى 
المحكمة التأكد من أنه لم تحدث أية مضاعفات لنقل العدوى تجعل لسلوك المتهم نتيجة أشد جسامة يسأل عنها 
بوصف إجرامي أشد كالعاهة أو الوفاة: وتطبيقا لذلك قضي بأنه إذا اقترح الطبيب الشرعي عرض المجنسسي 
عليه على أخصائي المسالك البولية التحقق من عدم تخلف عاهة لديه في الجهاز البولي يكون الحكم معيياً إذا 
تعجل الفصل في القضية قبل ذلك التيقن » خاصة وأنه لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين('). 


ثالثا: علاقة السيبية 

لا يكفي لقيام جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ أن يثبت وقوع نشاط خاطئ من جانئب العاملين في مراكل 
نقل الدم » وأن يترتب على ذلك موت إنسان أو إصابته بمرض أو عاهة مستديمة أو أي أذى آخر »بل لابد 
من أن يكون بين السلوك الخاطئ والنتيجة التي حصلت علاقة سببية (علاقة السبب بالمسبب) إذ لا يتصور 
وقوع الوفاة أو الإصابة لو لم يقع الخطاء 

وتتوافر علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة النهائية إذا أسندث وفأة المجني عليه أو إصابته بفيروس 
المرض المعدي إلى الخطأ الذي صدر من العاملين في مركز تقل الدم من جانبء وإسناد تلك الوفساة أو 
الإصابة إلى العاملين في هذا المركز من جانب آخر. 

ولا يمكن إسناد النتيجة غير المشروعة إلى إهمال وتقصير في مصارف الدم أو إلى عدم مراعاتهم للقوانين 
والأنظمة والأوامر الصادرة في مجال حفظ الدم ونقله إلا إذا كان سبب الإصاية هو الدم المنقول سواء كسان 
يطريق مباشر أو غير مباشرء ويتم إثبات علاكة السببية بين الإصابة والدم من خلال قرينة قانونية يلجا إليها 
القضاء عادة مؤداها ' مادام نقل الدم قد تم في تاريخ سابق على ظهور الإصابة وبوقت مناسب يكفي لاتضاح 
آثارها » فإن ذلك يعد قرينة ودليلاً على قيام رابطة السببية بين الفعل- نقل الدم- والنتيجة- الضرر الذي نتسج 
عن الإصابة(')» وتبقى هذه القرينة قائمة لصالح المريض ما لم يكن هناك سبب أجنبي يقئلع علاقة السببية 
وينقض هذه القرينة لأنها بسيطة يمكن إثبات عكسها من خلال إثبات وجود ملرق أخرى لنقل المسدوى مثل 
الاتصال الجنسي الذي قم بعد نقل الدم مع شخص مصاب بالفيروس أو عن طريق أداة طلبية ملوثة. 


' : الدكترر جميل عبد الباقي الصغير ء المرجع السابق» ص/ا1 وما بعدها 
مه ع1 عنواء عمق معمد؟ عاتلم حر عل لسبه1 عدد عملامقاومه يلاع نال عتتطللها كنامووول عمل 2 
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أما إذا تداخلت مع النشاط الخاطئ عوامل أخرى متعددة سواء كانت سابقة له أو معاصرة أو لاحقة عليه 
وتكون قد أسهمت كلها في تحقيق النتيجة على الوجه وبالكيفية التي حصلت بها فإن القضاء في دولة الإمارات 
العربية المتحدة سوف يطبق المعيار المنصوص عليه في المادة (7؟) من قانون المقوبات الاتحادي بقولها' لا 
يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي ٠‏ غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع 
نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لادق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا ونقا 
للسير العادي للأمور ء أما إذا كان السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة 
إلا عن الفعل الذي ارتكبه'. 

وهكذا نجد أن معظم حالات المسئولية الناتجة عن عمليات نقل الدم تقتضي الأخذ بنظرية تعادل الأسباب نظراً 
لصعوبة الفصل بين دور كل عامل مساهم في إحداث الإصابة والوقوف على العنصر الفعال في ذلك ولا 
سيما إذا وجد أكثر من شخص تسبب خطأ في نقل فيروس مرض معد إلى المجني حليه : على سبيل النشال 
أن نكون أحد الشواذ من مدمني المخدرات ضحية حلدث طريق (دهس) واستلزم نقله إلى المستشفى ليقرر 
الطبيب المعالج احتياجه إلى نقل الدم وكان هذا الدم غير خاضع للفحوصات ؛ وبعد خروج المجني عليه مسن 
المستشفى اتصل جسياً مع أحد مدمني المخدرات مما يصعب معه معرفة من تسبب في نقل فيروس الإيدل 
إليه وإقامة الدليل ضده » خاصة وأنه يقع على عاتق المجني عليه إقابة الدايل على توافر علاقة السجبية بيسن 
السلوك الخاطئ والنتيجة ء فضلا عن إثبات أنه كان سليما غير مصاب بفيروس الإيدز قبل إجراء عملية دقل 
الدم وإن إصصابته بالفيروس تعود إلى عملية نقل الدم ولم تتم بطرق آخر. 

أما إذا م ثبت أن شريك المجني عليه (مدمن المخدرات) كان مصابا بليروس الإيدز وفيّنحالته المت أفرة وقد 
مضت مدة كافية على الاتصال الجنسي وظهور الضرر على المجني عليه » فإن فمل الاتمسال الجنسي 
سيقطع علاقة السببية بين خطا العاملين في مركز نقل الدم والنتيجة النهائية لأنه مستقل عنسه وكاف بذاتسه 
الإحداث النتيجة » أي أن إصابة المجني عليه بمرض معدٍ سوف تقع حتماً ولو لم يهمل العاملون في مراكل 
نقل الدم إجراء الفحوص المطلوبة على الدم ؛ وعليه يتحمل السبب الأجنبي المتمثل يفعل الاتصال الجنسسي 
وحده النتيجة النهائية » ولا يسأل الطبيب المعالج والعاملون في مركز نقل الدم إلا عن خطئهم وهو القسدر 
المتيقن في <قهمء وكذلك الحال إذا ثبت أن الإصابة بالفيروس كد تت عن طريق حقن المريض بأداة ملوثة . 
وقد تبنت محكمة باريس نظرية تعادل الأسباب عندما قضت يمسؤولية كل من مركز نقل الدم واللبيسب 
المعالج والمستشفى عن إصابة المرضى بفيروس الإيدز ٠‏ متى ثبت أن عملية نقل الدم كانت هي السبب فسسي 
الإصابة بهذا المرض('). 

ومع ذلك ذهبت قلة من المحاكم إلى الأخذ بنظرية السبب المنتج لتحديد المسئول عن الأضرار الناتجسة عسن 
الإمابة يسبب نقل الدم الملوث . فقد ذهيت محكمة [1/1018541111:5] إلى استبعاد مسؤولية مركسز ستل 
الدم والاحتفاظ بمسؤولية الجراح وحده عن الإصابة لأنه تدخل بعدة عمليات متتابعة احتاجت إلى نقل المزيد 
من الدم لم يكن المريض في حاجة إلى كل هذه العمليات » ومن ثم إلى كل هذا الدم . وقرر القضاة قيام علاقة 
السببية بين خطأ الطبيب وحده وبين الإصابة وأكدوا على أن ' ملائمة خطأ الطبيب لإحداث النتيجة يمسمح 
بإزالة كل شك حول قيام علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين نقل الدم وبالتالي الإصابة(')'. 


' : محمد عبد الظاهر حسين/ المرجع السابق/ ص١ ١4‏ وما بعدها. 
' : محمد عبد الظاه ر/المرجع السابق/ ص 117 
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كما أن هناك حالات معينة يكون من السهل فيها الأخذ بنظرية السبب المنتج وهي الحالات التي يتضح فيها 
بجلاء أن هناك عاملاً من بين العوامل العديدة التي أسهمت في إحداث النتيجة قد استغرقت ياقي العوامل: 
ولولاه لما تحتقت النتيجة المعاقب حليها على الرغم من وجود بقية العناصر . مثال ذلك إذا وافق الطبيسب 
المعالج على نقل دم من فصيلة مخكلفة عن فصيلة المريض ٠‏ وكانت النتيجة وفاة المريض إثر ذلك ؛ فهنا 
يتضح بأنه لولا اختلاف فصيلة الدم المنقول عن فصيلة دم المريض لما حدثت الوفاة. 


الفاكسعة 
يتضح لنا من العرض السابق ما لنقل الدم من أهمية كبيرة في العلاج الجراحي وفي إنقاذ الناس ؛ مما حفز 
الحكومات المختلفة على تشجيع الأطباء والعلماء على القيام بأبحاث كثيرة لتخزين الدم ونقله والاهتمام بإنشساء 
بنوك الدم يخزن فيها دم المتبرعين ويصرف عند الحاجة للمرضى والجرحى » ونظراً لهذا الحاجسة الملحسة 
والضرورية نجد أن المشرع في كل من فرنسا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تدفل بسإصدار 
قوانين تنظم التبرع بالدم وتحدد مراكز نقل الدم . 
لقد وجدنا أن عملية نقل الدم تشكل اعتداء! على الحق في سلامة الجسد : إذا لم يراع الطبيب المكلف يميمة 
أخذ الدم من جسد المتبرع الحصول على الرضاء الحر والمسبق من المتبرع المتبصس الكامل الأهاية؛ أو إذا 
الم يحصل الطبيب المعالج أو الجراح على موافقة المريض كبل إجراء عملية نقل الدم كسلية أصلية أو ثانويسة 
ضمن التدخل الجراحي » وضرورة أن يسبقه تبصير وإفهام متلقي الدم بطبيعة نقسل الدم يوصفسه علاجاً 
مقترحاً. وقد رأينا طبيعة المخاطر التي تتضمنها عملية نقل الدم وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة 
للأشخاص المنقول إليهم الدم والتي تنشأ عن العمد أو الإهمال في القيام بهذه العملية من حيث إجراء الفحصحوص 
الفيروسية أو من حيث إجراء فحوص تلاؤم الدم أو التوافق ما بين دم الآخذ والمعطي » إذ تصل غالبا إلسى 
درجة القضاء على حياة المريض أو في الأقل إصابته بعاهة أو عجل جزثي أو كلي يفقده القدرة على ممارسسة 
حياته بشكل طبيعي واقدانه الأمل في المستقيل طوال المدة التي يعاني فيها من مرضض ناتج من الدم الملسوث 
المنقول إليه. 
وأخيرا صبعوية معرفة الخطأ الذي أدى إلى إصابة المجني عليه بمضاعفسات نسل السدم أو إصابته بسأحد 
الأمراض السارية أو المعدية » وذلك لعدم تحديد المسئولية الطبية والقانوئية للأطراف المشاركة في عملية نقل 
الدم . وإذا لم تحدد قوانين نقابة الأطباء والتشريعات الصادرة في مجال نقل المدم الصلاحيات الطبية 
والواجبات الملقاة على عاتق كل من إدارة المركز الوطني لنقل الدم والفنيين العاملين في مهال التحليسل 
والفحص المختبري والأطباء المتدخلين في عملية نقل الدم من جراحين ومخدرين . 
أما في الجانب الإجرائي فقد وجدنا أن كرار إحالة الطبيب أو المحلل في جريمة نقل السدم الماسوث أو غسير 
المتطابق في حالة ارتكابها من أحدهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها متوقفة حلى إذن من الوزير القابع له 
الطبيب أو المحلل أو المسؤول » مما تكشف عن رغبة المشرع في توفير نوع من أنواع الحماية لأفراد الكادر 
الطبي ضد المسئولية الجنائية » والذي يهمنا هنا هو حماية المتبرع ومتلقي الدم بشكل فعال ٠‏ 
يعد المركز الوطني لنقل المسؤول عن تنظيم عملية التبرع وهو الجهة الوحيدة التي يسمح لها بمزاولة لشاط 
أخذ الدم وذلك إذا: 
.١‏ توافرت الشروط المطلوبة من متشآت أو مباني حديثة ونظيفة » وأجهزة ثقنية متطورة وكادر طبي 
متخصصس. 
إلزام الأطباء المحللين والفنيين في مختبرات فحص الفيروسات بإعطاء نتائج تحليل صمحيحة سلبية 
أي خالية من فيروسات المرض آم إيجابية أي حاملة له. 
1 إلزام الأطباء القائمين بمهمة اختيار المتبرعين بالحصول على إقرار كتابي أو موافقة خطية من 
المتبرع بالدم الكامل الأهلية لضمان سلامة رضاء المتبرع وتوفير المزيد من الجماية له . 
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٠.‏ يجب توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم وفوائده لمحتاجيه هوعلى الجهات الحكومية المختصة 


توضيح ذلك من خلال حملات القوعية الصحية وتأكيد أن التبرع بالدم هو حق من حقوق الوطن على 
أبنائه. 


٠‏ يعتبر مدير المستشفى الذي أعطي فيه الدم أو أحد مشتقاته مسؤولاً جنائيأعن العدوى التي أصابت 


متلقي الدم إذا أبلغ بأن الدم أو أحد مشتقاته يحتمل أن يحتوي على جسيمات مضادة لفيروس الإيدز 
أو التهاب الكبد الوبائي أو غيرها ولم يتخذ من الخطوات المعقولة لضمان أن الدم أو منتوجه لم يعط 
إلى شخص معين. 


. يعد الطبيب والجراح القائم بعملية نقل الدم للمريض مسؤولا عن وحدة الدم بعد تسلمها من إدارة 


المستشفى ٠‏ ويكون مهملا إذا انتهك هذا الواجب أو إذا لم ييذل درجة معقولة من العناية في الرقابة 
والمحافظة على وحدة الدم. 


٠‏ أن يتنازل جميع المتبرعين عن دمائهم على نحو تطوعي ومن دون تلقي أي مدفوعات مالية؛ ولا يتم 


إلا من خلال وضع عقوبات جزائية تصل إلى حد الحبس على باعة الدم المحترفين. 


٠‏ لا يكفي تأكيد العنصر الأخلاقي لمبدأ التبرع التطوعي للدم » وإنما على المشرع الأخذ بنظر الاعتبار 


بعنصره الثاني المرتبط بأمانة وجودة الدم ويدعى بعنصر الأمان ٠‏ لارتباطه بأهمية ووضع المتبرع 
الصحي وبقدرته على استقراء تاريخه الطبي على نحو معتمد وموثوق قدر تعلق الأمر بقدرته على 
التبرع بالدم . 


٠‏ ذلك يجب تحديد الفحوص الموقعية على المتبرع بالدم على أن يراعى الحد'الأدنى من الفحص 


البدني الذي يشمل الوزن وضغط الدم والنبض ودرجة حرارة الجسم. 


٠‏ إلزام المركز الوطني لتقل الدم بتزويد المتبرعين بإعلان أو بيان بشأن ملاءمتهم الطبية كمتبرعين. 
: أن يأتي الدم من السكان المحليين ولا يستورد من أي مصدر آخر لقطع الطريق مام البلدان الأخرى 


لتصدير دم حامل لفيروس الإيدز أو غيره من الأمراض السارية؛ أو دس أحد المتبرعين الأجانب 
المصصابين بأحد هذه الأمراض ليكون وسيلة من وسائل تخريب البلاد. 


٠‏ أن تطبق الكفاية الذاتية على الدم ومكوناته. 
٠‏ النص على قرينة قانونية بسيطة لصالح المضرورين من عمليات نقل الدم تمفيهم من عبء إثيات 


الخطأ ؛ ويكفي منهم إثبات عملية نقل الدم ووجود الإصابة ليفترض بعد ذلك وجود الخطأ وعلاقة 
السببية بين الفعل والضرر الناتج. 


٠‏ فرض عقوبة جزائية مدة لا تزيد على 75 سنة على من تعمد نقل فيروس مرض خطير إلى الغير 


وتوصل إلى تحقيق ذلك ؛ وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الجاني أحد أفراد الكادر الطبي 
المختص بتحليل الدم وئقله. 
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كله 
عبد الحسيمن بيسرم الموسوعة الطبية العربية / الطبعة الأولى / دار القادسية - بغداد / 
45 


5) عبد الرحيم فطاير بنك الدم - نظري وعملي / مكتبة دار الثقافة -عمان / ٠ 1191١‏ 
)٠‏ محمد يديع حمودة أمراض الدم / الطبعة السادسة / منشورات جامعة دمشق /1151 


1 
)١‏ جابر مهنا شبل مدى مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية / رسالة دكتوراء 
جامعة بغداد / 1951 . 
9 حمدي علسي عمر المسؤواية دون خطأ للمرافق الطبيعة العامة -دراسة مقارنة / رسالة دكتوراه 
القاهرة / دار النهضة العربية / 1156 ٠‏ 


'1؟) راسم مسير جاسم الشمري حالة الضرورة في قانون العقوبات -دراسة مقارنة / رسالة الدكتوراه 
جامعة بقداد / 1598 . 
؛؟) عادل عبد إبراهيسم حق الطبيب في ممارسة الإعمال الطبية ومسؤولية الجنائية / رسالة ماجستير 


جامعة بنداد / /ا191 . 
بين محمد حماد مرهج الهيتي الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية / رسالة دكتوراء - جامعة بغداد / 
15 
+) نوار دهام مطر الزبيدي الحماية الجنائية للبيئة ضد أخطار التلوث / رسالة دكتوراه - جامعة بغداد / 
ته 
ينذا سلطان الشاوي الجرائم الماسة بسلامة الجسم / مجلة العلوم القانونية / المجلد العاشر / العدد 
الثاني / 1554 ٠١‏ 


8 محمد علي السرطاوي حكم نقل الدم في الشريعة الإسلامية / مقالات نشرت بعنوان : 
تفخ مذ (ءتطقتكة هأ) 0165؟ عتدرهاوآ ]0 16 
, لعتسقطاه! لمع 12[ - م[ لصة مدهل تزعيع*1 
6,1994ع تصق , ابجع" عأموقا ذخ درمزكنا!1]:25" 


5 محمود نجيب حسين الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكلفها له قانون العقوبات / مجلة 
القانون والاقتصاد / العدد الثالث / ٠11515‏ 

)٠‏ وجي ةلخاطر نقل وزرع أعضاء الجسم البشري - دراسة مقارنة وقانونية لنقل أعضاء 
والأنسجة من جسم لاخر / مجلة المحامون السورية / عدد ١1144 / 5-١‏ 


00 


المصادر الاجنبيه 


, 1979.82.21 أسعدععوامء: نمة ذومرآ لمماظ مقدومط؟ لز لمح وتاععاة المداكصوح 

نه عأققط ى دمأوب أ قهقء 00م1ط لع تسسقطمل8 آ8 نمه 1713108201011 خياة 4 

طلقء سقكمع ] ألء1/1 سعزممك1 عط ععككاه لفدمنععظ دتادع تصهوره طاألوء 11 مارملا 

. .م.1994 أمروظ وملسمه 41 

فقتم اء عبالهوع؟ تمعدمعىء تتمع ومتاتلء أقمعم أملءط (تعطاه لمة ) أععردك/ة أعأعوويم 

.6 , تمق 1101آنامة عبد 22 مز 

1ن لكمقتا. منا بجزه1اه؟ عط مه 1992 موز 15 6ه 271/205/3183.110.47 موابهء©6 

كمع صطو الأطهاوع ععقه 0هة أمعسطعتاطقاقع موأ كمه لمماط معءبجاعط بالود 

(282.م,2مم. 143وب,1992 سممتاقادزوءا تلالقعط عط هندعم 1ل .1م ) 

ل ووأكنكمةء؟ لمملط 02 ل0[ع1] عط مأ بواء ده ده 1993 بمقبمة[ 024 93-5 ,مج نامآ 

ممتلهائتعع! طالهعط أه أمععأل أقدمتقمعاهذ ) قأمعدمقء للع ما لتقعة دأ 

. (236.م.1.44,702ه19930 

مملطط نزط لع [لأكأنك1 عط 6غ قدمتاتلهمء عط تومل يمايرها 1992 نرلسل 29 ره مول 

أمعسععروة عط برط مهمع بم صتداء؟ مأ ععطاه مذ كلت سطاوت[طمادع متو اقهقم) 
قمع أم أقنده 1 أق مع تهآ) ملم طأاوع11 عتاطيم عط1أه 667 . بآ .عماعتعق نر جه" لع رمرم 
1 .(233 .8 1993 .2. 0ل« , 44 . ئآه/؟ , هوأاقآوتوعة1 للغامء1 6ه 

.76 [198, صمتاتقع معمتطونةا بمعوبية 2ه عمتامدمم ترمناة معبزه! قم برةاتهط 

-29, عدا تممعتها للتقدمة ممعاطمدم عطءاألتطععء عسسمطتعبى معطالةبد.1460.11.0 
1220115 

الء ١7‏ عاعة131 مرولءموتط كاذ قصة 81000 :1ئ114113181:47/لا 21 لمة 2.10.814112151 

.1484 .م.1977, عمسطمتل لرذكعره ممتئووتاطيم ءللتاموامة 

ععتة نهآ معدم ه فاأآتطقعصومقع؟ 18 06 دتقع مم8 1ذ0ل 1-8 :8710181 2108ل [نآضآ 

.3,م,1994 , عتطسومعل م االةبعمآ عرد , دتمدوة ك1 عمتسقتمده وصدة بل 

+101 , عتاسلمءمابساظ لمن 81104 طعسة معدم نا كاء ”لمآ - /8117 - 11م 118181 
. 63- 2.61 - 1995 

-/1311 عاعأنلهتصاناط طععدل عد عقائط عواتمقصبط ءذل عن مافومع دمل اعقانم 

,756,م, 1996 #مطعكمعطعم نه عذاء وتاقتسداز قلاعم يقارو ألما 

5 01م لمة عكاة. , املهصمآ و«ماعمل ع5 عمتطاء لشة تقار لل ةلفطل معطامعية 

. 116.م,50006,1958 

- معصعة عاتلدبف عل مياه عبد عمتسقتدم وصقد بال 6رتة1ة! ونامذوعل وعآ 

,999 [ععتسررع عبج هدرم ادرتل علدممر 1 عموتهتممدمة 


-هه1- 


1) 
2) 
3) 


4 


5 


6 


7 
8 


9) 
10) 
11) 
12 
13) 


14) 


المقدمة 
لمعك الأول 
الماهية القانونية لعملية نقل الدم 
.الطليه الأول : تاريخ وأساس عملية نقل الدم . 
. مطلموالثاني : حكم نقل الدم في الأديان السماوية . 
الغريم الأول : في الديانة المسيحية . 
الغرع الثاني : في الشريعة الإسلامية . 


للعطلب_الثالث : الأساس القانوني لعملية نقل الدم . 
الفرم الأول : حاله الضرورة . 
الطرع الثاني : المصلحة الاجتماعية . 


يطلب الرابع : شروط عملية نقل.الدم ٠‏ 
الفرع الأول : شروط التبرع بالدم . 

«نشرط الأول : رضاء صادر من المتبرع بالدم . 
,عط الثاني : أن يكون التبرع بدون مقابل . 
لفرع الثاني : شروط نقل الدم . 

«لقرط الأول : رضاء متلقي الدم . 

لش الثاني : تبصير متلقي الدم . 


الثاني 
الجرائم التي تقع من جراء نقل الدم ٠‏ , 
امطلبٍ الأول : جريمة نقل الدم الملوث عمدا 


الطر الأول : التكييف القانوني لجريمة نقل دم ملوث إلى المريض عمداً 


اولاً: موقف التشريعات المقارتة 
ثانياً: موقف الفقه 

ثالثاً: موقف القضاء 

الغرعم الثاني : أركان الجريمة 
الركن الأول : محل الجريمة 
الركن الثاني : الركن المادي 


-لأهة17- 


قرفا 


ننفا 


0 6 
للطباعة .م2 


5 
“عممع 39 


0010 ام لاا 
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